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فهرس المحتويات 


الفصل التمهيدي 
مفاهيم في التأمين والمسؤولية والإلزام في التأمين 


المبحث الأول : تعريف التأمين وأنواعه وتقسيماته 
المطلب الأول : تعريف التأمين 
امطلب الثاني : نظام عمل التأمين 
اللطلب الثالث : أنواع التأمين 
أ تقسيم التأمين بالنظر إلى الخطر المؤمن ضده 
1 تأمين الأشخحاص 
2 تأمين الممتلكات 
3 تأمينات المسؤولية المدينة 
ب س تقسيم التأمين بالنظر إلى الإرداة العملية له 
1 التأمين على الحياة ( أو قسم الحياة ) 
2 القسم العام 
ج - التقسيم تبعا للغرض من التأمين 


 [‏ التأمينات الخاصة أو الإحتيارية 


2 التأمينات الإحتماعية أو الإحبارية 
د تقسيم التأمين حسب اليئة الي تقوم بدور المؤمن 

المبحث الان ؟ التعرف على أنواع المسؤولية المدنية 

المطلب الأول : تعريف المسؤولية 

المطلب الان ؟ المسؤولية المدنية 

المطلب الغالث ؛ المسؤولية المدنية القابلة للتأمين 

المطلب الرابع ؟ التأمين من المسؤولية 
المبحث الثالث : فكرة الإحبار ف التأمين من المسؤولية 

المطلب الأول : البوادر الأولى 

الملطلب الثاني : التكريس التشريعي 


فهرس المحتويات 


نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


المبحث الأول : أنظمة المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ق القانون المقارن 
المطلب الأول ؟ قواعد المسؤولية الخطمية هي الي تطبق على حوادث السيارات في 
إبحلترا وغيرها 
المطلب الثاني ؟ تطبيق قرينة الخطأاً على المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
المطلب الغالث : تعدد الأنظمة المطبقة على المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
المطلب الرابع : موقف المشرع الفرنسي 
مشرو ع الأستاذين بيرنارد ودوت 
مشروع الأستاذ أمبراوز كولان 
مشرو ع الأستاذ فال ( Wahl‏ ( 
مشرو ع هیمیار ریکو فیلي 
دعوة ( إقتراح ) الاستاذ بيكار 
المبحث الان ؟ المراحل الي مرت ما المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في فرنسا ومن تم في 
الجزائر 
امطلب الأول : كيفية ظهور المسؤولية المدنية الناشغة عن إستعمال الأشياء غير 
الحية في فرنسا 
الفرع الأول ؟ إحتهاد الفقه والقضاء 
الفرع الغا ؟ الإحتلاف في التفسير 
الفر ع الثالث : قبول مبدأً المسؤولية عن الأشياء أو المسؤولية الموضوعية 
الملطلب الثاني : المراحل الي مر ما النظام القانون للمسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات قي فرنسا 
الفرع الأول ؟ تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية عن حوادث 
السيارات 
الفرع الثاني # حسم الخلاف حول قانون المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات بحكم الدوائر الحتمعة محكمة النقض الفرنسية 


بتاريخ 13 فيفري 1930 
الفرع الغالث : السبب الأحبي هو المعفي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث الستارات 
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39 


39 


41 


43 


46 


47 


49 


53 


فهرس المحتويات 


الموض وع 
المطلب التالث : المراحل الي مر يما نظام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
في الحزائر 
الفرع الأول المرحلة الإستعمارية 
الفرع الان ؟ مرحلة الإستقلال : 1962 - 1930 وبعض التطبيقات 
القضائية 
المبحث الغالث ؛ الأساس القانون للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر 
المطلب الأول : الخطاً هو أساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
الفرع الأول : نظرية الخطا المغترض 
الفرع الثاني ؟ نظرية الخطأ الثابت ( الخطاً قي الحراسة ) 
المطلب الثاني : النظريات الموضوعية قي أساس المسؤولية عن حوادث السيارات 
الفرع الأول : نظرية المحاطر أو تحمل التبعة 
الفرع الان : نظرية الضمان 
الفرع الغالث ؟ نظرية الإلتزام بالسلامة الواقع على الحارس 
الفر ع الرابع ؟ نظرية سلطة الحارس على الشئ 
الفر ع الخامس # المسؤولية عوحب القانون 
المطلب الثالث : الأساس المزدوج لمسؤولية حارس السيارة 
أولا : نظرية طانك 
ثانيا : نظرية ستارك 
ثالغا : نظرية أسمان 
المطلب الرابع : الأساس الصحيح للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
أنصار المسؤولية الشخحصية 
المطلب الخامس : المقصود جارس السيارة 
الفرع الأول : مرحلة ما قبل 1941/12/02 
الفرع الثاني : حكم الدوائر المحتمعة محكمة النقض الفرنسية 1941/12/02 
( قضية . د. فرانك ) 
الفرع الثالث : نتائج معيار الحراسة 
المبحث الرابع : ظهور التأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث السيارات والمواقف منه 
المطلب الأول : تطور الحاحة إلى الأمان وتاريخ التأمين 


فهرس المحتويات 


الفرع الأول : الإلتزام بالتأمين 
الفرع الثاني : الضمان الإجتماعي 
اللطلب الثاني : الموقف من التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات 


الفصل الثاني 
ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 
. ( الأمر رقم : 74 - 15) 
المبحث الأول : الأشخحاص الخاضعون للأمر ( 15-74 ) والأشخاص المستبعدون منه 
المطلب الأول ؟ الأشخاص الملزمون بإبرام عقد التأمين 
الفرع الأول : علافة قائد السيارة وحارسها المأذونين ق المسؤولية 
 ]‏ الإذن بالقيادة 
2 الإذن بالحراسة 
3 للمقارنة بين السائق والحارس 
الفرع الثاني : أصحاب المرائب وممتهي السيارات 
الفرع الثالث : إعفاء الدولة والأشخاص العامة 
الفرع الرابع ؛ ملاك الم ركبة المشت ركون 
امطلب الثاني : الأشخاص المستفيدون من الضمان 
الفرع الأول + الضحايا المشمولون بالحماية ( الضمان ) في فرنسا 
الفرع الثاني : الضحايا المشمولون بالحماية ( الضمان ) ني العراق 
الفرع الغالث ؛ المستفيدون من الضمان ق الجزائر 
الفرع الرابع : الفرر 
أولا : أشخاص من الغير 
انيا : أشخاص ليسوا من الغير 
الغا : السائق المخحطى المتضرر ق الحادث 
رابعا : ذوو حقوق السائق المتوفي لقيادته السيارة في حالة سكر إثر 
حادث السير 
خامسا : الغير المصابين من أحطاء ركاب السيارة المؤمن عليها ذات 
الأربع عجلات 
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125 


فهرس المحتويات 


سادسا : السائق غير المالك للمركبة المؤمن عليها 
سابعا : الأشخاص التلقون لدروس القيادة 
المطلب الغالث : الأشحاص المستبعدون من الضمان 
]1 _ أصناف الأشخاص المستبعدون 
أولا : السائق في حالة سكر أو المتناول للمحظور 
ثانيا : السارق وشركاؤه المساهمون معه 
ثالغا : بمتهنو السيارات وأصحاب المرائب وغيرهم 
رابعا : السائق أو المالك الناقل لأشخاص بعوض دون إذن قانوني 
2 سبب الإستبعاد : الخطأً المرتكب 
المبحث الفا : الم ركبات البرية الخاضعة للتأمين الإلرامي 
المطلب الأول ؟ المركبة البرية ذات الحرك أو السيارة 
الفرع الأول : السيارة البرية ذات الحرك بالمفهوم العام 
ب عمومية المفهوم 
الفرع الغا : المفاهيم الخاصة الي أرادها المشرع 


أ س تشبيه السيارات البرية ذات الحرك .عقطوراتها أو شبه 


مقطورانها 
ب إستبعاد حوادث القطارات من ميدان النظام الخاص 
الملطلب الثاني : الحوادث الي يشملها التأمين الإلزامي 
الفرع الأول : مفهوم إشتراك سيارة خحاصة ووظيفته 
معن عبارة " تسببها " في المادة 2 من الأرم رقم : 74 -15 
الفرع الغا : وصف الحادث بأنه حادث سير 
ا مفهوم الحادث 
ب س مدى العبارة الواصفة 
]1 عن الحوادث 
2 عما يتضمنه المفهوم 
المطلب الغالث : الحوادث الي لايشملها التأمين الإلزامي 
الفرع الأول : الإستفناءات الي إحتص ها الأمر رقم 74 -15. 
الفر ع الثاني + الإستئناءات ال نصت عليها القواعد العامة أو الإتفاق 


فهرس المحتويات 


الموض وع 
المبحث الفالث : الحوادث الي تحصل أثناء المرور الدولي الأحبي 
امطلب الأول * المكاتب والإتفاقية النموذحية 
الملطلب الثاني ؟ البطاقة الخضراء 
المطلب الغالث ١‏ البطاقة الخضراء وتأمين الحدود 
المطلب الرابع * تسوية الحوادث والتزامات المكاتب 
المطلب الخامس : الدعوى المباشرة للضحايا في المرور الدولي 
المبحث الرابع ؟ الحوادث الحاصلة أثناء المرور الدولي العربي 
المطلب الأول : ميدان تأمين الحدود ومدة العقد 
الملطلب الان : إثبات القيام بواحب التأمين الحدودي العربي 
البطاقة البرتقالية لعقد تأمين السيارات عبر البلاد العربية 
المطلب الغالث : القانون الواحب التطبيق على المرور الدول 
الفرع الأول : صعوبة تحديد القانون الواحب التطبيق 
الفرع الثاني : ميدان القانون الواحب التطبيق 
أ شروط التعويض 
ب مدى التعويض 
المطلب الرابع : المحكمة المحتصة في محال المرور الدولي عموما 
الفرع الأول : المبادئ المطبقة 
الفرع الغا : الإتفاقيات الدولية 


الفصل الثالث 
النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


: المدف من هذا النظام وشروط الإفادة منه 
المبحث الأول : الأشخاص المستفيدون والمستبعدون 
المطلب الأول : الطابع الإحتياطي لتدحل الصندوق 
حالات تدحل الصندوق 
الملطلب الان : الأشخحاص المستفيدون من نظام الصندوق 
1 _ الشروط المتعلقة بالضرر 
2 شروط عامة أحرى 
المطلب الغالث : نعويض المستفيدين من طرف الصندوق 


182 


186 


186 
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195 


فهرس المحتويات 


الموض وع 
أ حالة الأضرار اللاحقة بالضحايا من فاعلين مهولين 
(الإجحراءات والطريقة) 
1 أحل التوجه إلى الصندوق 
2 مضمون طلب التعويض 
3 رفض الصندوق طلب التعويض 
ب س حالة الأضرار اللاحقة بالضحايا من فاعلين معلومين 
[- الال 
2 _ المصالحة ( المادة 26 من الأمر 15-74 ) 
3 الدعوى القضائية 
أ أمام الحاكم الحزائية 
ب أمام الحاكم العادية 
المطلب الرابع ؟ المستبعدون من نظام الإفادة من ضمان الصندوق بالخاص 
بالتعویضات 
المبحث الثاني ؟ سقوط حق المؤمن له بالضمان 
المطلب الأول ؟ مفهوم السقوط في القواعد العامة وني محال التأمين 
 [‏ حة تاريخية 
2 وحهة نظر 
المطلب الثاني : أسباب السقوط قي التأمين الإلرامي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات 
المطلب الثالث : الإحتجاج بالسقوط وما في حكمه 
الفرع الأول : الشروط القانونية للسقوط 
الفرع الثاني : في علاقة المؤمن والمؤمن له 
الفرع الالث : في علاقة المؤمن بالمضرور 
المطلب الرابع ؟ السقوط مقارنا ببعض الأنظمة القانونية 
أ س السقوط وعدم التأمين 
ب السقوط والفسخ 
ج السقوط والشرط الحزائي 
د س السقوط والبطلان 
هه السقوط والوقف 


فهرس المحتويات 


الموض وع 
المبحث الغالث : الترامات الصندوق وحقوقه 
الملطلب الأول : الترامات الصندوق 
1 تعويض المصابين أو ذوي حقوقهم 
2 _ حق الصندوق في التدحل في الدعوى 
المطلب الثاني : حقوق الصندوق الخاص بالتعويضات 
1 المطالبة القضائية بالأتاوة والتعويضات والغرامات 
2 حق الصندوق تي رفض التسوية الودية بين المسؤول عن 
الجحادث غير المؤمن له والمضرور 
3 حق الصندوق في الحلول 
4 للصندوق حق إمتياز ضد المسؤول عن الحادث 
المبحث الرابع : النظام اماي للصندوق وسيره ومراقبته 
امطلب الأول : بعض الأنظمة الأحنبية 
1 نظام الضمان الاي 
2 نظام التأمين التقائي ( ضريبة البترين ) 
3 نظام صندوق الضمان أو النظام الفرنسي 
المطلب الغان ؟ النظام المالي لصندوق الضمان الجرائري 
 [‏ إيرادات الصندوق 
2 نفقات الصندوق 
المطلب الغالث : سير الصندوق ومراقبته 


الفصل الرابع 
خصائص التأمين الإلزامي وأحکامه وآثاره 
M‏ 
المبحث الأول : حصائص عقد التأمين الإلزامي 
المطلب الأول : حصائص عقد التأمين الإلزامي من حيث إنعقاده 

أولا : حاصية بيانات عقد التأمين 

ثانيا : هل التأمين عقد شكلي أو رضائي 

ثالغا : هل التأمين عقد إذعان 


رابعا : هل عقد التأمين ذو طبيعة مدنية أو تحارية 


فهرس المحتويات 


الموض وع 
الملطلب الثاني : حصائص عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات من حيث مضمونه 
أولا : عقد لتأمين ملزم للجانبين 
ثانيا : عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
لسيارات عقد معاوضة 
ثالثا : عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
لسيارات عقد إحتمالي 
الطلب الثالث : حصائص التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 


السيارات من حيث تنفيذه 
أولا : عقد زمي مستمر 
ثانيا : عقد التأمين من عقود حسن النية 
الملطلب الرابع : مراحل التراضي على التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات 
الفرع الأول : شروط ومراحل التراضي في عقد التأمين 
1 شروط عقد التأمين ذات معان حاصة 
2 الإيجاب والقبول 
3 س تنفيذ التعاقد 
الفرع الثاني ؟ الشروط الخاصة بعقد التأمين حيث امحل والسبب 
1 الخطر 


أولا : الخطر حادث تمل الوقوع 
ثانيا : الخطر حادث لايتعلق .عحض إرادة أحد المتعاقدين ولاسيما 
المؤمن له 
ثالغا : أثر القصد أو عدمه لإحداث الخطر على الضمان 
رابعا : إعتداد المشرع الجزائري بالخطأً العمدي للمؤمن له 
خامسا : الإستبعاد من الضمان 
الإستبعاد الإتفاقي لبعض الأحطار 
ب _ الإستبعاد القانون لبعض الأحطار 
 ]‏ القسط 
2 المبلغ المؤمن به 
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فهرس المحتويات 


الموض وع 
أ س إحتلافه في التأمين على الأشخحاص عنه في التأمين من 
الأضرار 
ب ف التأمين من الأضرار 
االو 
2 مبلغ التأمين 
3 قيمة الشئ المؤمن عليه 
4 المصلحة ف التأمين 
أولا : اللصلحة في التأمين من الأضرار 
ثانيا : املصحلة في التأمين على الأشخحاص 
المبحث الان : المنازعات المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
المطلب الأول ؟ دعوى الضحية ضد المؤمن له 
الفرع الأول : منع المؤمن له من الإعتراف .مسؤوليته أو بالمصالحة 
أ موضوع المع 
ب ب جزاء المنع : عدم القابلية للإحتجاج 
الفرع الثاني : شرط المصالحة وصاحب الحق فيها 
س حق المؤمن بالمصالحة .حفرده 
الفرع القالث : شرط تحويل الوثائق 
الفرع الرابع ‏ شرط إدارة المؤمن للدعوى 
المطلب الغا * مسؤولية المؤمن له تعمل ضمان المؤمن 
الفرع الأول : دعوى المؤمن له المؤمن إلى الضمان واحتصاصه في 
دعوى المسؤولية 
الفرع الثان : الدعوى الأصلية للمؤمن له بالضمان تجاه المؤنن 
( الدعوى المستقلة ) 
أ وليل[ إلبات) :دين المسوولية 
ب دليل ( إثبات ) التزام المؤمن بالضمان 
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ما من شك أن الباحث ف القانون يهتم قبل كل شيء بالاعتبارات الفقهية» وإذا 
كانت القواعد العامة هذه قد استقرت منذ زمن طويل ونالت قسطا وافرا من الدراسة فقها 
وقضاءا» فإن البحث قي التأمين يكتسي أهمية خحاصة علمية وعملية: فالممارس للعملة التامنية 
يهمه أن يكون على دراية وإلام بالكثير من قواعد إنشاء وتسيير وإدارة شر كة التأمين» 
ورحل القانون من واجبه أن يكون عالا بقانون التأمين وأحكام التأمين في شي فروعه وها 
استجد بشأنه من تطور» كون التأمين يمثل جانبا من حوانب الحياة المتطورة يوما بعد يوم 
قانونيا واقتصاديا وفنياء وكون رجحل القانون قانونيا من واجبه أيضا شرح الأحكام القانونية 
للتأمين إما بصفته مدرسا أو مؤلفا أو مستشارا قانونيا والموظف ومسير المؤسسة والمشروع» 
والمواطن العادي: يهمهم جيعا فهم التأمين حن يقدموا عليه على اقتناع ومن أحل طلمب 
معرفة مزاياه والحماية الي قد يطلبونما عن طريق الإلتجاء إلى عقده ( رب العمل لحماية 
عماله» وصاحب المشروع يؤمن من مخاطر مشروعه والسائق من مسؤوليته.. .اخ ). 

ما هي الحماية التي بمكن توفيرها بإبرام هذا التأمين أوذلك؟ . 

ما هي الالتزامات المقابلة ؟. 

ما هي الحقوق ووسائل حايتها في حالة إخلال طرف عن عقد التأمين بالتراماته ؟. 

إن موضو ع التأمين بتنوعه واحتلاف كل نوع منه عن الآحر بمثل ظاهرة قانونية 
اقتصادية واحتماعية» أي أنه عام متطور على الدوام» يجب معرفته واكتشافه» رغم صعوبته» 
وذلك لضرورته وحیویته. 

إن رغبي الملحة قي معرفة هذا العام من حهة» وواججي كجامعي إقتضيان أن أقوم قي 
هذه المرحلة بإعداد بحث قانوني احترت أن يكون بحثا لنيل - بإذن الله - درجة الماجستير قي 
القانون الخاص, و كان اختياري هذا نوعا حاصا من كثير من أنواع عالم التأمين الصاخحب 
المتطور والمتوسع ألا وهو: 

التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائرء 

وإذا كان اختياري هذا تصادف - وقد تكون الصدفة أحسن - وأن لم يكن 
موضوع دراسة قانونية وفقهية شاملة ومتكاملة ووفيرة قي الجحزائر» بل وحن ف الفقه العربي 


عموماء فإن هذه المصادفة لم تثن عن الاجحتهاد قدر الإمكان قي محاولي أن أحرج هذه 
الدراسة قي شكل غير المفرط ولا المفرط, فقد رجحعت فيها إلى القوانين الوطنية بالدرحة 
الأولى قبل الفقه وقبل القضاء. وإذا كان الفقه الوطي ما زال لم يتبلور بعد كما ينبغي ممهذا 
الخصوص ويتبعه القضاء بدوره فإن ذلك دعان أن استنير بالفقه والقضاء الأحنبيين 
(حاصة الفرنسيين) على اعتبار أمُما الرافد التارجخي في لجال في الجزائر. 

ولذلك فإن المنهجية الي اعتمدقا ق هذه الدراسة تقوم على الاستقراء التارنخي 
والجدلية والمقارنة. 

إن عنوان أو موضوع هذا البحث اقتضان تقسيم دراسته بإتباع الخطة الآتية: 

في هذا الفصل أعَرّف القارئ الكرم .عفاهيم في كل من التأمين والمسؤولية وقي الالترام 
بالتأمين وقد قسمت هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث .عطالب في كل مبحث» بحيث تناولت في 
المبحث الأول : تعريف التأمين وأنواعه وتقسيماته. وف المبحث الان بحثنت تعريف 
الملسؤولية وأنواعها وأقسامهاء أما المبحث الثالث فقد حصصته لفكرة الإحبار ف التأمين من 
السؤولية. 

بعد ذلك قسمت البحث إلى فصول أربعة كما يلي: 

الفصل الأول : 

نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها ودرسته في أربعة مباحث - بعد التمهيد طبعا - 
نك ق لبخت الأول أنظمة شوو ل الذي ة عن خخراذ ت السيارات نن القانو ت الارن 
وني المبحث الثاني ناقشت المراحل ال مرت مما المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قي 
فرنساء ومن ثم في الجزائرء أما المبحث الثالث فخحصصته للأساس القانون للمسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات ي الجزائر. 

والمبحث الرابع استعرضت فيه ظهور التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات وغيرها والموقف منه» وأحيرا حاولت تلحيص الفصل في فقرة موجحزة. 

الفصل الثاني : 


حول ميدان تطبيق التأمين الإلزامي ( أمر رقم : 15-74) هذا الفصل بدوره قسمته 
كسابقه إلى أربعة مباحث. 

المببحث الأول يتعلق بالأشخاص الخاضعين والأشخاص المستبعدين. 

المبحث الثاني خصص للم ر كبات البرية اللخاضعة للتأمين الإلزامي. 

المبحث الثالث تطرقت فيه للحوادث الي تحصل أثناء المرور الدولي الأحبي 

و المبحث الرابع حددت فيه الحوادث الي تحصل أثناء المرور الدولي العربي» ثم خحلاصة 
هذا الفصل. 

الفصل الثالث ٠‏ 

درست في هذا الفصل النظام القانون للصندوق الخاص بالتعويضات ومبداً السقوط» 
بحيث بعد تحديد الهمدف من هذا النظام قسمت الفصل إلى أربعة مباحث أيضا حددت في 
االمبيحث الأول الأشخحاص المستفيدين والمستبعدين. وف المبحث الثاني بينت عدم تأثر حقوق 
الضحايا بسقوط حق المؤمن له ق الضمان., وتناولت التزامات الصندوق وحقوقه قي المببحث 
الثالث» قي حين بحشت في المبحث الرابع النظام المالي للصندوق وسيره ومراقبته. 

الفصل الرابع : 

ويتضمن هذا الفصل خحصائص التأمين الإلزامي وآثاره وقسمته إلى مبحثين : المبحث 
الأول ويتعلق بخصائص التأمين ومراحل التراضي حوله. أما المبحث الثاني فدرست فيه 
منازعات التأمين الإلزامي وتعويض الضرر فيه. وأميت البحث بجخانمة. 


الفصل التمهيدي : مفاهيم في التأمين والمسؤولية والإلزام في التأمين 


الفصل التمهيدي 
مفاهيم في التأمين والمسؤولية والإلزام في التأمين 


للوقوف على حقيقة موضوع هذه الرسالة وتحديد معان المبادئ القانونيية ومعايي 
الأحكام ال تتضمنها أردت أن اطلع القارئ والدارس أولا بتعريفه بالتأمين عموما وأنواعه 
وتقسيماته حي يكون على علم بشكل دقيق ما يتضمنه عنوان الرسالة تحديدا للتأمين 
امقصود بحثه فيهاء وهذا حصصت له مبحفا أولا يتفرع إلى تعريف التأمين ( مطلب أول ) 
ثم إلى نظام عمل التأمين ( مطلب ثان ) وأخيرا أنواع التأمين ( قي المطلب الثالث ). 

بينما المبحث الثاني فيخص التعرف على أنواع المسؤولية المدنية» ويضم تعريف 
اصطلاح المسؤولية ( مطلب أول ) ثم المسؤولية المدنية ( مطلب ثان ) والمسؤولية المدنية 
القابلة للتأمين ( المطلب الثالث ) وأحيرا التأمين من المسؤولية ( المطلب الرابع ). 


المبحث الأول 
تعريف التأمين وأنواعه وتقسيماته 


إن ضبط إطار موضوع هذه الدراسة وتحديد حدودها اقتضى أن أعرض بالتحديد 
لمفهوم المصطلحات المتضمنة في عنواناء ولذلك سوف أتناول تلك المصطلحات في أربعمة 
مطالب كما يأني : 

اللطلب الأول أعرف فيه المقصود من مصطلح التأمين الوارد ق عنوان الببحث» 
ثم أتناول نظام عمل التأمين في المطلب الثانيء بينما أحصص المطلب الثالث لبيان أنواع 


التأمين. 
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المطلب الأول 


لا يكاد الباحث في كتب الفقه وفي النصوص القانونية المتعلقة بالتأمين يعثر على 
تعريف واحد جامع مانع بالرغم من الحاولات الفقهية والتشريعية العديدة في ذلك. ولعل 
عدم وجود إجماع على تعريف التأمين راجع إلى اشتماله على جوانب ختلفة ترحسع في 
الأصل إلى تعلقه با لمجال الإقتصادي والفيٰ والقانو ر (. 

فلقد عرف الفقه الفرنسي التأمين كما يلي : " التأمين عقد .مقتضاه يتحصل المؤمن له 
a‏ 
أو إشتراك مسبق " ا ٠‏ عقد يلتزم .عقتضاه شخحص» ويدعى المؤمن بالتبادل ممع 
شخحص آخر ويسمى المؤمن له» بأن يقدم هذا الأحير الخسارة الحتملة نتيجة حدوث حطر 
معين مقابل مبلغ معن من المال يدفعه المؤمن له إلى المؤمن ليضيفه إلى رصيد الإشتراك 
الحصص لتعويض الأحطار ٠"‏ 

أو هو عمل يحصل .عقتضاه أحد الأطراف» وهو المؤمن له» نظير دفع قسط على تعهد 
لصالحه أو لصال الغير» من الطرف الآحر» وهو المؤمن» تعهدا .عقتضاه يدفع هذا الأحير أداءا 
معينا عند تحقق حطر معين» وذلك بأن يأحذ على عاتقه مجحموعة من المخاطر ويجري المقاصة 
e‏ 


أما التأمين لدى الفقهاء العرب فهو : " عقد يأحذ فيه المؤّمن على عاتقه طائفة معينة 
من الأحطار ختملة الوقوع يرغب المؤمن له أن لايتحملها منفرداء مقابل أن يدفع هذا 


 )1(‏ معراج ( جديدي ) : مدخل لدراسة قانون التأمين الجزائري» ديوان المطبوعات الجامعية » الجزايء» 
9, ص 10 وما بعدها . 

(2) س تعریف بلانیول . 

. تعريف سیميان‎  )3( 

(2) + (3) أنظر عويضة ( محمد طلبة ) - ( عبدالله سلامة) : مبادئ التأمين ورياضياته» دار النهضة العربية القاهرة 
5,› ص 30 ومابعدها , 

(4) _ أحهمد السعيد ( شرف الدين ) : عقود التأمين وعقود ضمان الإستشمار» واقعها الحالي وحكمها الشرعي» 
مطبعة حسان» القاهرة» 1986» ص 52 وما بعدها» وهو التعريف المفضل لدى البعض. 
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الأحير قسطا أو إشتراكا ددا ۳ رهی : " عملية فنية تزاوها هيات منظمة مهامها 
جمع أكبر عدد ممكن من المخاطر المتشابمة» ويتحمل المؤمن » عن طريق المقاصة أعباء هذه 
المحاطر وفقا لقوانين الإحصاءء وبذلك يتحصل المؤمن له أو من يعينه في حالة تحقق الخطر 
المؤمن منه على تعويض مالي ' 0 وني هذا الإطار يقول البعض”" أن الإحتلاف تي 
التعريف بالنسبة للتأمين بين الكتاب يرحع إلى جنسياتمم من ناحية» والعصر الذي عاطجوا فيه 
التأمين من ناحية أحرى ونوع التأمين من ناحية أخيرة. 

E O O E OTC E TOE 
المصربين » لإحتلاف البيئة ال يخدمها التأمين . وأن محاولة تعديل تعاريف التأمين بمجاراة‎ 
للعصر المعاش يخدم النواحي الإقتصادية للمجتمع وأفراده. كما أن ا الاي‎ 
: يعالح نوعا من أنواع التأمين دون الآحر كما هو الشأن في هذه المعالجة الخحاصة ب‎ 
التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر "» ومن ثم يأ‎ " 
التعريف خاصا هذا النوع من التأمين فقط» وهو ما يصعب تطبيقه على باقي الأنواع. فهذا‎ 
يعرف التأمين قائلا : " التأمين وسيلة لتعويض الفرد عن‎ (4 
الخسارة المالية الي تحل به نتيجة لوقو ع حطر معين وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على‎ 
جحموعة كبيرة من الأفراد يكون جميعهم معرضين همذا الخطر» وذلك .عقتضى إتفاق سابق'.‎ 
كما أن هذا الأستاذ يعرفه كذلك بأنه - وهنا يقصد تعريف التأمين التحاري -"... إتفاق‎ 
بين طرفين .عقتضاه يتعهد الطرف الأول بأن يعوض الطرف الثاني عن الخسائر المادية الي تة‎ 
له نتيجة لتحقق حطر معين قي مقابل أن يدفع الطرف الثاني للأول مبلغا ما أقل نسبيا من‎ 
المبلغ الذي يتعهد الطرف الأول بسداده "» فكل هذه التعاريف تعتبر حانبا يسيرا من كم‎ 


الأستاذ أحمد حاد عبدالر من 


م 


01ے شر ف رل 

(2) س تعریف فرق ٿان . 

(3) _ عويضة ( محمد طلبة ) - عبدالله ( سلامة) : مبادئ التأمين ورياضياته» دار النهضة العربيةء القاهرة 975 
ص 32. 

(4) _ عويضة ( محمد طلبة) - عبدالله ( سلامة) : مرحع سابق» ص 30 وما بعدها. ويلاحظ الأستاذان على هذا 
التعريف إهتمامه .مبدا التعويض عن الخسارة المالية من ناحية وعلى تشتيتها على عدد كبير من الأفراد من ناحية 
أحرى» والإتفاق المسبق بين الأفراد المعرضين لنفس الخطر من جهة ثالثة وعلى المقابل الذي يتعهد به كل من 
طرفي العقد من جهة أخيرة. 
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كبير من التعاريف الفقهية للتأمين لإيمكن عدها. والتساؤل الذي يثار : ما هو التعرييف 
التشريعي للتأمين في الجزائر حيث لايوجد تعريف فقهي جزائري '. 

لقد عرف المشرع الوطي عقد التأمين قي المادة 619 من القانون المدني بأنفه : 
" التأمين عقد يلتزم المؤمن .عقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشترط 
التأمين لصال حه مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخحر في حالة وقوع الحادث 
أو تحقق الخطر المبين بالعقد» وذلك مقابل قسط أو اية دفعة مالية أحرى يؤديها المؤمن له 
للمؤمن "» وهذا التعريف هو ذاته الذي كررته المادة 02 من الأمر لوطي رقم 07-95 
المتعلق بالتأمينات . 

إن أول ما يكن أن أعلق به على هذا التعريف القانون للتأمين في التشريع المدن 
الوطي وقي القانون الخاص المذ كورين أنه حاء في صيغة تطابقه تمام المطابقة للتعريف الذي 
ورد في القانون المدن المصري» حيث نصت مادته 747 على أن : " التأمين عقد يلتزم المؤمن 
.عقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي إشتراط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو 
إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آحر قي حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك 
في نظير قسط أو أية دفعة مالية أحرى يؤديها المؤمن له للمؤمن " وأن صياغة النص المصري 
تبدو أدق من النص الوطيْ» ومع ذلك فإن التعريف سليم ويوني لعقد التأمين بواحد من 
حوانبه وهو حانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له» ولا سيما إذا علمنا أن الجانبين الآحرين 
للتأمين بمثلان الطبيعة الفنية والإقتصادية : هاتان الطبيعتان لمكن فهم التأمين بدوهماء 
فالطبيعة الفنية يرتبط على أساسها المؤمن ججحموع المؤمن هم عوحب معطى حسابي إحصائي» 
والطبيعة الإقتصادية يراعي فيها المؤمن حساب وتحديد الأقساط وما يلحق بها وغير ذلك» 
بحيث لايمكن أن يتزل قسط التأمين مثلا عن كلفة الخطر أو الحادث حسوبا كجزء أو نسبة 
مئوية أو عدد من الدفعات مضافا إليها النفقات والمصاريف المتنوعة» وهذا يقتضي دراسسة 
حاصة تقوم على الرياضيات . 
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وني الأخير أذكر بأن الشراح قد إقترحوا تعريفا إعتقدوا أنه أفضل من التعريسف 
ا ر 
التأمين عقد مركب له جوانبه الفنية والإقتصادية والقانونية» كما أنه يقوم على مبادئ تزيد 
عددا أو تنقص تبعا لنوع التأمين وحصائص كل نوع» وهذه الأمور سوف نتعرض لدراستها 


المطلب الثاني 


يقول الأستاذ ملز - اعوط : " إن التأمين ذو أثر عجحيب بحيث أن أهون 
الإحتياطات تصبح كافية لتغطية أكبر الخسائر بواسطة التجمع» ويثابر على الأحطار الأكثر 
إتساعا وال لاتقاوم» وإذا ما أصابت شخصا واحدا لحطمته. 

وبتشتيتها على حشد وافر من الرؤوس تصبح غير ذات أثر " فإذا رۇ ي هذا الدور 
للتأمين من قرب فإنه يزداد إعتباراء فهو يعوض الخسائر ويصلح الأضرار» كما أنه خضب 
الضرورين ومرتكب الفعل ( المسؤول ) البؤس والمملاك. والتأمين يضمن الإستقرار 
الإإحتماعى والإقتصادي على مستوى عال» وعن طريق التأمين المعاد ( إعادة التأمين ) فإنه 

ومع ذلك يظل التأمين غير مفهوم بالرغم من أن روحه حاضرة قي كل مكان قي 
الواقع. وروحه تلك مطلوبة بحكم غريزة البقاء » وهو الذي يشكل المحرك في تكوين 
امجموعة البشرية. 

فعندما يشَحِذ الناس من أجل حاية حياتمم وأموالهم متجاوزين في ذلك الوقت نفسه 
عتبة الحضارة» فإن ذلك يشكل مبادئ التأمين وال تتضح بالعمل . 


(1) _ عويضة ( محمد طلبة ) - عبدالله ( سلامة) : مرحع سابق » ص 32 وما بعدها . 
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وقي وقت حد متأحر» لما انتظم ايحتمع» أدحل التاحر قي سعر بيعه سعرا إضافيا موحها 
لتعويض الخسارة الحتملة» أو ضياع السلع. والمالك أدحل ف ثمن الإيجار الأحطار الي 
تتعرض ها العين المؤجحرة» والمعير أو المقرض يضبط سعر الفائدة بطريقة تغطي إعسار أو سوء 
تسيير المستعير. واليوم أمكن أن تكون هذه الأحطار مؤمنا عليها منعزلة وبأسعار أقل ممن 
تلك الأسعار الي حكن أن يقدرها بجا الخواص . 

وهنا نحس بالأثر الآحر العجيب للتأمين : إنه يسمح بتخفيض أسعار مددود 
السلع والتعويضات. إن التامين المتخحصص ل يظهر لأول مرة إلا في نماية العصور 
الوسطى كنتيجة طبيعية لإكتشاف كبريات طرق المواصلات البحرية. غير أن الأزمان 
المعاصرة تميزت بالتصنيع المفرط » وبالتقدم المتسار ع للتقنية وتعميم أدوات القط ر 
ذات امحرك . 

فاقتصاد الرفاه» هدف تسعى إليه النظريات الإقتصادية بدراسة الإمكانيات للمؤدية إلى 
توزيع الدحل القومي على جيع الأفراد» وأن الرفاه الناتج عن ذلك يستوحب نصيبه من 
التضحيات وهو نصيب معتبر. فهذه الثروة الإقتصادية حلقت حاحة ملحة إلى ضمان 
- ليس الأموال فحسب - ولكن كذلك نتائج المسؤولية تجاه الغير. 

في هذه الأثناءء وني بداياتيما ومنذ ذلك ( منذ القرون الوسطى ) وإلى مرور أكثر من 
قرن ونصف تقريباء فإن تأمين المسؤولية قد أعتبر كنقيض للأحلاق : " وينتج من ذلك أنه 
وسيكون غير مطاق أن يعوض المؤمن له نفسه من الغير عن 
حسارة هو المتسبب فيهاء ولكن تحت ضغط الحاجحات والتطور المترابط للأفكار» لم يصمد 
هذا المذهب أو الإتحاه» فولدت مفاهيم حديدة متناقضة تماما. 


دعوی لإقتراف الاطاً 


(1) - Le Manuel de L'inspecteur et de L'Agent Assurances Contre Les Accideuts , Par : Jean Ripoll 
Roger Doin — Guey Courtieu, ed. de L'argus, PARIS , 1973, P 11etS. 
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ا اك 


يرتب الكَنّاب طوائف التأمينات لتنوعها ترتيبات متلفة نظرا إلى حاحة الإنسان 
لتوقي الأحطار المختلفة. نما أدى إلى أنواع كثيرة من التأمين بحيث أن حصرهايترحم 
قائمة طويلة يكون من الصعب إستيعابما والإلمام بها جميعا كما ينبغي. ومن هنا ظهرت 
حاولات تقسيم تلك الأنواع من التأمين وتوزيعها في فغات معينة تبعا لأغراض معينة 
وکان ما يأ : 

أ _ تقسيم التأمين بالنظر إلى الخطر المؤمن ضده : وبالتالي أدى إلى مييز 
ثلائة أنواع من التأمين : 

1 کان 

هذه الفعة أو الطائفة من التأمين تشمل أنواع التأمين ضد الأحطار الي تصيب 
الأشخحاص مباشرة في حياتمم - صحتهم - أعضائهم» أي أن هذا التأمين يشمل : الشأمين 
على الحياة» والمرض» والبطالة» والحوادث الشخحصية» والشيخحوحة» ومعاشات اليتامى 
والأرامل» والزواج» والولادة وما يناسبهما من المناسبات الإحتماعية. 

ك فن لكات 

هذه الفغة من التأمين تشمل أنواع التأمينات ضد الأخحطار الي تصيب متلكات 
الشحص : أي تشمل التأمين البحري والتأمين البري» والتأمين ضد السرقة» والتأمين على 
الماشية» والتأمين ضد إنكسار الزحاج » والتأمين ضد الحرب والزلازل والبراكين والثورات 
وتأمين المحاصيل الزراعية ضد تقلبات الطبيعة . 

3 - تأمينات المسؤولية المدنية : راجع المواد من 163 إلى 173 من القانون رقم : 95 
- 07 
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هذه الفغة أو القسم من التأمين تشمل أنواع التأمين ضد الأخطارالي تصيب شخصا 
معينا في الوقت الذي يكون فيه المسؤول عن تلك الأحطار شخصا آخر. ويدحل في هذا 
القسم من التأمين: 
8 تأمين المسؤلية المدنية للمالك تجاه حيرانه عن الأضرار الي تصيبهم بسب الحريق إذا 
شب قي مبناه وإمتد إلى ممتلكاقم. 
# تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب السيارات ( موضوع هذه الدراسة) . 
8 تأمين المسؤولية المدنية عن السفن والطائرات . 
8 ين الو لة الدفة اأضحات اهال العاتة ( السينماء المطاعم» الملسارح» 
الفنادق ). 
تأمين المسؤولية المدنية لأصحاب الأعمال من إصابات العمل وأمراض للمهن بالنسبة 
للعمال. 
8 تأمين المسولية المدنية للمقاولين والمهندسين والأطباء والمحاسبين والصيادلة وأصحاب 
معاهد التحميل وغيرها . 
ب _ تقسيم التأمين بالنظر إلى الإدارة العملية له : هذا التقسيم يتضمن 
أنواع التأمينات الآتية : 
1 - التأمين على الحياة (أو قسم الحياة ) 
ويشمل أنواع التأمينات المختلفة المتعلقة بالحياة بالنسبة للإنسان» مثل دفع مبلغ الوفاة 
أو مبلغ عند بلو غ سن معينة» أو ضمان معاش يدفع له حلال فترة معينة من حياته. 


2 - القسم العام 


ويشمل جيع التأمينات الأحرى» عدا الحياة» فيشمل التأمين البحري والتأمين ممن 
الحوادث .مختلف أنواعها ( شخحصية» سرقة» سيارات» مسؤولية نحو الغير» إصابات العمل» 
أمراض المهن» التأمين ضد الإحتلاس والتبديد أو تأمين ضد الأمانة » وتأمين الطرران» 
والمصاعد» وضد كسر الزحاج» والتأمين على الماشية والممتلكات الحية ) . 
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ج _ التقسيم تبعا للغرض من التأمين : بميز في هذا القسم من التأمين بين 


1 - التأمينات الخاصة أو الإختيارية 


وتشمل مختلف أنواع التأمين الي يكون الشخص فيها حرا تي التأمين أو عدم التأمينء 
قل الاس غل الاه و اتان شد الريى» والكامن السري وره 
2 - التأمينات الإجتماعية أو الإجبارية 


وتتضمن أنواع التأمينات الي يفرضها القانون قي بعض الدول لأغراض إجحتماعية» 
ولذلك لا يساهم المستفيدون منها إلا بجزء بسيط قي شكل اقساط التأمين. مثل ذلك تأمين 
إصابات العمل وأمراض للمهنة بالنسبة للعمال . 

د _ تقسيم التأمين حسب الهيئة التي تقوم بدور المؤمن : بحسب هذا 
التقسيم بيز بين الأنواع الآتية : 

2 التأمين التباذل . 

2“ التأمين التعاون : 

3 التأمين الذان . 

4- صناديق التأمين الخاص . 
6 کشو ویز : 
E7‏ 


بعد هذا التعر يف الو جز للتأمين و أنواعه و تقسماته إنتقا إلى المبحث الثان عاىغ ا 
و حز وانواعه و إنتقل ! ڼ عایغرار 
ما تم في المبحث الأول المتقدم لأَعَرّف المسؤولية وأنواعها وأقسامها كما يلي : 


(1) _ عبدالعزيز ( فهمي هيكله ) : مقدمة ف التأمين » مرجع سابق» ص 19 وما بعدها. 
- الأستاذان : عويضة( محمد طلبة) - عبدالله ( سلامة) : مرحع سابق » ص 21» 4022 . 
- أحمد شرف الدين : عقود التأمين وعقود ضمان الإستثمار » مرحع سابق » ص 38 . وما بعدها , 
- محمد محمود ( همام لطفي ) : الأحكام العامة لعقد التأمين » مرجع سباق» ص 31 وما بعدها . 
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التعرف على أنواع المسؤولية المدنية 


إت دراسة هذا لمحت طمن تعريف امسو وة ( مطل أول ) وتحدي د المت وة 
المدنية ( مطلب ثان ) وإشارة إلى المسؤولية المدنية القابلة للتأمين ( مطلب ثالث ) ثم 


المطلب الأول 
تعريف المسؤولية 


السؤولية تعن تعويض الضرر الناشئ عن عمل غير ا وتتحقق قي الحياة 
العملية ي صور لابمكن حصرهاء مثل : سائق يصيب شخصا بسيارته» أو بناء ينقض على 
الارة» أو شخص يضرب آخر . 

هذه الوقائع أمثلة تشكل المسؤولية بصورة عامة . 

والمسؤولية بوجه عام تثير موضوع الخطأً وموضوع الحزاء» فهي تفترض وقوع حطاً 
وتتمثل ف جحازاة مرتكبه» والخطأً إما أدبي وإما قانون» ونتيجة ذلك تكون المسؤولية أدبية أو 


e 


 )1(‏ عبدالرزاق ( أحد السنهوري ) : الموجز في النظرية العامة لالإلتزامات في القانون المد » احمع العلمي 
الإسلامي» منشورات خمد الداية» بيروت» لبنان» دون إشارة إلى سنة الطبع» ص 311 . 

(2) _ حبيب ( إبراهيم الخليلي ) : مسؤولية المتنع المدنية والحنائية في الجحتمع الإشتراكي » رسالة دكتوراه» ديوان 
المطبوعات الجامعية» 1979 » ص 1 › 2 . 
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فالخطاً الذي يجازي عليه أدبيا ني المسؤولية الأدبية هو خحطاً أدبي» أي إخلال بواحب 
(التزام) أدبي يترتب عليه جزاء أدبي بدوره هو تأنيب الضمير أو إستنكار الحتمع أو جزاء 
دين يتولاه الله سبحانه وتعالى في الآحرة» وما تتميز به هذه المسؤولية الأدبية إفتقارها إلى 
عنصر الضرر» بحيث لايترتب عليها - رغم تحققها - ضرر بالغير» كما أَما تعتبر أوسع 
نطاقا. 

أما المسؤولية القانونية فهي تلك المسؤولية ال يكون موضوع المؤاحذة فيها خحطاً 
قانوني يتمشل في الإحلال بالتزام قانوني يعرض صاحبه إلى جزاء قانوني قد يكون عقوبة 
عندما بعس ذلك الإحلال مصلحة اججتمع» وذلك هو المسؤولية الجنائية» في حين قد يقتصر 
ذلك الحزاء على محرد تعويض يلتزم به المخل ( المسؤول ) إذا أدى إخلاله إلى جرد المساس 
.عصلحة فردية» وهذه هي المسؤولية المدنية . 

في بعض الأحيان تقوم المسؤوليتان متوازيتان معا عندما ينجم عن الإحلال بالإالتزام 
القانون أضرار عصلحة الجتمع ومصلحة الفرد معا وذلك قي حرائم القتل والضرب والسرقة 
والسب . 

إن ما تتميز به المسؤولية القانونية إذن هو إشتماطها على عنصر الضرر والذي يصيب 
الجتمع وذلك يشكل المسؤولية الجنائية أو يصيب الفرد وهو ما تتحقق به المسؤولية المدنية . 

إن الخطاً أوالإحلال بالواحب القانوني وحصول الضرر لايعنيان تحقيق المسؤولية 
ی ا ر ا ارک اح اا و 
التب للدي إل الضرن وذلك ما بلق عله ادها رابطة الية( من اطا 
aT‏ 

E NP E OE NOC RN ET 
الخطأاً أساسا. في حين هناك فريق آخحر يقول .مسؤولية موضوعية في حالات معينة يجعلون ها‎ 
تحمل التبعة أساسا ولايهتمون بذلك سوى بالعلاقة السببية الموضوعية الي تربط بين الضرر‎ 
والمسؤول. إذ أن هذه النظرية الموضوعية من مقتضاها إعتبار الشخحص مسؤولا سواء أراد‎ 


(1) _ حبيب ( إبراهيم الخليلي) : مرحع سابق »> ص 1 2۰ . 
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إحداث الضرر أو لم يرد. وسواء فكر فيه أم لم يفكر وسواء أمكنه الحيلولة دون إحداث 
الضرر أم م بحكنه ذلك» فهذه المسؤولية يكفي فيها قيام رابطة مادية بين الضرر وهذه 
الأفعال . 

فإذا أقام شخص مشروعاء ونتج عن ذلك أن أصيب شخص منه بضرر دون خطأً من 
أحد» فالأحرى أن يتحمل صاحب المشرو ع تبعة أحطاره لأن الغرم بالغنم . وهذاالمحل 
يتماشى والعدالة ومقتضيات التضامن الإحتماعي» بالإضافة إلى أنه يواكب مستجدات 
العصر وروحه» لأنه ني غالب الأحيان يصعب على المضرور إثبات خحطاً المسؤول وخحاصة 


ف الصناعات الكبيرة ووسائل النقل و 
المطلب الثاني 
ال اة 


اللسؤولية عموما توحي .ميدان واسع لاحصر له بحيث بمكن أن تشمل المسؤولية الأدبية 
والمسؤولية القانونية ( جنائية - مدنية - إدارية ) أما المسؤولية المدنية فهي المسؤولية الي 
ينظمها القانون الخاص ( المدن ) وال يكون مصدرها تصرف قانون أو واقعة قانونيية 
وبالتالي تكون هذه المسؤولية بدورها ( المسؤولية المدنية ) على نوعين : مسؤولية عقدية إذا 
كانت نتيجة تصرف قانون ( عقد» أو إرادة منفردة ) وتقصيرية إذا كانت نتيجحة لنص 
القانون. ويحكن تعريف المسؤولية المدنية من خلال المادة 124 من القانون المديي الجزائري 
وغيرها من المواد بأها : الإلتزام بالتعويض عن الضرر . 

هذا» وإذا ردنا أن نعرض لتاريخ المسؤولية المدنية فإننا نتوصل بلا شك إلى مُا ققد 
نشأت في أحضان المسؤولية الجنائية على أنقاض الحق في الثأر والحق قي الدية» قبل أن 
تتنحول إلى ما هي عليه اليوم من جرد التزام بتعويض الضرر» لتتميز بذلك عن المسؤولية 


(1) _ سوار ( وحيد الدين ) : شرح القانون المدن » النظرية العامة لالإلتزام» ج1» مصادر الإلتزام» ج2 الصادر غير 
الإرادية» مطبعة رياض » دمشق»› 1980 ¬ 1981 » ص 5 »6 . 
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الجنائية م تتفصل 0 


نصوص خاصة» ومن ثم تفسير تلك النصوص إلى أن أصبحت تشمل أكثر الحالات» وانتهى 
بها الأمر في أواحر عهد القانون الفرنسي القدم بأن تقرر فيها مبدأ عام موجبه يصبح كل 
من يرتكب خطاً يسبب لغيره ضررا برا على تعويض الغير عما أصابه من ضرر. 

ومن هنا نص القانون المدن الفرنسي على هذا المبدأ ني المادة 1382 وتم التخلي 
بذلك عن وضع نصوص خاصة متعددة كما كان عليه الوضع من حالات قيام المسؤولية 


المدنية» ويتضمن المبداً الذي تقوم عليه المسؤولية المدنية ثلاثة اركان ( حطأً» ضرر» علاقة 
2 


. فهي في الأصل كانت تقوم في حالات معينة وردت بشاها 


سببية ) كقاعدة عامة 


المطلب الثالث 
المسؤولية المدنية القابلة للتأمين 


ليست كل مسؤولية مدنية قابلة للتأمين» وإنما ما بمكن التأمين عليه من المسؤولية المدنية 
هو المسؤولية الخطقية البنية على حطأ غير عمدي بغض النظر عن كون الخطاً غير العمدي 
يسيرا أو حسيماء أما المسؤولية الي تؤسس على خحطاً عمدي فهذه لاتصلح محل للعأمين 
قانونا لمخالفتها لقواعد النظام العام. وقد أشارت بعض النصوص القانونية إلى ذلك ومنها 
المادة 640 من القانون المدن بقوهما : " يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار الناشئة عن خحطاً 
العو في الح و كلك بك مو عن اراو ال اة( النكجة )م ادت 
مفاجيء أو قوة قاهرة. 

أما الخسائر والأضرار الي يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا فلا يكون المؤمن مسؤولا 
عنها ولو إتفق على غير ذلك " . 


(1) _ سليمان ( مرقس ) : محاضرات في المسؤولية المدنية في تقنينات البلاد العربية - القسم الثاني - الأحكام 
الخاصة (المسؤولية عن فعل الغير والمسؤولية عن فعل الأشياء )» حامعة الدول الرعبية » معهد الدراسات العربية 
العالمية»ء 1960ء ص 01 . 

. أنظر ما سبق ص ( 14 ) حول النظرية المادية فى المسؤولية المدنية‎  )2( 
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وتنص المادة 641 من ذلك القانون على أنه : " يكون المؤمن مسؤولا عن الأضرار 
ال تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسؤولا عنهم» مهما يكن نوع الخطاً 
ومداه " » علما أن هذه المادة ملغاة بقانون ( 08 -07 الملغى بدوره ). ونصت المادة 56 
من الأمر رقم 95 - 07 المتعلق بالتأمينات على ما يلي : " يضمن المؤمن التبعات المالية 
المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير '. 

بينما نصت المادة 8 من الأمر رقم 74 - 15 المؤرخ في 30 حانفي 1974 المتعلقة 
بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرارء المعدل والمتمم » وموضوع 
لكل ضحية أو ذوي حقوقهاء وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه المسؤول مدنيا عن 
الحادث. 

ويشمل هذا التعويض كذلك المكتتب قي التأمين ومالك المركبةء كما يكن أن يشمل 
سائق ال رة و سي ادت ضهن الشروط المصوص هان الادة 13 بعده . 

بعد إستعراض هذه النصوص وغيرها يمكن التقرير بداءة أن المسؤولية المدنية القابلة لأن 
تكون علا للتأمين هي تلك المسؤولية الناجمة عن إحلال المؤمن له ( الشخحص المسؤول عن 
الإحلال الذي أبرم عقد تأمين مسؤوليته ضد إحلاله هذا ) بالترام قانون يتمثل في عدم 


الإضرار بالغير» كما هو مبين في لقانون المدن ( المادة 124 وغيرها ) . 


المطلب الرابع 
التأمين من المسؤولية 


التأمين من المسؤولية من الحلول الي إبتكرها التطور الحضاري لعالمجة المسؤولية ي 
بعض أنواعها وهو ما يسمى بالتأمين من المسؤولية» فهو عقد .عوحبه يؤمن المؤمن المؤمن له 
من الأضرار الي تلحق به من جراء رحوع الغير عليه بالمسؤولية. ومن هذا التعريف يلاحظ 
أن التأمين المقصود ( التأمين من المسؤولية ) لايغطي الأضرار الي تلحق المؤمن له من حراء 
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.سۇ ولیته» فيرحع المؤمن له على المؤمن قي هذه الجالة ما تكبده في دفع المسؤولية عنه. 
E yy‏ 
a NE SA LE ES A aE SE‏ 
اللإإصابات الذي هو تأمين على الأشخحاص - كما سيجيء - يضاف إلى ذلك أن التامين هن 
المسؤولية يدحل في قسم التأمين من الأضرار حسب تصنيفات التأمين» باعتباره يدف إلى 
تعويض الأضرار المالية ال تلحق المؤمن له على إعتبار - كذلك - أن عقد التأمين من 
المسؤولية هو عقد تعويض لأن الغرض من التزام المؤمن هو دفع تعويض عن الضرر أو 
الأضرار دون زیادة , 

فالتأمين من المسؤولية كقسم قائم بجانب التأمين على الأشياءء المشكل لما يعرف 
بالتأمين من الأضرار» يهدف إلى ضمان المؤمن له ضد رحوع الغير بسبب مسؤوليته عن 
الضرر الذي أصاب به الغير» فالحكم على المؤمن له بدفع التعويض لصاح الغير» معناه أن 
الذمة المالية للمؤمن له قد أصيبت بخسارة» أو معن آحرء فإن الضرر الذي لحق المؤمن له» في 
التأمين من المسؤولية هو الخطر المؤمن منه » وليس هو الضرر الذي أصاب الغير. 

غير أن الضرر يصيب المؤمن له من جراء التزامه القانون ( المادة 124 م ج ) بتعويض 
ضرر الغير . ويلاحظ أن القانون - أحيانا - يمنح الغير المضرور دعوى مباشرة بمارسها ضد 
المؤمن نفسه» رغم أن الأصل أن المؤمن لايعوض هذا الغير الملضرور»ء بل يعوض المؤمن له عن 
الأضرار المالية الي لحقت ذمته المالية بسبب التزامه بدفع التعويض للمضرور. 

ولا بعكن للمضرور خارج الحالات الي منحه فيها القانون دعوى مباشرة على المؤمن 
ا کن ها ا کی ار ع د اا ی 2 


 )1(‏ الحامي : عبداهادي ( عباس ) : من فرع دمشق» جحلة الرائد العربي» العدد العاشرء السنة الثالثة» تشرين 
الأول» تشرين الثاني » کانون الأول > 1985 ۰ ص 73. 
(7) _ سوف يتبين ذلك بوضوح في باب الدعاوى لاحقا. 
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ومن الحالات الي بلك فيها المضرور الدعوى المباشرة ضد المؤمن تلك الي نص 
عليها قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الحزائر ( أمر رقم 
4 - 15 ) في المادة 8 . 

ويجب في الأحير» ملاحظة أنه بالرغم من إتصاف التأمين من المسؤولية بالصفة 
التعويضية على ما سوف يتبين لاحقاء وال على أساسها أعتبر تأمينا من الأضرار» فإن هذه 
الصفة قد تنقلص في حالة الإتفاق على إستحقاق مبلغ التأمين وكان المبلغ محددا حزافاء 
بدون مراعاة لما إذا وجد الضرر من عدمه» E E‏ 


التأمين بدوره متنوع . 


المتحت شالت 
فكرة الإجبار في التأمين من المسؤولية 


إن هذا المبحث يتناول كيفية تطور المسؤولية المدنية بواسطة التأمين منها لدرحة أن 
أصبح تأمينها إحبارياء لذلك أقسم هذا المببحث إلى مطلبين أتناول ق الأول البوادر الأول 
لفكرة الإحبار ف التأمين من المسؤولية » وف الثاني التكريس التشريعي للمبدأً ق التأمين على 
السيارات» وذلك على التوالي : 


المطلب الأول 
البوادر الأولى 


SS ET aS‏ وقلت بأن 
الحاحات المتولدة عن التطور ( الإحتماعي والإقتصادي ) حلقت تطورا مترابطا للأفكار 
 )1(‏ أحمد ( شرف الدين ) : أحكام التأمين في القانون والقضاء» دراسة مقارنة» مطبعة حسان» القاهرة» 


6 » ص 29 وما بعدها. . 
(2) س أنظر ما سبق » ص 09 من هذا الببحث . 
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رض المفاهيم الي ناقضت تأمين المسؤولية ووحدت أفكار تبيح تأمين أحطاء السسؤۇول 
( المؤمن له ) وتأمين أحطاء الأشخاص ( أو الغير ) الذين يسأل عنهم المؤمن له : 

فلقد كرس هذا التأمين قانونيا في فرنسا ( المادتان 12 » 13 من قانون 13 حويليية 
0 ) و كان الإعتقاد أن هذا التأمين قد عقد قبل كل شىء لفائدة المضرور ولايؤمن مشل 
هذا الخطأً إذا كان عن نشاط يجعل الغير يتحمل خحطرا جحسيما. ثم صار الشأمين في مُايية 
المطاف إجباريا في الحالات الي يأحذ فيها الخطر طابعا إحتماعيا. 

هكذا» وبإعطاء المؤمن له والمضرور ملطفا لخسائرهما يتشابك التامين في الحياة 
الإحتماعية والإقنصادية لدرحة أنه صار يعمل خارج المقاييس. أي أن التأمين الإحباري 
يشوش القواعد العامة والنظام العام المتعارف عليه. ولنر كيف أنه من جحهة أن القسط 
(التكلفة) في التأمين واحد من مر كبات السعر بحيث أن التاجر والصناعي والطبيب والحامي 
يستعيده من المستهلك في ماية التحليل. إذن» وإذا كان يلزم إدحال القسط على أثر 
تقديرات ( حسابات ) غير مقدرة للاضرار لما تقدر الحاكم هذه الأضرارء» فإن الجمهور هو 
الذي حعل منها مصروفات. وإن إستقرار كلفة العيش سوف يكون مضبوطا. ولكن من 
حهة أحرى يجب أن يكون التأمين بصيغة تحعله يعمل في مواحهة صحيحة لإلتزاماته» لأن 
تقهقره يقطع النسق الذي يجب عليه إسبقاءه» تا ركا على عاتق المؤمن هم أعباءا منهكة 
وأحيانا المتضررين دون تعويض. لذلك تتدحل الدولة لتنظيمه والإشراف عليه وعلى هيئات 
التأمين والشر كات للمهتمة به. 

عثل هذه النتائج علل بإسهاب تنظيم عقود التأمين وتأسيس صندوق الضمان ليقوم 
بالتعويض في غياب التأمين عندما يكون هذا الأحير إحباريا. 

ولكن المراقبة من قبل الدولة - كذلك - لصناعة التأمين نها هدف إحتماعي تد قي 
صاح كثير من ضحايا الحوادت الي لطف المؤمن هم من نتائجها عند الإعسار» وال لحسن 
ا 


(1) - Le Manuel de L'inspecteur et de L'gent Assurances Contre Les Accideuts , OP CIT, P 11 et S. 
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المطلب الثاني 


إن تكريس تأمين المسؤولية صراحة فى فرنسا ( مثلا ) بقانون 13 جويلية 1930» 
لايعي أنه ۾ یکن معمولا به من قبل» بل لقد كان موحودا منذ أكثر من قرن قبل أن يتدحل 
المشرع الذي لم يفعل غير إعادة مسك ماكان معمولا به» أو ما كانت الممارسة قد شيدته» 


رغم أن ذلك التشييد كان بطيعا ومعقدا/ . 


وحلال وقت طويل عارض الكتاب كل تأمين للمسؤولية باسم الأحلاق والنظام 
العام» وهنا أضيف على ما سبق عن تلك المعارضة أن بعضهم قد قال : | Emérigon‏ |[ 
“ سيكون غير مطاق أن يعوض المؤمن له عن حسارة هو فاعلها ". وأكد ابض 
[ نط ] من جهته : " من الطبيعي ألا أتفق مع من بيبادل الأحطار الي إرتكبهاء إن هذا 
الإتفاق يدعوا إلى مقارفة الخطا ". 

فيجب القول إذن أنه في هذا الوقت كما فيما بعده فإن صياغة القانون المدني سواء 
الفرنسي أو الجزائري والمسؤولية المدنية بكاملها كانت مبنية على فكرة الخطأء ولقد أعلن 
ا الا ك و ى 
مادة تأمين المسؤولية.وأن القضاء المساق إلى الإقرار بصحة تأمين المسؤولية تبع الفقه أولاء 
وعارض هذا التأمين » ولكن محكمة السين التجارية قبلته بحكمين : الأول في 11 أوت 
1 والثاني قي 26 أكتوبر 1943 , ثم أن نفس الحكمة قررت في المعن المخالف عدم 
صحة تأمين المسؤولية بتاريخ 21 أوت 1844 بحجة النظام العام, غير أنه في 18 ديسمبر 
4 عادت امحكمة إلى رايها الأول» وهذا ما يدل على تطرف خلط القضاء ومداه. 


(1) - CAMILLE JAUFFRET , La Responsabilité Civil en Matiere D'accidents D'automobiles, These, 
Paris 1965, L.E.D.J, P247et S. et 251 et S. 
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إن إستعناف حكم فمائي محكمة السين التجارية أمام محكمة إستئناف باريس حعل هذه 
الأحيرة تقر بصحة التأمين من المسؤولية» ذلك كان بحكم مشهور ها ي 01 حويلية 1845 
بعد إستشارة مشهورة متخذة في هذا الخصوص من قبل مستشارين قانونيرين عديدين كان في 
نظرهم أن عقد التأمين ممكن من دون أن يضر بالنظام العام أن يؤخحذ به مالم يوحد هناك 
حطأً عمدي أو جسیم > وقال المستشار [ وuءومل٠ه۴‏ ] بإنكار المبادئ الحقيقية للتأمين لو 
أقر على أنه قاعدة موحدة بحيث أن كل تأمين من عواقب حطأً بسيط من المؤمن له يكون 
حظورا. فمن يقول بذلك يكون جاهلا لمبادئ التأمين. 

ويضيف المستشار [ دما عاط ] بأن للمجتمع مصلحة في مد عقد هدفه 
ومفعوله الإستجابة لحيز الأمان في الصناعات والملكيات من كل طبيعة : إبتكار معز ومصلح 
بعحي الآلام الي لم يتمكن الإنسان من الإحتماء منها ويؤسس لستقبل ختلف عن مستقبلنا 
ولقد تبن بحلس باريس هذه المقترحات أو النتائج. 

وبعد هذا التكريس قررت العديد من الأحكام وقي نفس المعن وكذلك حكمة النقض 
المنعقدة قي 15 مارس 1876 أقرت صحة تأمين المسؤولية» ولكن حددته كأغلبية المحاكم قي 
هذا العهد قي تأمين الأحطاء البسيطة " نظرا إلى أنه غير مسموح بواسطة عقد التأمين أو أي 
عقد آحر بالإشتراط المسبق مناعة الأحطاء اللحسيمة الذي يتعارض مع صحتها النظام العام 
في عقد نمماثل " فتأمين المسؤولية عن الخطاً الجسيم بقي محظورا حن بالنسبة لما يتعلق بأحطاء 
التابعين. ولكن بالنسبة لأحطاء هؤلاء الأحيرين لم يتأحر التطور عن الحصول» فف ي 
2 جوان 1886 أقرت حكمة النقض صحة التأمين» لكن الأحطاء الجسيمة للمؤمن له 
نفسه بقيت محظورة لفترة طويلة . فتقليدياء كان اللخطاً المحسيم يشبه بالغش» ولكن ظهر أنه 
أأكثر حطرا على النظام العام لو أمكن تأمينه. 

وأن مشروع 1930 قد إقتصر على تحر تأمين الخطاً العمدي ( وهذا نفس ما أحذ 
به المشرع الحزائري ) ومح بتأمين الخطأً جسيم فيوحد إذن بين تطور المسؤولية وظهور 
 )1(‏ إن بوليصات التأمين المتعلقة بالأضرار المسببة من أصحاب السيارات غالبا ما تحدد حالة السياقة في حالة السكر 


للسائق المالك وتحيل مسؤولية شر كة التأمين إليها بالنسبة للحوادث الي بيعكن أن تترتب عن حالته. 
أنظر هامش رقم 138 » ص 252 . كاميليا حوفري » م أحبي سابق . 
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التأمين تطابق ملحوظ ف الزمن» ففي حوالي 1870 حيث بدا النظام الجديد ق التسلسسل 
إلى الحياة الفرنسية» وقي إنطلاق هذا التاريخ كذلك فإن المفاهيم المتعلقة بالمسؤولية بدأت 
تتحول» فالقرار المشهور 1 Guissez - Tifane‏ ق 16 جوان 6 ) المشيد كلية 
عاهالعاء الفا حزن الو ر ع هن ا فو الي امك اة اة 
لولا تطور التأمين في بداية القرن العشرين أحذ التأمين حقيقة قسما من الحياة العملية في مادة 
سير السيارات» ما دام أن السيد [ «ناام MN.‏ ] في تقريره حول مشرو ع جعية الدراسات 
التشريعية المتعلقة بحوادث السيارات قد قال : " كل تشريع ينطلق بكثبر أو قليل من فكرة 
الملخاطر يجب عليه أن ينسق مع تطبيق ( نمارسة - عمل ) التأمين حن لايسبب تشوهات 
عميقة في الوضعية المالية للخاضعين له . 

ونفس هذه الفكرة قد أحذت من حديد بعد 25 سنة لاحقاء فعندما إقتر ح على نفس 
هذه الجمعية للدراسات التشريعية مد مسؤولية حائز المركبة ذات الحرك إلى كل الأضرار الي 
بعكن أن يسببها بمذه المر كبة» ما عدا تلك المترتبة عن قوة قاهرة أو حطأ لايغتفر من 
الضحية» فإنه م تعمل إلا بالنظر لوجود التأمين» وما دام أن مسألة التأمين قد تم التحفظ 
عليها صراحة» فما ( أي الفكرة ) قد عادت للظهور من حديد اثناء حريان المناقشة . 

إن تأمين السيارات في أيامنا قد دحل ميدانا من التطور متقدما حدا» فليس نة كثير 
أو قليل من المسائل الي كانت قد أثيرت عرفت الحل. وليس هناك درحة للتجاوز تعطي 
للتأمين كل آثارها من أحل أن تكون كل ضحية متأكدة من الحصول على التعويض من 
مؤمن موسر» فيجحب أن يكون تأمين السيارات إجبارياء وهذا ما فعلته فرنسامنذ أربعمة 
او 

إن فكرة جعل التأمين إجباريا قد ظهرت في فرنسا لأول مرة في ماية الحرب العالمية 
الأولى» فمنذ 1922 كانت عدة مشاريع قوانين في هذا المع قد وضعت أمام البرلان. 
ولكن ذلك لم يتم إلا في 27 فيفري 1958 حيث أنتخحب على قانون يجعل تأمين السيارات 


(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit du Dommage Corporel ( Systemes D'indemnisation, 
3emme edition, Dalloz, 1996, P 472 . 


 )2(‏ أنظر الفصا الأول من هذه الدراسة 
YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P253.‏ - )3( 


الفصل التمهيدي : مفاهيم في التأمين والمسؤولية والإلزام في التأمين 


إلزامياء ودحل هذا القانون حيز التطبيق ي الفاتح من شهر أفريل 1959. وتبعتها إسبانيا ي 
4 دیسمبر 1962 وطبقته ي 01 حانفي 1964 . 

وهذا راحع إلى الإزدياد المذهل لحوادث الطريق الذي حدث هذه السنوات» وأن 
الفكرة الي أوحت يذه الحاولة ( إلزامية التأمين ) تحد أصلها قي الروح الإحتماعية الإنسانية» 
لأن هناك الكثير من الحوادث» غالبا ما تكون مميتة ولكن لاتعوض إما لأا من مسؤول 
ججهول أو لأن المسؤول معسر أو قليل اليسار» فلا تستطيع الضحية حينغذ الحصول على 
تعويض ... أو ليس هذا ظلم ؟. 

أحلص من هذا الفصل إلى أن المسؤولية المدنية القابلة للتأمين كقاعدة عاممة هي 
اموز لية :اة غل اطا غير الفمدى بالسبة لمو من اله ولو كان حطاه جسيماء بل إن 
الخطاً العمدي يمعكن تأمينه إذا كان صادرا عن الغير التابعين للمؤمن له سواء أأكان الخطا 
تقصيريا ( مسؤولية تقصيرية ) أو عقديا ( مسؤولية عقدية ) ولايؤمن على الحرم الذي بعس 
عصلحة اجتمع . 

والتأمين من المسؤولية نظام لم يكن لينشاً لولا أن سبقته أنظمة أولية عرفها الرومانيون 
في شكل عقد القرض البحري الذي يسمى ايضا بعقد القرض من أجل المخاطرة الكبرى 
الذي هاجته الكنيسة بشدة لإشتماله على فوائد مرتفعة حرمة شرعا نما دعا البابا حريجور 
التاسع إلى تعديل أحكامه إلي الصيغة الي تقريه لصيغة عقود التأمين الحديثة الي ظهرت أولى 
صورها في القرن السادس عشر ( التأمين البري المنظم للتأمين من حطر الحريق الذي ضرب 
لندن يوم الجحمعة 02 سبتبمر 1666 حيث دفع هذا الحريق إلى مد فكرة التأمين الببحري 
على السفن وبضائعها إل البر قي صورة التأمين من الحريق» ومن انجلترا إنتشرت هذه 
الصورة من صور التأمين إنتشارا سرطانيا ( على حد تعبير الكاتب ) في جيع أنحاء العام 
ووا ا ع ا ن ا وعقبه التأمين على الحياة رغم ما لقي من عداء 
فى فرنسا مقلا إل أن أصدر خلس الدولة فتوى ف 28 ماي 1818 بقبول الفأمين غلى 


(1) _ لطفي ( محمد حسام محمود ) : الأحكام العامة لعقد التأمين» دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي» 
دار الثقافة للطباعة والنشر» 1988» ص 12 وما بعدها . 


الفصل التمهيدي : مفاهيم في التأمين والمسؤولية والإلزام في التأمين 


الحياة واستدعى الأمر تنظيمه تشريع ا . ومع التطورات الإقتصادية وما تبعها من مفاهيم 
إحتماعية حديدة حدث تغير حذري ق التكييف القانون للعلاقة بين التأمين والمسؤوليةء فإذا 
كان التشريع والقضاء يتوسعان في مفهوم المسؤولية وأساسها ونطاقهاء فما بذلك يحتمان 
على الأفراد الإلتحاء إلى طلب الحماية عن طريق التأمين» و كلما وجد هذا التأمين أو هذه 
الحماية لايتوقف القضاء عن التوسع ف المسؤولية» حن أمكن القول بأن التأمين ساعد 
التشريع كما القضاء على إقرار أوضاع حديدة من المسؤولية لم تكن موحودة من قبل» وهذا 
عوحب التطورات الإقتصادية والمفاهيم الإحتماعية المذكورة ولاسيما عندما تبين أنه لم يعد 
من مبرر لتضييق حال المسؤولية والإنشغال بتحديد الأساس الذي تبن عليه» ما دامت هناك 
حهات تستطيع تحمل الكلفة النهائية للأضرار لقاء حعل ضثيل يدفعه من يتوقع أن يتسبب قي 
الأضرار بالغير عن حطأ أو من دونه. 

فإذا كان التأمين من المسؤولية قد حعل من المسؤولية المبنية على الخطأً موضوعا له في 
أول الأمرء فلقد إستطاع تدريجيا ( في جال التأمين الإلزامي ) أن يتخلص من هذا الموضوع 
أو المدار» بل أنه يحاول الإفلات - تحت ستار المفاهيم الإحتماعية - من دائرة المسؤولية 
بشكل عام والدحول إلى محال الضمان الإحتماعي - حسب رأي البعض - باعتباره 
ضرورة إقتصادية واحتماعية أن يتحول بالمسؤولية المدنية من نظام قائم على الخطاً إلى نظام 
المسؤولية الحماعية القائمة على الضرر " o‏ 
معناه خحروحه على القواعد القانونية التقليدية في الرضائية قي العققود ونسبتها والفسخ 
والسقوط ... إلخ. وهذا ما سوف أعرض له في مواضعه في الفصول القادمة قي حدود ما 
تقتضيه الدراسة . 

وحلاصة القول في هذا الفصل أن التأمين والمسؤولية نظامان قانونيان لكل منهما دور 
يديه في الحياة الإحتماعية القانونية الإقتصادية» وإذا كانت المسؤولية قد أحذت قسطا من 


والمتعلقة بحوادث السيارات وهذا 


(1) _ أنظر الصفحة الموالية . 
 )2(‏ الربيعي (كاظم حسن ) : تأثير التأمين الإلرامي قي المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات» رسالة 
ماجحستیر» ط1 6 ,.» حامعة بغداد » ص 5. 


- ANTOINE VIALARD : Droit Civil Algerien, La Responsabilite Civil, Délictuelle , 2eme édition 
1986, O.P.U. ALGER, P 


الفصل التمهيدي : مفاهيم في التأمين والمسؤولية والإلزام في التأمين 


الدراسة والبحث شروطا وأساسا وعرفت تطورات عديدة فإن التأمين بدوره وإن كان قد 
ظهر فی تاریخ متأخرا نوعا ما فان إزدهاره وانتشاره وتبلوره عملا وقانونا قد إزداد مع بروز 
وازدهار الصناعة والتجارة والأعمال» وهذا تزامنا أو بالتوازي مع إزدياد حالات المسؤولية 
ولاسيما المسؤولية المدنية» حي أن الجتمعات المعاصرة أصبحت ترى في التأمين حاية من 
المسؤولية » ولقد كرس الأول تشريعيا قي معظم البلدان» بل وأصبح إلزاميا في ميادين عديدة 
ولاسيما ف المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات› رغم ما كان قد لقيه من معارضة 
وانتقادء إن على مستوى فقهاء الشرائع الدينية أو على مستوى فقهاء القانون» ولكن الغلبة 
كانت للتطور ومقتضيات الحياة الحدينة. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


القصل الأول 
نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


عرفنا من الفصل التمهيدي أن الشخحص الذي يلحق ضررا بغيره يعتبر مسولا قانونا 
أو إتفاقا» ولكن الواقع أن ليس كل مسؤول بمذه الصورة أو تلك في مستوى تعويض 
الملضرور. 

وللوقوف على حقيقة الأمر هذا الخصوص قسمت هذا الفصل إلى أربعة مباحث 
حاولا في ذلك استجلاء الواقع السائد في نظام المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات هنا 
وهناك علي أحد إحابة للتساؤل حول ما إذا كانت المسؤولية المدنية كافية قي حد ذاتقها 
وتتوفر بنظامها على صيغة ملائمة قي كل حالات الضرر أم إن نظامها يحتاج إلى تطوير أو 
دعم من نظام آحر بديل أو مواز. لذلك حصصت المبحث الأول من هذا الفصل لبعض 
أنظمة المسؤولية المدنية ثم حاولات القضاء والفقه تطوير نظام مسؤولية ملائم» ولاسيما ي 
فرنسا وال حزائر ( المببحث الثاني ) وعلى أي أساس بنيت المسؤولية المدنية بعد تلك الحاولات 
من التطوير ( المبحث الثالث ) وبعد تقنينها في الجحزائر سنة 1975 في القانون المدي. وفي 
المببحث الرابع تناولت ظهور التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
والموقف منه. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


المبخت :الأول 
أنظمة المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
في القانون المقارن 


إحتلفت التشريعات ف علاج المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات شكلا وموضوعا 
منذ أوائل القرن التاسع عشر وإلى اليوم» بحيث أن بعضها طبق عليها القواعد العامة (حطاً 
المالك أو السائق )» والبعض أحضعها لقواعد المسؤولية عن الأشياء إن كان لذلك محال في 
مدونة القانون العادي سواء بناء على ثبوت الخطأاً قي حانب للمالك أو السائق» أو سواء 
بقلب عبء الإثبات . 


بينما أحذت بعض التشريعات بتعدد الأنظمة ال تحكم المسؤولية عن حوادث 
السيارات 1 ولشرح هذه الأفكار أقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب» أتناول في المطلب 
الأول فكرة أن قواعد المسؤولية الخطئية هي الي تطبق على حوادث السيارات في إنخجلترا وقي 
غيرهاء وأما المطب الثاني فأعرض فيه إلى فكرة قرينة الخطأً على المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات في حانب المالك أو السائق» والحل فيما لو أثبت هذا أو ذلك عدم خحطمه في 
المطلب الثالث» بينما أشرح في المطلب الرابع مبداً تعدد الأنظمة المطبقة والموقف منه في 
الرن اهرضي 


. النقيب ( عاطف ) : النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء في مبادثها القانونية وأوجهها العملية‎  )1( 
.13 الجزائر» د.م. ج بيروت» منشورات عويدات» طبعة ثانية 1981» ص‎ 
سوار ( وحيد الدين ) : شرح القانون المدن » النظرية العامة لالإلترام » المجلد1» مصادر الإلتزام »> جزء1»‎ 
. اللصادر غير الإرادية » دمشق » مطبعة الرياض » 1980 - 1981 » ص 169 وما بعدها‎ 
الدسوقي ( إبراهيم ) : الإعفاء من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» دراسة تحليلية لنظرية السبب‎ 
15 الأحبى في الفقه والقضاء المصري والفرنسى» رسالة دكتوراه» حامعة عين شمس» كلية الحقوق» 1975» ص‎ 
۰ 0 وما‎ 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


المطلب الأول 
قواعد المسؤولية الخطئية هي التي تطبق 
على حوادث السيارات في إنجلترا وغيرها 


يطبق على المسؤولية المدنية من حوادث السيارات في إخجلترا نظام أو قواعد الملسؤولية 
المدنية المبنية على أساس الخطأً المنصوص عليها في قانون 1903 والذي هو عبارة عن القواعد 
العامة في المسؤولية التقصيرية الي تتطلب ضرورة إثبات الخطأاً قي جانب صاحب السيارة. 

وقي الولايات المتحدة الأمريكية لاتوجحد مسؤولية موضوعية ولا قرينة حطأ على 
صاحب السيارة الذي يتسبب في إحداث ضرر للغير» لاعموحب الأحكام القضائية ولا 
.عقتضى القانون المكتوب., فالقواعد الخاصة بالمسؤولية عن حوادث السيارات لاتوحد في 
المبداً. 

وبالتالي فلا يسأل السائق هناك إلا إذا وحدت جرعة مدنية تسمى ع-«معناع۸6 عن 
طريتق نسبة الإمال أو عدم التبصر للسائق» واجتهادا من القضاء لتقرير المسؤولية تشدد 
بالنسبة لالإحتياطات الي يجب عاىالشخحص إتخاذها ومراعاها بالنسبة للحوادث ال بعكن 
توقعها. 

وقد توصلت الحاكم إلى وصف بعض الوقائع بأا " إهمال " مكونة لتلك الجريمة 
المشار إليها » مثل جحاوزة السائق لسرعة معينة أو رحوع الضرر إلى عيب في السيارة أو 
عطل ميكانيكي ها أو إنزلاقها . وأيضا فكثررا ما تلجأ احاكم الأمريكية إلى قاعدة همزو 
ا1 الي من مقتضاها أن تحقيق الضرر قي ذاته يسمح 2 الخطاًء وحاليا يوحد 
إتحاه فقهي قوي في صا قبول مسؤولية بدون حط ي هذا احال/ ٠"‏ . 


ا ع ص 


مدن» وهى قاعدة عامة في المسؤولية التقصيرية وتتطلب الخطاً . 


 )1(‏ الربيعي (كاظم حسن ) : تأثير التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات... رسالة 
ماجحستير» ط1» مطبعة الحوادث» بغداد 1976 » ص 39 وما بعدها, وكذلك أنظر . 
الدسوقي ( ابراهیم ) : مرحع سابق » ص 18 وما بعدها, 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


للحصول على التعويض عما أصابه - إثبات خحطأً المتسبب في الحادث. 

مع العلم أن هناك قاعدة إثبات هامة توحد في قانون الإحراءات وتؤثر بفعالية قي 
أحكام وقواعد المسؤولية المدنية قي إسبانيا وعقتضاها يقع على النيابة العامة مهمة الإثبات 
بالنسبة للمسائل الجنائية والمدنية على السواء 1 

فا مضرور إذن لايثبت الخطاً بنفسه» وإنما النيابة العامة هي الي يقع عليها هذا العبي» 
ومن ثم لم يهتم القضاء الإسبان بإقامة قرينة على الخطأً. وعلى ذلك يكون من مصلحة 
الملضرور إقامة الدعوى أمام المحاكم ال حنائية حي يستفيد من هذا الإثبات الذي تقدمه النيابة 
العامةء لأن إقامة دعواه المدنية أمام الحاكم المدنية تلقى صعوبة قي الإثبات. 


المطلب الذاتى 
تطبيق قرينة الخطأ على المسؤولية 


من القوانين الي أحذت بنظام قرينة الخطأً ال تقع على حارس السيارة أو الشخص 
الذي تسير لحسابه قانون الدانمارك الصادر قي 29 أفريل 1913 » حيث يسأل فيه صاحب 
السار ة أو الق خض الدئ تسر لسابة ها تبه تلك السار ة من أضرار:: 

فإذا كان المضرور قد إرتكب خطاً حسيما فلا بحصل على التعويض» وكذلك الحال 
عندما يثبت الحارس أنه إتخذ كل العناية والحرص الممكنين» ورغم ذلك فإن الجحادث وقع وم 


e عکن‎ 


بعض الأنظمة للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات - إمعانا منها فى المزيد من 
الحماية للمضرور - لم تكتف بإعفاء الملضرور من عبء إثبات حطأً حارس السيارة 


(1) - CAMILLE JAUFFRET , La Responsabilité Civil en Matiere D'accideuts D'automobiles, Thése, 
PARIS, 1965,P13etS. 


(2) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 21 وما بعدها . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


للحصول على تعويض الضرر السبب له» بل سمحت له بالتعويض حن ولو أثبت الجحارس 
نفسه أنه لم يرتكب حطاء فقد حددت تلك الأنظمة الوسيلة الي تمكن الجارس من الإعفاء 
من المسؤولية المفروضة عليه. 

من هذه الأنظمة القانونية» التشريع المدن السوفيات» حيث نصت مادته (90)ء الي 
تقرر المسؤولية لأصحاب السيارات وغيرهم ممن يتضمن نشاطهم حطرا مشددا لساثر 
الأشخاص على تعويض هذه الأضرار» مالم يشبتوا أن الضرر ناشئ عن قوة قاهرة أو عن 
تعمد المضرور. 

كذلك الحال في القانون الهولندي» المادة (25) حيث نص على أن المسؤول قي حوادث 
السيارات لايعفى إلا إذا أثبت أن الضرر ينسب إلى القوة القاهرة» يدحل فيها حطاأ أي 
خض ان عة الاك ااا ا 

وحسب القانون الإيرلندي» تحدد المادة (31) من قانون المرور المؤرخ في سنة 1935 
فيما يخص بعض الأضرار الناتجة عن السيارات الي تدار بمحرك آلي نظاما حاصا للمسؤولية 
المدنية الي تسمح بدعوى تكميلية بجانب تلك الدعوى الناجمة عن المادة (1401) مدي المقرر 
للقاعدة العامة في المسؤولية المدنية التقصيرية الي تقوم على الخطأً أساسا كشرط هما 

فالفقرة الأولى من المادة (31) ترسم مسؤولية مالك أو حائز السيارة حي يثبت أن 
الحادث يرحع إلى القوة القاهرة» وتشمل خحطاً أي شخحص لايسأل عنه مالك السيارة 
ولاحائز رخحصة تسييرها. 

وقد قرر القضاء في إيرلندا أن العيب الذات في السيارة لايعتبر قوة قاهرة حي ولو م¿ 
ينسب إل المالك أي حطاً بالنسبة هذا العيب» أي أن المادة السابقة قررت مسؤولية 
موضوعية بحتة قائمة على فكرة المخاطر. 

وقي السويد» وفقا للقانون الصادر في 30 حوان 1917ء يسأل مالك السيارة عن 
الأضرار المسببة للأشياء والأشخاص ... ويعفى إذا ما أثبت أن الظروف الي وقع فيها 
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الحادث وسببه لايعود إلى فعلهء أما إذا إشترك حطاً المضرور فإن القاضي يكون له إلغاء أو 
ا 

أما في تر كيا فإن المسؤولية عن حوادث السيارات فينظمها القانون الصادر قي 11 ماي 
3 المعدل بقانون 05 حانفي 1961 الذي بحسبه لايعفى مالك السيارة إلا إذا أبت أن 
الضرر قد نتج عن القوة القاهرة أو الخطاً الجحسيم من المضرور أو حطأ الغير» وألا يكون هو 
نفسه أو أحد الأشخاص الذين يسأل عنهم قد إرتكب خطأء وإذا كان الخطاً المنسوب إلى 
الغير أو إلى المضرور يسيراء فلا يعتد القاضي قي تقدير التعويض إلا بظروف الحادث. 

ويي بلجيكا كان القضاء يطبق في أول الأمر المادتين (1382)ء (1383) من الققانون 
المد البلحيكي» مفسرا إياهما تفسيرا ختلفا عن تفسير القضاء الفرنسي ( علما بأن القانونين 
الفرنسي والبلجيكي متطابقين فيما بخص المادتين المذكورتين شكلا وموضوعا) ثم عمد 
ذلك القضاء البلحيكي إلى المادة (1/1384) مدن» تقريرا لمسؤولية تختلف عن المسؤولية 
المقررة في المادة (1382) مدن» كما كان يشترط على المضرور إثبات الخطا في حانسب 
التسبب قي الضرر حى بعكن تطبيق هذا النص. 

غير أنه قي عام 1904 بدأت امحاكم البلجيكية تطبق هذا النص تطبيقا حاصا عندما 
بدأت تعفي المضرور من حوادث الأشياء الي تطبق بشأما تلك المادة من إثبات الخطأً 
ويحصل على التعويض .عجرد إثباته العيب ق الشيء الذي سبب الضرر مقابلة العيب ق الشىع 
بالخطأ الذي يستوجب المسؤولية عن الفعل الشخصي. 

وحيث يواحه المضرور صعوبة كبيرة عند إصابته قي حادث سيارة من أحل إثبات 
وجود عيب فيهاء تبين عجز هذا النظام وعدم كفاءته في ححماية حقه في التعويض» بجانسب 
هذا فإن امحاكم البلجيكية تعفي الحجارس من المسؤولية حن في حالة إثبات المضرور عيبا قي 
السيارة مي كان هذا العيب لإبمكن كشفه من قبل الشخحص اليقظ» وبالتالي أحذ القضاء 
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البلجيكي يبحث عن وسيلة قانونية كن أن يحمي ها المضرورين من اوت السحبارات 
مقتديا بذلك بالقضاء الفرنسي في تفسيره للمادة (1/1384) مدن eT‏ 

وهكذا توصل القضاء البلحيكي إلى مبتغاه وبأسلوب ختلف عن الأسلوب القضائي 
الفرنسي . ذلك عندما قبلت محكمة النقض البلجيكية في 04 حويلية 1929 النظرية الي نادى 
ما المدعي العام qهء1ءم]‏ الي مفادها أن يكون الإعتداء على سلامة حسم الآحرين أو 
ذنمهم المالية حطأء وبالتالي فليس على المضرور إلا إثبات الإعتداء أو الضرر الذي أصابه بغير 
الحاجحة إلى إثبات الخطاً. 

هذه النظرية م تنجح إلا لبعض الوقت» وما لبث القضاء أن عاد إلى المادة (1/1384) 
مدني يفسرها تفسيرا حديدا» وتوسع في تحديد وقبول وجود العيب في الشئ وصار في 
الغالب يقرر أن العيب في الشئ يحقق المسؤولية حن ولو لم يكن في الإمكان نسبته إلى 
الحارس» أو م يكن في إستطاعته إكتشافه. بل إنه وصل إلى حد الإكتفاء ي بعض أحكامه 
بإثبات أن الحادث لم يكن لينتج بدون عيب في الشئ» ولكن من غير أن يجعل القضاء 
البلحيكي من أحكامه تلك قاعدة عامة في هذا المعئ, 


المطلب الثالث 
تعدد الأنظمة المطبقة علىالمسؤولية 


ينظم المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات ق اليابان القانون الصادر في 29 جويلية 
5 وهو يفرض على حارس السيارة مسؤولية أشد من تلك المقررة وفقا للقانون العادي. 
إذا لايعفى الحارس إلا بإئباته الدليل على الوقائع الاتية : 

أ أنه - هو والسائق ‏ لم يهملا ف أية يقظة حاصة بقيادة السيارة . 

ب وحجود حطأ من المضرور أو من الغير . 

ج عدم وحود أي عيب ي السيارة. 
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وهذا القانون لايطبق إلا في جحال الأضرار الجسمانية» فى حين أن الأضرار المادية أو 
الأحرى ( المعنوية ) فيسري عليها القانون العادي حيث يشترط إثبات الخطأً. 

وني إيطالبا تقرر المادة (2054) من القانون المدن لعام 1942 مسؤولية ساق 
السيارة حي يثبت أنه قد إتخذ جميع ما كان يمكن إتخاذه لتجنب حصول الضرر. وذلك 
لايعي أن القانون الإيطالي ينظم مسؤولية موضوعية أساسها الخطر أو مسؤولية شخصية 
أساسها الخطأ التقليدي. بل أنه يحتفظ بالخطاً كأساس هذه المسؤولية مع إستطاعة المتسبب 
في الضرر إثبات إنتفاء المسؤولية عنه لأن الواحب القانون في تلك المسؤولية الواقع على 
)1( 


السائق حدد بدقة شديدة 

أما إذا وحد عيب بالسيارة» فإن ذلك لايعدو أن يكون مسؤولية موضوعية وهي الي 
قرر تما الفقرة 04 من المادة (2054) مدن إيطالي . 

أما لبنان فيعتبر من الدول الي لم توحد النظام القانون المطبق على المؤسولية المدنية عن 
حوادث السيارات حيث تخضع فيها هذه الأحيرة للقواعد الخاصة بالمسؤولية عن الأشياء 
وال تحكمها المادة (131) من قانون الموجبات والعقود بحيث تحعل أساسها الضمان القانون 
للمخاطر وتحمل التبعة» ولا تدفع هذه الملسؤولية من قبل حارس السيارة إلا باثبات الققوة 
القاهرة أو حطأً المضرور. 

ويلاحظ أن هذه المادة لاتطبق في النظام القانون ف لبنان على حالة التصادم بين 
سيارتين وتضررهما معا حراء هذا التصادم» بحيث تطبق في هذه الحالة القاعدة العامة للمادة 
(132) م. ع. لبناي وال تستدعي إثبات الخطاً في حانب كل من سائقي السيارتين. وإن 
تسبب التصادم في تضرر سيارة واحدة فقط بقي الحال مفتوحا لتطبيق المادة (132) م.ع 
لاق“ . 
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وف كيبيك بکنداء يحکم المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات نظامان» حيث تنص 
المادة 53 من قانون 1941 على مسؤولية مالك السيارة وقائدها إذا حدث ضرر أثناء قيادقا 
وثبت إهمال ذلك المالك أو القائد ( النظام الأول ) وي النظام الثاني المنصوص عليه باللادة 
(1/1054) من القانون المدني وهي تنظم المسؤولية عن حراسة الأشياء وعما تحدثه من أضرار 
للغير . 

ويجدر الذكر بأن هذه المادة لاتطبق على الأشياء الي تحر كها واسطة من الإنسان إلا 


إا وخد ها عیب" 


وقي سويسرا كذلك بمكن التمييز بين نظامين للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
ففي النظام الأول الذي تثله الفقرة الأولى من المادة (58)» لايشترط الخطأ لقيام المسؤولية» 
ويكفي إستخدام السيارة» ولكن الفقه بصدد تفسير كلمة " إستخدام وام هع " إنقسم 
فن :الأول بعر القصوذ بتلك الكلمة هو التشغيل الآلي للسيارة وتعتبر قي حالة 
إستخدام أو إستعمال نما فقط عندما تكون أجزاؤها الميكانيكية وخاصة المحرك في حالة 
ح ركة» أما القسم الثاني فيذهب إلى التفسير الموسع معتبرا أن التشغيل الميكانيكي لايشترط 
لإعتبار السيارة قي حالة إستعمال» ومن ثم تطبق المسؤولية حن ولو كانت السيارة متوقففة 
وح ر كها ساكن أثناء وقوع الحادث على أساس أن تقدم المرور يتطلب الإعتداد عمخاطر 
السيارة الحاصلة عند تسييرها بصفة عامة نظرا لشدة وحدة نظام المرور وليس فقط عخحاطر 
السيارة منفردة» وأن السيارة» حى ولو كانت متوقفة فهي أيضا خحطرة بالنسبة للمرور مثل 
ال 

أما النظام الثاني المطبق ق سويسرا فتنظمه الفقرة الثانية من المادة 58 وهو حاص بعدم 
إستعمال السيارة» وني هذه الحالة يجب إثبات خحطاً السائق, أما بالنسبة للاعفاء من المسؤولية 
فقد نظمته المادة (1/59) وهي تتطلب لذلك الإعفاء المقرر في الفقرة الأولى من المادة 
السابقةء المادة (1/58) إثبات : 
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1 - عدم إرتكاب أي حطاً سواء من المدعى عليه أو من أي شخحص ممن يسأل عنهم 
حائز السيارة مسؤولية مدنية» وأن الحادث لايعود إلى عيب فيها . 


ب - أن الحادث يرحع إلى القوة القاهرة أو الخطاً الجسيم من المضرور أو من 
2 
المطلب الرابع 


شعر الفقهاء والمعلقون في فرنسا بعدم كفاءة النصوص العامة ال تحكم المسؤولية 
المدنية القائمة على أساس الخطأاً وال تحدد مركز المتضررين من حوادث السيارات» على أثر 
إنتشار إستعماهاء فنادوا منذ البداية بضرورة تدخحل المشر ع لوضع تنظيم حاص يطبق على 
اللسؤولية المدنية من حوادث السيارات ضمانا لحقوق المتضررين وأعدوا وعرضوا العديد من 
مشاريع القوانين لتنظيم الموضوع» أعرض الآن لبعضها بإيجاز : 

مشروع الأستاذين بيرنارد ودوتي : إقترح هذان الأستاذان مشروعهما المتمة 
في وحوب إضافة فقرتين للمادة (1386) من القانون المدن الفرنسي تحعلان مالك السيارة 
مسۇولا دائما عما تحدثه من أضرار بصرف النظر عن أي حطأء مالم يقم بإات حطاً 
حسيم للمضرور» وكان ذلك منذ 05 دیسمبر 1906 . 

مشروع الأستاذ أمبرواز كولان : قدم هذا الأستاذ مشروعه إل جمعية 
الدراسات التشريعية بواسطة تقرير ( عن طريق تقرير ) كانت نتيجته مشروع قانون آحر 
أعدته الجمعية المذكورة وذلك بصدد تنظيم المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» وكان 
من مضمونه إعفاء المضرور من إثبات الخطأً ويلزم مالك السيارة - إذا ما أراد إعفاء نفسه 
من المسؤولية - إثبات عدم نحطئه. 


غير أن هذا المشروع لم يعرض على البر لان الفرنسي » ومن ثم لم يعمل به. 
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مشروع الأستاذ فال ۷۸۳١1‏ : في سنة 1908 أقترح هذا الأستاذ نظاما قريبا من 
النظام اللعروض من قبل الحمعية ( جمعية الدراسات التشريعية ) وعوجبه تقرر مسؤولية مالك 
السيارة عما تحدثه من أضرار على أساس فكرة الخطر المستحدث» فلا يعفى مالك السيارة 
حي مع إثباته القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وهذا المشروع كمشروع الحمعية التشريعية 
لمم يشبه حطأ الغير بخطأ المضرور المعفي من المسؤولية» وليس فيه للمالك - في حالة الإدعاء 
عليه - من إعفاء نفسه من المسؤولية سوى إثبات خطاً الغير ( دعوى ضد الغير ) . 

مشروع هيميار ريكوفيلي : إقترح هذا الأستاذ في 18 نوفبر 1927 قانونا ينظم 
السؤولية المدنية عن حوادث السيارات تقوم على اساس قلب عبء الإئبات حيث تنص 
المادة الثانية منه على إفتراض مسؤولية مستعملي السيارات» وتنظم مادته الثالفة أسباب 
الإإعفاء وتحصرها في ثلانة : القوة القاهرة » فعل الغير » حطأً المضرور. 

دعوة ( إقتراح ) الأستاذ بيكار : يرى هذا الأستاذ أنه جب على المشرع 
الفرنسي أن يتدخحل ل حماية المضرورين من حوادث السيارات نظرا لحدة وتزايد الحوادث 
وطالب بضمان تعويض بعض الأضرار الي تحدثها السيارات» ويبرر ذلك بأن الهدف من 
الضمان هو ضمان قانون أكثر منه مسؤولية معن الكلمة» بحيث يرى أنه بيجب تعويض 
الأضرار بغض النظر عن مسلك سائق السيارة. ويقرر أن هذه القضية قضية حطر إحتماعي 
ويكون التعويل تي حلها على فكرة المسؤولية المدنية لافائدة منه» والمشروع وحده فقط هو 
الذي يعطي الحل المناسب» كما يذهب إلى أنه ليس من المعقول أن يطالب المضرور بإثبات 
الخطأً, 

ومن ثم فهو ( أي الأستاذ ) يطالب بجعل السائق مسؤولا مسؤولية قانونية ( عقتضى 
القانون ) عن طريق المسؤولية المفترضة وذلك في إطار التعويض عن الأضرار المادية فقط 
دون الأدبية» ولكنه يذهب أيضا إلى إقتراح وضع حد أقصى لقدار التعويض» ولامكن 
الوصول إلى هذا الحد إلا بثبوت الخطاً العمدي أو الخطاً الذي لايغتفر من السائق. 

ويجب للإعفاء من المسؤولية المفترضة الي يقول ها الأستاذ بيكار إثبات واحد من 
المسائل الآتية : 

الي الأحبي الذي لاينسب . 
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- أو القوة القاهرة» أو الخطاً العمدي. 

- أو الخطاً الذي لايغتفر من المضرورا. 

من أهم المشروعات المقدمة أيضا مشرو ع القانون الذي أعدته جمعية الدراسات 
التشريعية عام 1932» وهو يقوم على وضع حد أقصى لبلغ التعويض ويحدد أسباب 
الإعفاء من المسؤولية بذكر خطأً المضرور غير المغتفر مع القوة القاهرة» ويغفل الحادث 
الفجائيء ويضيف إلى ذلك من أسباب الإعفاءء فعل الغير من غير إشتراط أي صفة 
Um‏ 

أحلص فيما تقدم إلى أنه بالرحوع إلى مدونات القوانين المدنية نحد أن بعضها قد صدر 
في وقت لازالت فيه الثورة الصناعية فى مراحلها الأولى» وأن الآليات والمركبات المستخدمة 
اليوم بشكل واسع في يع مناحي الحياة لم تكن بهذا الإنتشار والطغيان» ولذلك فإن تلك 
القوانين وحدت نفسها قاصرة على إيجاد الأطر القانونية في نصوصها لتحكم المستجدات 
ال ترتبت عن إستخدام السيارات والآلات وما تخلفه من حوادث وأضرار مادية وبشرية 
كثيرا ما تكون مأساوية» ولذلك رأينا أن ماسبق سرده في هذا الفصل يثبت مدى التضارب 
والتنوع في تلك القوانين سواء من حيث الوحدة أو الإزدواج أو حن القصور لمعالجحة قضايا 
حوادث السيارات وصولا إلى تعويض ضحاياها . 


المبحث الثاني 
المراحل التي مرت بها المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات في فرنسا ومن ثم في الجزائر 
كانت المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية» غير 
أا لم تلبث أن تحولت إلى الخضوع إلى قواعد المسؤولية عن الأشياء غير الحية على أثر 


1978 رفاعي ( محمد نصر ) : الضرر كأساس للمسؤولية المدنية في البجتمع المعاصر» رسالة دكتوراه‎  )1( 
. ص 622 وما بعدها‎ 
. الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 31 وما بعدها‎  )2( 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


إكتشاف هذه الأحيرة من قبل القضاء الفرنسي بين بناء المسؤولية التقصيرية لقانون نابليون 
وذلك مع بداية القرن العشرين. 

ومن هنا أعالح ني هذا المبحث كيفية ظهور المسؤولية المدنية الناشئة عن الأشياء غير 
الحية أولا في مطلب أول » ثم قانونا المراحل ال مرت جا المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات قي فرنسا ق المطلب الثاني» وثالثا المراحل ال مرت ها المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات في الحزائر قي المطلب الثالث» مع الإشارة إلى أن عرض هذا المببحث 
يقتصر على التطورات التي حصلت في فرنسا وقي احزائرء وإلى غاية صدور القانون المدن 
الوطيٰ سنة 1975. 


المطلب الأول 
كيفية ظهور المسؤولية المدنية الناشئة عن 
استعمال الأشياء غير الحية 


لم يعرف القانون الفرنسي نصا خحاصا واضحا حول المسؤولية عن فعل الاشياء غير 
الحية نماثلا لنصي المادتين (1382» 1383) مدن فرنسي المتعلقتين بالمسؤولية عن الفعل 
الشخحصي البنية على أساس الخطاً الثابت في حانب المدعى عليه والذي يقع عبء إثباته على 
الضرور للحصول على تعويض ما أصابه من ضرر حسب ما كان يعمل به القضاء الفرنسي 
بالسسة للعوادت الناشعة عن إستعمال الأشياء المحامدة.ولبيان كيفية طه ون المنتخوولة 
القصودة من هذا المطلب قسمت هذا الأحير ( أي المطلب ) إلى فروع ثلاثة أعرض في اوها 
لإحتهاد الفقه والقضاء» وف ثانيها للإحتلاف قي التفسيرء وأنتهي ق الفرع الثالث عند قبول 
مبدأ المسؤولية عن الأشياء أو المسؤولية الموضوعية. 


الفرع الأول 
إجتهاد الفقه والقضاء 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


إزاء هذه الوضعية لعدم كفاية تلك القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وعجزها عن 
حاية المضرورين من إستعمال الآلات الجامدة والذين غالبا ما يكونون قي م ركز ضعيف 
نظرا لفقر معلوماتم عن هذه الأشياء وضعف إمكانياتم ماديا ومعنويا» جحد القضاء 
الفرنسي» بتشجيع ومعاونة من الفقه» ف البحث عن وسيلة لحماية المضرورين هؤلاء. وبعد 
تردد وجد القضاء ضالته في نص الفقرة الأولى من المادة (1384) م. فرنسي. ولتوضيح هذا 
الموقف أعرض فيما يلي لبعض الحاولات: 

أ تتمثل إحدى الحاولات في إقتراح من حانب جيعة الدراسات التشريعية الفرنسية 
يقضي بأن يطبق على حوادث السيارات نفس القواعد الي طبقت على حوادث العمل. 
ويقضي هذا الإقتراح بإلقاء تبعة الحادث الناحم عن السيارة على عاتق مالكهاء ولا يعفييه 
من هذه التبعة إلا إثبات حطأً حسيم من المضرور. 

إلا أن مصير هذا الإقتراح لاقى معارضة شديدة من حانب أصحاب السيارات» وظهر 
اا آي غار رس آل الان رة اتاب امع ارات فا لف فس الع“ : 


ب - التفسير الجديد لنص المادة (1/1384) م. فرنسي : تنص هذه الفقرة على أنه : 
" لايسأل المرء فقط عن الضرر الذي يقع بفعله الشخحصي» وإغا أيضا عن الضرر الذي يقع 
بفعل الأشخاص الذين يسأل عنهم» أو بفعل الأشياء ال جرا ڊ 

وكان الفقه الفرنسي مستقرا على أن هذه الفقرة لا تدل إلا على التمهيد أو التقدم لا 
يجيء بعدها من أحكام ف الفقرتين المواليتين ها - الثانية والثالثة - من المادة نفسها واليَ 
تتعلق بالآباء والأمهات والمربين عن أفعال تابعيهم. وهذا ما أشارت إليه عبارة : "ونما أيضا 
عن الضرر الذي يقع بفعل الأشخاص الذين يسأل عنهم" . وكذلك ما نصت عليه المادتان 
(1385)ء (1386)» متعلقا بالمسؤولية عن أفعال الحيوان وتمدم البناءء وهذا ما أشارت إليه 


عبازة ٠‏ اال ت راه : 


(1) ابو زید( عبدالباقي مصطفى ) : التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السير » دراسة قارنة بين النظامين 
الصري والفرنسي» رسالة دكتوراه» كلية الحقوق » جامعة القاهرة» يونيو» 1975» ص 5 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


مايؤ كد هذا الإتحاه ما ذهب إليه الأستاذ مازو من أنه بالرحوع إلى المشروع التمهيدي 
للقانون المدن الفرنسي يلاحظ أن المادتين (1384)ء (1385) كانتا تكونان مادة واحدة 
وأمُما لم تنفصلا إلا عند الصياغة النهائية بسبب طول النص TTT‏ 
ومع ذلك فإن القضاء الفرنسي ونتيجة الحاحات الإجتماعية الي إقتضاها ظهور الآله 
وإنتشارها بشكل واضح» وما سببته من حوادث» فشلت القواعد العامة في حبر الضرر 
الناشيء عنهاء قد بدا يفسر هذه الفقرة تفسيرا آخر فيما يتعلق بعبارة :.... أو بفعل 
الأشياء ال تحت حراسته". 

الفرع الثاني 
الإختلاف في التفسير 


وهذا التفسير إدى إلى القول بأمْا تتضمن في المسؤولية عن الأشياء غير الحية» تعفي 
المضرور من عبء إثبات خطأ المدعى عليه» وججلى في حكم شهير محكمة النقض الفرنسية قي 


دائرتما المدنية مؤرخ في 16 حوان 1869 . 


ولأهمية هذا الحكم أورد خحلاصته وتنحصر ق الوقائع الأتية : 

"حدث إنفجار في سفينة بخارية تسمى - ماري - ويعود الإنفجار إلى تمزق قي أحد 
نابيب السفينة أدى إلى موت العامل الميكانيكي. تکشف للجنة الفنية الي فحصت اساب 
الإنفجار بأنه يعود إلى عيب في لحام الأنبوبة الممزقة. 

أقامت أرملة الميكانيكي دعوى أمام حكمة السين ( أول درحة ) ضد مالكي 
السفينة مطالبة بالتعويض إستنادا إلى ما حاء في تقرير اللجنة الفنية. فرفضت الدعوى تأسيسا 
على عدم ثبوت أي حطاً قي مواحهة مالكي السفينة وفقا للمادتين (1382)ء (1383) م 
فرنسي . 

إستأنفت الأرملة الحكم أمام حكمة باريس الي قامت بتعديل الحكم وأدانت المالكين 
بدفع التعويض إلى المدعية مستندة في ذلك إلى سببين : 


, 1 أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرجع سابق » ص 6 متنا وهامش‎  )1( 
, أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرجع سابق » ص 6 وما بعدها‎  )2( 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الأول - وحود عقد يربط المالكين والميكانيكي .مقتضاه عهد المالكان بماكينة إلى 
الميكانيكي صالحة لتأدية مهمتها الي حصصت هماء ولم يثبت للمحكمة أن هناك خحطاأ 
إرتكبه العامل» وبالتالي فإن هذا يلقي على عائق المالكين إلتزاما بضمان سلامة العامل طالما 
۾ يدرج أي شرط خاص قي الإتفاق وذلك ما يفسره إتحاه هذا الحكم إلى الأحذ بنظرية 
الفقيه سوزي تي فرنسا وسانكتليت في بلجيكا اللذين كانا يناديان بتطبيق هذه السؤولية عن 
الأضرار الي تنشاً عن فعل الأشياء» وخحاصة تلك الأضرار الي تنشاً عن النقل والعمل حيث 
يلزم .عقتضاها الناقل وصاحب العمل بأن يحافظ على سلامة العامل أثناء قيامه بعمله وأن بنع 
E O E‏ 

فإذا أصيب الراكب أثناء نقله والعامل أثناء عمله أعتبر النافل ورب العمل مقصرا في 
2 وتخلف عن ذلك مسؤوليته التعاقدية» مالم يثبت أن الحادث يرحع إلى سبب 
اسا 

الثاني - المسؤولية التقصيرية المؤسسة على المادة (1386) م. فرنسي تطبق على القضية 
المطروحة عليها صراحة وقررت الحكمة أنه من العدل - مادام قد عهد للعامل ما كينة - 
فإن المالكين يكونان مسؤولين عن الضرر الناشيء عن العيب الموحود في تشييد الماكينة. 

طعن في الحكم أمام حكمة النقض إستنادا إلى خالفة المادتين : (1382)ء (1383) م. 
فرنسي» فليس هناك أي خطاً وقع من المالكين. 

فرفضت امحكمة الطعن المقدم إليها وأدانت المالكين بتعويض المدعية إستناد إلى المادة 
(1/1384) م. فرنسي معلنة - لعل ذلك لأول مرة تستخدم فيها الحكمة تلك المادة - أن 
الحكم المطعون فيه قد أثبت .عا لا معقب عليه أن إنفجار ماكينة السفينة البخارية الذي 
تسبب في موت العامل يرحع إلى عيب في التشييد وأنه وفقا لما ورد في المادة (1/1384) من 
القانون المدن» فإن هذا الإثبات الذي يستبعد معه الحادث الفجائي أو القوة القاهرة 
ينشيء في مواحهة المضرور من الحادث مسؤولية مالكي السفينة دون أن يستطي ع 


(1) _ رفاعي ( محمد نصر) : مرحع سابق » ص 56 . 
أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرحع سابق » ص 7)6 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الأحيران أن يتخلصا من هذه المسؤولية بإثبات خحطأً منشيء الماكينة أو الطابع الخفي للعيب 
المطعون فيه". 

فثبت من هذا الحكم إعفاء المضرور من عبء إثبات خطأ المدعى عليه» كما أن 
الملسؤولية أقيمت حي مع إنعدام الخطاً لعدم تبين المالك العيب الخفي الذي يستبعد معه 
خحطأه. بل أنه مسؤول حن لو ثبت خطأً منشيء الماكينة أو عيبها ما لم يثبت السبب 
الأحبي. فمسؤوليته إذن دون حطأء وإن إستناد الحكم إلى العيب الخفي القصد منه فقط هو 
التدليل على إنتقاء الحادث الفجائي أو القوة القاهرة. 

كذلك فإن محكمة أول درحة قي أول تطبيق نما هذه المادة أرادت تقييد محال تطبيقها 
بإشتراطها العيب الذاق قي الشيء أو وحود فعل للشيء مستقل ومتميز عن فعل الإنسان 
الذي A‏ 

الفرع التالث 
قبول مبدأً المسؤولية عن الأشياء 
أو المسؤولية الموضوعية 


وقد إعتبر هذا الحكم أيضا بأنه أول قبول من محكمة النقض الفرنسية لمبدأ المسؤولية 
عن فعل الأشياء” . 

فامحكمة إذن أحذت .معيار الضرر الناشىء عن فعل الشىء وبسببه فققط ( علاققة 
لين قعل ال و الضرن و رة رة القاة لمالكة آئ :ادت بال رة 

.3 
الموضوعية . 

غير أن دائرة العرائض لمحكمة النقض الفرنسية أصدرت في مارس» الثلاين منه 1897 
حكما في قضية مشايمة لقضية السفينة البخارية تلك» رفضت فيه دعوى المضرور» حيث 


(1) _ رفاعي ( محمد نصر) : مرجع سابق »> ص 56 وما بعدها . 
(2) _ الدسوقي ( إبراهيم ): مرحع سابق » ص 36 . 
 )3(‏ رفاعي ( محمد نصر) : مرحع سابق » ص 64 وما بعدها . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


ثبت أن الغلاية ( المرجحل ) الي تسببت في الحادث قد ركبت طبقا للقواعد الفنيية وأمُا 
كانت في حالة جحيدة من حيث الصيانة» وصرحت الحكمة أن الحادث الذي يظل مهولا أو 
الذي يصعب إثبات سببه يتعادل مع الحادث الفجائي الذي تنتفي معه قرينة الخطاأا. 
ما يعي أن امحكمة قد محت للمدعى عليه إثبات عدم إرتكابه حطأً وأسندت أساس 
المادة (1/1384) م. فرنسي إلى فكرة قرينة الخطأ. أي أن القضاء منذ هذا الحكم إستمر قي 
الأحذ بقرينة الخطأء أي الخطاً المفترض لحين من الوقت» فكان يجوز للحارس أن ينفي عنه 
المسؤولية بإثبات عدم وقوع حطأ منه ما دام المضرور معفى من عبء إثبات خحطاً الحجارس» 
وهذا تماشيا من القضاء مع منطقه في نظريته الي تقيم المسؤولية على أساس قرينة الخطأً 
ولأن القرائن القانونية هي قرائن بسيطة بمكن إثبات عكسها مالم يحظر ذلك بنص حاص 
صريح» وأن قرينة حطأ الحارس ليست مستقلة بل ليست مستشناة فيجوز للحارس أن يثبت 
عدم خحطمة ويهدم بالتالي تلك القرينة" وإل 25 مارس 1908 حيث صدر عن دائرة 
العرائض .عحكمة النقض الفرنسية حكم قضى بأن القرينة الي تقررها المادة (1/1384) م. 
فرنسي لايمكن هدمها إلا بإثبات الجارس أن الحادث يعود إلى حادث فجائي أو قوة قاهرة 
أو خحطاً المضرور» وأصبح من المستقر الثابت أنه لا يكفى لإعفاء حارس الشيء من 
اللسؤولية أن يثبت أنه لم يرتكب خطأً أو أن يبقي سبب الحادث مجهولا» فلا يتخلص 
الحارس من المسؤولية الي تظل تلاحقه وتقع على عاتقة إلا إذا أثبت السبب الأحبي الذي 
ا 


وتأكد هذا الإججاه القضائي الفرنسي بحكم الدوائر امحتمعة محكمة اللقض قي 
3 فيفري 1930 مقررا : " إن قرينة المسؤولية [ بدلا من قرينة الخطأً ] الواردة في اللادة 
(1/1384) م. فرنسي في مواحهة من كان تحت حراسته الشيء غير الحي الذي سبب 
ضررا للغير لابمكن أن تمدم إلا بإثبات الحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو السبب الأحبي 
الذي لا ينسب إلى الفاعل وأنه لا يكفي إثبات أنه ۾ يرتكب أي خحطاً أو أن يظل سبب 
الحادث مهولا " نما يعن أن المحكمة هذا الحكم أوضحت أن المسؤولية لا ترتبط بالخطاً 


(1) _ راحع نص للمادة 7 م. جزائري ( القرينة القانونية ) . امادة 2/1254 م ف . 
(2) س عرائض : 1914/01/19 داللوز الدوري 1914 - 1 - 303 » مشار إليه في هامش 1» في مؤل ف 
رفاعي ( محمد نصر) » مرجع سابق» ص 75 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


وهي منفصلة عنه تماما لأن الخطاً المفترض بمكن إثبات عكسه وهي لاتسمح بنفي المسؤولية 
إلا إا آثت السب الأجبى 2 

هذا القضاء هو ماكر سته المادة (138) من القانون المديي الجزائري الحالي الصادر 
سنة 1975ء بجانب القاعدة العامة للمسؤولية المدنية المبينة على الخطأء المادة (124) مدن 
e‏ 

أما القضاء الفرنسي فقد ظل متمسكا بتطبيق تلك القاعدة ما يقرب من ثمانين عاما 
وأيد الفقه أحكامه ( دعولومب» لابيه) حيث صدر حكم شهير محكمة النقض الفرنسية 
تمسكت فيه بضروة الخطاً قي قضية عرضت عليها سنة 1870 تتعلق بإنفجار آلة بجخارية 
وإصابة إحدى العاملات» طبقت عليها أحكام المادتين (1382) » (1383) مدن فرنسي» 
وأوردت المحكمة في هذه القضية المباديء الآتية : 

- إن وحود خحطاً بمكن إسناده قانونا إلى الفاعل يشكل أحد الشروط الرئيسية لدعوى 
المسؤولية ال تستند إلى المادة (1383) م. فرنسي . 

- إن عبء إثبات هذا الخطأً يقع على عائق المدعي» غير أنه بمكن للمدعي عليه أن 
يدفع هذه المسؤولية إذا أمكن مثلا أن يثبت أن الحادث كان نتيجة حادث مفاجئ أو ققوة 
قاهرة أنه يلزم على المدعي أن يثبت فضلا عن وقوع الحادث خطأً مالك الماكينة أو أحد 
أتباعه. 

ورفضت الحكمة طعنا كان قد قدم هما أسندت فيه الطاعنة إلى أن مالك الآلة البخارية 
يجب أن يفترض النطاً في حجانبه محرد حدوث الفعل الضار فقط باعتبار أن تشغيل الماكينة 
هو السبب في إحداث الضرر. 

ثم أن هذا القضاء قد أحذ يتوسع في فكرة الخطاً منذ 1877 كوسيلة لتسهيل عبء 
الإثبات على المضرور بحيث توسع في فرض الواحبات والإلتزامات على عاتق رجال الأعمال 
وأصحاب الآلات الميكانيكية واعتبرهم ملزمين بالسهر على سلامة العمال واتخاذ جميع 
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الإحتياطات اللازمة لتجحنب الحوادث ( إحتياطات غير عادية واستغنائية ) إلى حانب إستعانة 
القضاء قي تسهيله على المضرور عبء إثبات الخطاً في حانب المدعى عليه التجاً إلى ما يسمى 
بقرائن الأحوال ( نظرية الأفعال الخاطئة ) بحيث إعتبر أن وقوع بعض الحوادث يدل بذاته 
على حصوله بجخطأً المتسبب فيه» ويظهر ذلك في حوادث النقل وخروج القطار عن الط 
الحديدي أو تصادم القطارات وانفجار الغلايات» بحيث أنه يكون إثبات المضرور لوقوع 
الحادث هو .مثابة إثباته لطا المدعى عليه ( قرينة الشيع يتحدث عن نفسه في الققانون 
الأنجليزي ). 

وكان القضاء قي ذلك كله يفسر إتحاهه إلى الأحذ بفكرة الخطأً الوضوعي» أي الخطاً 
الذي يستخحلص من وقوع الحادث دون البحث فيما إذا كان قد صدر عن فاععل الضرر 
حطأً حقيقي أو وما يستشف منه كذلك إتحاه القضاء إلى إحلال فكرة المخاطر 
حل فكرة اخس( 

المطلب الثاني 


المراحل التي مر بها النظام القانوني للمسؤولية 


رأينا في الميحث الأول المتقدم مدى إحتلاف أنظمة الدول على المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات و كيف أن المشاريع القترحة للتطبيق عليها في فرنسا لم يكتب هما النجاح» 
ثم رأينا ف المطلب الأول من هذا المبحث الثاني كيفية ظهور المسؤولية المدنية الناشغة عن 
إستعمال الأشياء غير الحية. أما قي هذا المطلب فنعالج كيف أن النظام القانون للمسؤولية 
امدنية عن حوادث السيارات يتميز بالتطور العميق لصا المضرورين من تلك الحوادث 
ذلك عندما توصل القضاء الفرنسي لنظام حاص يذه المسؤولية بعد مروره بثلاث مراحل 
متميزة أعرضها على التوالي كما يأ : 
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الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الفرع الأول 
تطبيق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية 
عى حوادث السيارات 

لما كانت المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات وبصفة عامة المسؤولية عن الأشياء ۾ 
يرد بشأمُا نص حاص صريح» فقد إضطر القضاء الفرنسي عند بداية ظهور دعاوى 
اللسؤولية الرامية للتعويض عن الأضرار الي يتسبب فيها إستعمال السيارات في فاية الققرن 
التاسع عشرء كان لزاما على القضاء أن يطبق القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية على تلك 
الدعاوى» نص للادتين : (1382)ء (1383) مدي» وعوجبهما يقع على المضرورعبء إثبات 
خحطأ المدعى عليه حي يتمكن من الحصول على تعويض ما أصابه من ضرر» وهكذا 
ففي حكم محكمة «عهR‏ بتاريخ 02 افريل 1898 إشترطت الحكمة على المضرور ضرورة 
إثباته للخطأاً قي حانب سائق السيارة لكي حكن تقرير مسؤوليته. وهكذا كان إتجاه 
معظم الهاكم الفر ن (2) مؤيدا من محكمة النقض الفرنسية بحكم مؤرخ في 22 مارس 
1 كما كان غالبية الفقه على إتفاق بأن هذا القضاء هو وحده الذي يتفق مع القانون 
المدن الفرنسي . 

ولم يْجْدٍ ذلك المضرور الذي يواحه صعوبات في إثباته لطأ سائق السيارة» وكان أن 
تساهلت تلك الحاكم قي إقتناعها بوحود هذا الخطاً وقبول الدليل المقدم من المصاب معاونة 
له في تسهيل العبء الذي يقع عليه» وسيلتها يي ذلك هي اللجوء إلى القرائن القضائية إذا ما 
أثبت هذا المضرور بعض الوقائع أو الظروف لإمكان قبول تلك القرائن» وهو أيضا أمر ليس 
بالل :داتا: 

لذلك ظهرت بعض الأحكام - مدفوعة بالإحتياحات العملية - رأت أن السيارة هي 
في الأصل شئ غير حي وظهرت عاولات مبتكرة لتطبيق المادة (1/1384) من القانون المدن 
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باعتبارها» حسب تفسير القضاء تقرر مسؤولية عن الأشياء مستقلة تماما عن المسؤولية عن 


الفعل الشخحصى. وبتطبيقها على الحوادث الناجمة عن إستعمال السيارات» كان مقتضى 
ذلك اغ ا رور بات ا الما فا مد اها اي ارا 


إن نطاق تطبيق المادة (1/1384) مدن فرنسي يتحدد من حيث الأحكام الي إبتكرها 
القضاء هذا النص عن طريق تفسيره» ذلك أن بداية تطبيقه كانت مضيقة بحيث يطبق على 
المنقول دون العقار. بل أنه» حي بالنسبة للمنقول فيشترط في تطبيقه أن يكون الضرر ناشغا 
عن عيب في الشىئ تقو (2). 

ثم ما لبث هذا الشرط أن تخلت عنه المحاكم . كما أنه كان مقصور التطبيق على 
الاشياء الخطرة وحدها أو تلك الأشياء الي تحتاج حراستها إلى عناية خحاصة» ثم هجرت هذه 
التفرقة كما هجرت بالنسبة للعقار لعدم تبريرهاء وعليه قضى بتطبيق المادة (1/1384) م. 
على العقارات أيا كانت دون إستفناء ماعدا حالة المادة (1386) ( الخاصة بتهدم البناء. 


كذلك ميز القضاء في البداية بين ما إذا كان الشئ مسيرا بواسطة الإنسان وقت وقوع 
E AE a E E‏ 


أدى هذا الموقف القضائي وعلى رأسه محكمة النقض ببعض الفقهاء - توسلا لوسيلة 
لحماية المضرورين من حوادث السيارات - إلى إقتراح إعتناق فكرة المخاطر كأساس 
للمسؤولية عن هذه الحوادث وطرحت عدة مفاهيم تي هذا الخصوص من ذلك إقتراح إضافة 
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 )3(‏ راحع حكم محكمة أورليان ( «ه6!ء ) الصادر بتاريخ 1909/02/25 » وجاء فيه : " ... إن الحادث لم يكن 
راحعا إلى الآلة الساكنة» فلم يكن راحعا إلى السيارة المتروكة ق ذاتماء وإنما إلى عدم يقظة أو إهمال ذلك الذي 
حعلها متحكرة ...فالسيارة لاتشبه بعربة الدواب أو " الغلاية" الميكانيكية الي إذا ما سيرت أو أديرت تعمل 
تقريبا تحت تدحل الإنسان ... فالسيارة تكون تحت الإشراف المستمر من قائدها الذي تقوم فطنته وإرادته 
بدور رئيسي في تسييرها ". ونفس الحكم تقريبا قرراته حاكم الإستفناف مؤيدة من حكمة النقض اللؤرخ في 
2 مارس 1911. راحع : 

- الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 47 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


فقرة إلى المادة (1386) مدي» لتقرير مسؤولية بقوة القانون» وكذلك مشروع جمعية 
الدراسات التشريعية» وهو مشروع بقانون يهدف إلى مساءلة السائق قي جميع الحالات دون 
حاجحة إلى إثبات الخطا ( وقد سبقت الإشارة إلى هذا الإقتراح ) . أي أن هذا الرأي من 
الفقهاء يرى ضرورة إحلال المسؤولية الناشئة عن المحاطر المستحدثة أو مخاطر الملكية محل 
اللسؤولية عن الخطأً التقليدي باعتبارها الوسيلة المثلى والوحيدة لضمان العدالة في حوادث 
السيارات. وإزاء إستمرار المشرع الفرنسي ني سكوته وعدم مبادرته بقانون ينظم مسؤولية 
مستعملي السيارات عن الأضرار الي يسببوا للغير من قبل بعض الفقهاء بإععداد قانون 
حاص بالمرور والسير تضبط فيه القواعد الواحبة الإتباع في هذا الميدان وتكون خالفتها دلالة 
لالإشارة فإن أصحاب هذا الرأي يقصدون ضمان ميدان المادة (1382) مدن» وهو مع 
ذلك غير كاف ححماية حقوق المضرورين» لأنه توحد هناك حالات لايكون فيها إثبات 
التقصير بالتحديد الكاني حي يمكن تطبيق المادة (1382) ممدي» ولأن معظم حوادث 
السيارات لاتعود إلى فكرة اليل" . 
كل هذه الحالات الفقهية توضح جليا عجز القواعد العامة قي المسؤولية المدنية لحماية 
الملضرورين من حوادث السيارات» ويثور التساؤل بالتالي عن الحلء وهو ما نراه تقرييا في 
المرحلة الثانية التالية : 
الفرع الثاني 
حسم الخلاف حول قانون المسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات بحكم الدوائر المجتمعة 
لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 13 فيفري 2(1930, 


تتلحص وقائع الحكم المذ كور قي أن سيارة نقل تابعة لإحدى الش ر كات أثناء سيرها 
صدمت طفلة فاصابتها بجراح» ورفع والدها دعوى ضد حارس السيارة للمطالبة بالتعويض 


 )1(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 38 وما بعدها. 
 )2(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرحع سابق» ص 9 . وكذلك : الدسوقي : مرحع سابق » ص 49 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


على أساس القرينة المنصوص عليها .عقتضى المادة (1/1384) مدن» ولكن محكمة الإستغناف 
( ليون في 07 يوليو 1927 ) قضت بعدم إمكان تطبيق هذا النص وأن النص الواحب التطبيق 
هو نص المادة (1382) مدي» الذي يازم المضرور بإثبات وقوع الخطأً من حانب المدعى 
عليه حن يستطيع الحصول على التعويض واعتمدت تي حكمها هذا على : 

أن هذا النص (1/1384) مديٍ» لاينطبق إلا في حالة وحود عيب متصل بالسيارة 
مادامت مسيرة بواسطة قائدها. عرض هذا الحكم على محكمة النقض بدوائرها الجتمعة 
فألغته» وقضت بالمبادئ التالية : 


1- إن المشرع حينما نص على قرينة المسؤولية الواردة في المادة (1/1384) مدني لم يفرق 
في الحكم بين ما إذا كان الشئ الذي وقع منه الضرر حح ركا بيد الإنسان أولا. 
2- إنه ليس من الضروري - لتطبيق هذه القرينة - أن يكون بالشئ عيب ملازم أدى 
إلى وقوع الضرر. 
3- إن المادة (1/1384) تتعلق بحراسة الشىئ وليس بالشئ ذاته. 
وانتهى الخلاف الذي كان سائدا بشأن التفرقة بين فعل الشىء وفعل الشخص 
- فعل السيارة وفعل قائد السيارة - حول مدى تطبيق قرينة الخطاأ الواردة في المادة 
(1/1384) مديٍ» وأصبحت السيارات شأما شأن غيرها من الأشياء الأحرى غير الحية. فإذا 
ما وقع حادث ما فإن المضرور يستفيد بقرينة الخطأًء ولاعكن للمدعى عليه أن يتخلص من 
المسؤولية إلا إذا أثبت أن الحادث قد نتج عن سبب خارجحي لايد له فيه ( القوة القاهرة 
أو الحادث الفجائي - أو فعل الغير ) ولا يعفيه من المسؤولية جرد إثباته عدم إرتكاببه 
آ ا 
فقبل هذا الحكم سادت التفرقة - كما سبق القول - بين فعل السيارة وفعل السائئق 
( الأحكام السادرة ى افر ما ن 1914-1906 ).وقد يدت دائرة العرائض محكمة 
النقض الفرنسية عدم تطبيق المادة (1/1384) مدن» على حوادث السيارات الي تقع أثناء 
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الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


قيادتها » وذلك في حكمها الصادر في 22 مارس 1911 السابق الإشارة إليه . حيث وفقا له» 
فإن غالبية حوادث السيارات كانت تخضع للمادة (1382) مدن» وليس للمادة (1/1384) 
مدن» لأن معظم هذه الحوادث تحدث والسيارة مقادة ( مسيرة بفعل الشخحص ) وهو ما 
أثار الإنتقاد والمعارضةء فالحاجة إلى حاية المضرورين الي تقررها المادة (1/1384) تبدوا 
بالدرجحة الأول عند إستعمال السيارة وقيادتماء وهنا فقط تظهر حطورقا وتزداد حوادثها 
وتتفاقم أضرارها. 

لكل تلك الإعتبارات إذن وغيرها إتجه القضاء إلى تعميم تطبيق المادة (1/1384) على 
حوادث السيارات بغير نمييز بين كوما مقادة أو غير مقادة. كانت بداية هذا التطبيق العام ني 
حكم بيسييه الصادر من محكمة النقض الفرنسية قي 29 يوليو 1924 : 

تنلحص وقائع هذا الحكم في وقوع حادث سيارة نتج عنه إصابة شديدة لسيدة تدعى 
"'بيسييه "» وقد براً السائق من الخطاً » قرر الحكم الصادر من حكمة باريس» أن الحكم 
لمكن أن يكون راجعا إلى سوء حالة السيارة وبالتالي فلا يوجد خحطأً على كاهل مالك 
السيارة » الأمر الذي يهدم قرينة الخطأ الي تقع عليه ( حسب التفسير الذي كان سادا 
للمادة (1/1384) مدي» وقت صدور الحكم ) . وقد رفضت خحكمة باريس دعوى مادام 
تسةه ية أا م تبت أن الحادث يرحع إلى سوء حالة السيارة» ولكن حكمة النقض 
نقضت هذا الحكم لمخالفته للمادة (1/1384) مديٍ. 

فاعتبر معظم الشراح أن حكم محكمة النقض هذا بعثابة تخل منها عن قضائها المعروف 
بالتفرقة بين فعل الشخص وفعل الشئ» بل إن بعضهم ساوره الشك في صحته ( أي صحة 
الحكم ) مقررين أن الحكم المذكور لم يواجه تطبيق المادة (1/1384) مدن على حوادث 
المارات امان اام رى الفا انان 

وانقسم القضاء أيضا بحيث صدرت بعض الأحكام تأحذ بتطبيق المادة (1/1384) 
مدني» على حوادث السيارات بلا تفرقة» وبعض آحر إستمر في التفرقة التقليدية» ولم يدم 
هذا طويلاء إذ م يلبث أن صدر حكم شهير من محكمة النقض الفرنسية ف 21 فبراير 1927 
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عرف بحكم حاندير» وقد حسم المسألة صراحة بطريقة قاطعة» وقبل تطبيق المادة 
(1/1384) مدي» على حادث سيارة صدمت فيه أحد المارة أثناء قيادتماء ناقضا بذلك الحكم 
الصادر من محكمة بزانسون ) Besançon‏ ( قي 29 ديسمبر 1925. وحاء ٿي حيتي ات 
حكم النقض : 

" حيث أن الحكم قد رفض تطبيق المادة (1/1384) مدن» بحجة أن السيارة كانت 
وقت الحادث بقيادة سائقها وأنه بالتالي يلزم لحصول المضرور على تعويض الضرر الذي 
أصابه إثبات خحطاً السائق وفقا للمادة (1382) مدن» ولكن حيث أن القانون» في تطبيق 
القرينة الي تمليها المادة (1/1384) مديي» م بميز بين ما إذا كان الشئ مقادا .ععرفة الشخص 
من عدمه» وأنه يكفي أن يكون المقصود شئ يخضع لضرورة الحراسة بسبب الأحطار الي 
يحدثها للغير... وحب نقض الحكم 0 

وهكذا إذن» وبعد أن رفضت خحكمة النقض التفرقة بين فعل الشىئ وفعل الإنسان 
أوحدت بدلا منها تفرقة أحرى» بين الأشياء الي تستلزم حراستها حراسة خحاصة بسبب 
حورا وین اا فا ر ا 

وقد صدر حكم الدائرة المدنية سالف الذكر ( المؤرخ في 21 فيفري 1927 بالنقض 
والإحالة إلى محكمة إستغناف ليون وتمسكت هذه الأخيرة بوحهة نظر حكم إستئناف محكمة 
بيزانسون المنقوض وقررت في 07 جويلية 1927 رفض دعوى المضرور لعدم إباتته حطاً 
المدعى عليه وفقا للمادة (1382) مدن» ولعدم إنطباق المادة (1/1384) مدن» على واقعة 
الدعوى. فطعن تي حكمها بالنقض وتعين عرض الطعن على الدوائر الحتمعة بتاريخ 13 
فبراير 1930 بنقض الحكم المطعون فيه كما سبق أن نقضت الدائرة المدنية حكم إستفناف 
حكمة بيزانسون سالف الذكر. وتصدت للموضوع وقررت رفض التفرقة بين فعل الإنسان 
وفعل الشئ ووحوب تطبيق المادة (1/1384) مدن» في جميع حالات الأضرار الناشئة عن 


1014 مرقس ( سليمان) : الوافي » مرجع سابق » ص 1014 وما بعدها , حيث يقول قي الهامش 21 من ص‎  )1( 
أن الفقيه ريبير قد أيد هذا الحكم ومعه جوسران في التعليق على حكم مماثل لنفس الحكمة ( عرائض 06 مارس‎ 
.( 1928 

. الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 51 وما بعدها‎  )2( 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الأشياء ولم تقف عند هذا الحد بل عرضت أيضا للتفرقة ال كان حكم الدائرة المدنية 
الصادر في القضية ذانها ( قضية حاندير ) بتاريخ : 21 فيفري 1927 بأن نبذت كذلك 
التفرقة بين الشئ الخطر وغير الخطر وقررت : " لايلزم في تطبيق المادة (1/1384) مدن» أن 
يوحد بالشئع الذي حدث منه الضرر عيب أو وصف ملازم لطبيعته ومن شأنه إحداث 
الضرر لأن المادة المذكورة تربط المسؤولية بحراسة الشيم لا بالشيم ذاته ". 

والملاحظ على هذا الحكم أنه إستبدل بعبارة إفتراض خطأً حارس الشئ عبارة إفتراض 
e‏ 

هكذا إذن تقرر مُائيا مبدأ حضو ع المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات دون 
تفرقة أيا كانت للمادة (1/1384) مدن» واستقرت الأحكام على ا . وتأت المرحلة 
الثالثة . 

الفرع الثالث 
السبب الأجنبي هو المعفي من المسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات 


إن تطور هذه المسؤولية في هذه المرحلة بمتاز بعدم كفاية إثبات إنعدام الخطأء ويمتاز 
باشتراط وحوب إثبات مدد للسبب الأحنبي لكي يعفى حارس السيارة من المسؤولية» وهذا 
باجحاه القضاء نحو صا المضرور وحايته الذي لم يعد يهتم بمرحلة قيام المسؤولية - فققد 
وصل ذروته في المرحلة السابقة - وإنما أصبح إتحاهه ينصب على طريقة الإعفاء من تلمك 
الملسۇولية. 

فقد كان مع بداية تطبيق المادة (1/1384) مدي» يقبل من الحارس إثبات عدم 
إرتكابه أي خحطأً لكي يعفى من المسؤولية المنصوص عليها قي تلك للمادة الي كان : 
تقوم بدور يتضمن محرد نقل عبء الإثبات إلى الحجارس بإثبات إنعدام إرتكابه حطأً بدلا من 


(1) _ مرقس ( سليمان ): الواق » مرحع سابق » ص 1015 وما بعدها . 
(2) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 52 وما بعدها . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


تكفل المضرور بذلك العبء قي مرحلة قيام المسؤولية بتطبيق القواعد العامة قي المسؤولية 
الص ر 

فكان القضاء الفرنسي يرى في تلك المادة (1/1384) جرد قرينة بسيطة قابلة للههدم 
بإثبات العكس.» أي بإثبات عدم إرتكاب الحارس للخحطأء ولئن كان السماح لحارس السيارة 
يإمكانية تخلصه من المسؤولية بإئباته عدم حطقه يترك المضرور يتكبد عبء الضرر الناحم عن 
الحادث» وذلك لأن كثيرا من الحالات لاترحع فيها حوادث السيارات وما يلحق الملصاب 
0 
المادة (1/1384) مدي» عند تقريره - إبتداء من 1908 في أحكامه - أن إثبات الحارس محرد 
عدم إرتكابه حطأً لايعفيه من المسؤولية واشترط عليه ضرورة الإثبات المحدد للسبب الأحبي 
اللي الاب ا عات فا ار فل الت ارط ار ا : 


المطلب النالث 
المراحل التي مر بها نظام المسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات في الجزائر 


حين صدر القانون المدن الجحزائري في 26 سبتمر 1975 أخحذ ‏ بصدد المسؤولية المدنية 
عن الشئ غير الحي - بآحر تطور وصل إليه الفقه والقضاء قي فرنساء كما أخذ يما له 
التشريعات الحديثة والإتفاقيات الدولية. 

من ثم» ومن أحل معرفة المراحل الي مر بها نظام المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات منذ بدء إستعماها قي الجزائر - وإلى غاية تطبيق الأمر رقم 15-74 - يكفي 
الرحوع إلى ما سبق إستعراضه من مراحل تطور تلك المسؤولية في فرنساء قي المبحث الأول 
السابق» وللتذ كير فقط يمكن القول في هذا المقام بأن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
( الأشياء ) هي من بين ختلف أنواع المسؤولية الي حظيت بالقسط الوافر من إهتمام الفقه 


ا سوار ( وحيد الدين ) : مرحع سابق »> ص 186 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


والقضاء» بل لعله من غير المبالغ فيه القول بأن هذه المسؤولية فعلا من صنع الفقه 
ا 

ولعل هذا الخلق والإهتمام الفقهي والقضائي بمذه المسؤولية قي فرنسا حصوصا يعود 
إلى عدم وجحود نص خاص في القانون المديي الفرنسي ينظم هذه المسؤولية على غرار ما هو 
منصوص عليه تي القوانين المقارنة» وعلى غرار ما حصها به المشرع الجزائري الحديث» للمادة 
(138) مدنٍ. 

ذلك أنه عند بداية النهضة الصناعيةء وانتشار الآلات الميكانيكية والكهربائية وتكاثرت 
وتنوعت وسائل النقل و كثرت الحوادث الي تصيب العمال على تلك الأدوات وإدار قا 
تلمس الفقه والقضاء - كما سبقت الإشارة ‏ أحكام المسؤولية المدنية طبقا لتنظيم القانون 
مدن ها فلم يجدوها كافية لتوفير الحماية المرجوة هذه الطبقة المستضعفة من العمال» ومن نم 
لاوا إلى نظرية تحمل التبعة وتوسع القضاء الفرنسي في تفسير النصوص وجلها مالم تحتمل» 
وانتهى الأمر في القرن الماضي إلى إكتشاف أن المادة (1/1384) مدن تنص على مسؤولية 
عن الأشياء غير الحية مستقلة عن المسؤوليات الأحرى» وكانت في البداية تعتبر قائمة على 
حطاً ثابت ثم تطورت إلى قيامها على حطأً مفترض قابل لإثبات العكس» ثم خطاً مفتقرض 
إفتراضا لايقبل إثبات العكس» ومن ذلك أيضا إلى مسؤولية مفترضة ثم إلى مسؤولية بمحكم 
القانون» وانتهى الأمر ا إلى تأسيسها على نظرية تحمل التبعة'*. 

والواقع أن القانون المدن الجزائري هو مثل القانون المد الفرنسي المقتبس منه بعد 
الإستقلال» بل هو القانون الفرنسي بي عهد الإحتلال. وقد أمى العمل ذا الأخير إبتداء من 
E E SE A O E‏ 


(1) _ حزة ( محمود جلال ) : المسؤولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المدن الحزائري » طبع ديوان 
الطبوعات الحامعية» الحزائر» 1988» ص 3 » 4 من المقدمة. علي علي سليمان . 

. 4» 3 حزة( محمود جلال ) : مرحع سابق » ص‎  )2( 

 )3(‏ أنظر المرسوم التشريعي ( الأمر ) رقم 157 بتاريخ 1962/12/31 » بحث لبشير العتروس في الجحلة الجزائرية» 
هامش 3» ص 774 » ښحلد 111»» عدد 4» ديسمبر 1976. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


ولمعرفة المراحل الي مرت جا المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر إلى 
غاية التطبيق الفعلي للأمر رقم : 15-74 سنة 1980 أحصص لذلك الففرعين التاليين 
الفقرات الاتية : 


الفرع الأول 
المرحلة الإستعمارية 


إذا وضعنا في الحسبان أولا أن العمل بنظام صندوق ضمان السيارات المنشاً قي فرنسا 
a O N Je COST gs RG NEE‏ 
للمرسوم المؤرخ في 15 أفريل 1954ء بالإضافة إلى أن قانون 27 فيفري 1958 المتعلق بالتأمين 
الإلزامي على السيارات» ثانياء الذي كان مطبقا أيضا ف الجزائر وأبطل العمل به .عقتضى 
الأمر 29-73 المؤرخ في 05 حويلية 1973ء وثالثا أيضا تطبيقق قواعد المسؤولية المدنية 
ری عا و ا ف 0 و ا ا ی و 
الحسبان رابعا قانون 13 جويلية 1930 المتعلق بالتأمينات ال اغ ج و 
كما أنه إذا علمنا بأنه ي سنة 1927 E‏ الجزائر ما يعادل 01 سيارة 
EEE SEN ASS OE E‏ 
نحد مدى ما كان يلزم ذلك في الحزائر من أنظمة وقوانين لحكم المسؤولية المدنية عموما 
وال وة عن تخرادت السبارات وها 

مع العلم كذلك أن المرسوم المؤرخ في 06 مارس 1947 ( الجريدة الرسمية عدد 57 
بتاريخ 07 مارس 1947 ) المتعلق بلائحة الإدارة العامة من أحل مراقبة شر كات التأمين ق 
ارائر ء وبالنسبة اللقطبيق ء وكذلك عدم إقبال الأقلية من المسلمين المالكين اللسيارات 


(1) - ALI HASSID , Introduction ã L'étude des Assurances Economique , ENAL. ALGER, 1984 , 
Marge , 1974, P 58.. 


(2) - BOUALEM TAFIANI , Les Assurance en Algérie , O.P.U , et ENAP, 1987,P 71. 
وانظر أيضا : الصفحات 71 72 » 73 متنا وهامشا.‎ 

- BOUALEM TAFIANI , OP CIT, P20etS. 

-IBID,P25a32.. 

-IBID. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


قي الجزائر على التأمين رغم أنه كان هناك 67 شركة تأمين تمارس التأمين من المسؤولية عن 
حوادث السيارات 1 بجانب فروع التأمين الأحرى. 


الفرع الثاني 
مرحلة الإستقلال : رمو1- مهو 
وبعض التطبيقات القضائية 


نالت الجزائر إستقلاها عن المستعمر الفرنسي يي 05 جويلية 1962» وجاء المرسوم 
التشريعي أثره رقم 157 الصادر قي 21 ديسمبر 1962 يقضي باستمرار سريان أحكام 
القوانين النافذة قبل الإستقلال إلى حين صدور التشريعات الجحزائرية الجديدة» بحيث أن 
القانون المدن الفرنسي يعد القانون المدني الرسممي للجمهورية الجزائرية الدعقراطيية 
ا 

الجلس الأعلى : قرار الغرفة المدنية في 05 فيفري 1969 - المسؤولية المدنية - حادث 
مرور - المادة (1384) من القانون المدن - حطاً الضحية الجزئي - شروط إسقاط شبه 
تقصير الجارس . 

" لإعفاء حارس الشيع إعفاء كليا من المسؤولية المفروضة عليه مقتضى الادة (1384) 
من القانون المد يلزم أن يكون حطأاً الضحية السبب الوحيد للضرر وذا طابع الققوة 
القاهرة» وقي الأحوال الأحرى يبقى الحارس مسؤولا بنسبة مساهمة الشئ في تحقيق الضرر" 
ونظرا لما يفيد به هذا القرار من إعطاء صورة حية عن الملسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات ي الجزائر خلال الإحتلال وح بعد الإستقلال رأيت من الضروري أن عرض 
وقائع هذا القرار منذ قيام الحادث ( حادثة المرور ) في الفاتح من شهر أفريل 1962ء بين : 
فريق ( أ ) ضد السيدة ( س ) وغيرها : 

(1) -IBID . 


 )2(‏ سوار ( وحيد الدين ) : القانون المديي الجزائري» ج1 التصرف القانون» جامعة الدول العربية » طبع دار 
الشعب» القاهرة »> ص 10 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


إن ا مجلس الأعلى : 

حيث أن " أ, أحمد " و " أ, عبدالله " طعنا بطريق النقض في حكم موافق صادر قي 
7 ديسمبر سنة 1966 من بحلس قضاء الاصنام» عليهما متضامنين بأداء مبالغ مختلفة رشا 
لورثة ( ك. س ) ضحية حادث مرور المميتة» وقعت قي فاتح أفريل سنة 1962. 

حيث أن الطعن يستظهر بثلائة أوجه ؛ 

فعن الوجه الأول : 

حيث أنه ينعي على الحكم المطعون فيه الفته الشكليات الجوهرية لالإحراءات» إذ م 
يذ كر من حهة أسماء القاصرين النائبة عنهم أرملة (ك) بحيث لم يظهر إلا من قرينة أَمُم أولاد 
الضحية» ولم يبين من جهة أحرى عنوان الأرملة والقاصرين النائبة عنهم» وأخيرا إذا صدر 
لصاح السيدة تاطم بدرة » والحال أن السيدة يفَمْ بدرة " 84 «صءاء۲ " هي الي رافعت 
بصفتها أمام الضحية. 

ولكن من جهة حيث أنه ثبت من مقارنة بيانات حكم القيام الأول وبيانات 
الحكم المطعون فيه أن السيدة ( س ) : قامت باسمها وبصفتها الشرعية على أولادها 
القاصرين : مومن» وحليمة» وعبدالقادر الناتجين من هيئة إحتماعها بالمرحوم ( ك. س) 
وبذلك لم يبق أدن إلتباس فيما بخص شخصية أو بنوة القاصرين النائبة عنهم السي دة 
ا " Veuve‏ ". 

وحيث من حهة أحرى » أن الحكم المطعون فيه الصادر حضوريا ذكر أن أم» 
والقاصرين النائبة عنهم يسكنون باحل المعروف بتندرارة» وعليه فإن وجه الطعن بنسيان 
العنوان منعدم قي الواقع؛ وأحيرا » فإن التغيير الوارد في إسم أم الضحية يرحع من دون شك 
إلى غلط كتابة ف النسخة المقدمة وليس من شأنه الإضرار مصالح الطاعنين أو إدحال الشك 
ع ا وع ها ارهن فرع او ر هو سن 

وعن الوجه الثان : 

حيث أنه ينعى أيضا على الحكم المطعون فيه أنه إنعداما للأسباب وفقدا للأساس 
الشرعي قضى على ( ب. عبدالله ) متضامنا مع إبنه ( أحهمد ). ولكن حيث أن (أ. عبدالك) 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الذي قدم مذ كرته أمام قضاء الموضوع م يعرض عليهم هذا الوحه وهو إذ ليس ممنن 
النظام العام غير ممكن الإستظهار به لأول مرة في دعوى الطعن» وأن هذا الوجه غير مقبول 


حینئد . 


وعن الوجه الثالث : 

حيث أنه يؤحذ أخيرا على الحكم المطعون فيه» كونه خرقا للمادة (1384) ممدي» 
أعتبر فريق ( أ ) مسؤولين مع إثبات حزء من الخطأً على الضحية» والحال أن حطأً الضحية 
مهما قل يرفع شبه الخطاً المقرر بالنص المستظهر به ضد حارس الشئ » ولكن حيث أنه» 
حلافا لما إدعى في الوجحه » يجب لإعفاء الحارس كليا من المسؤولية الي تتبعه طبقا للمادة 
N O E‏ 
الحارس في الأحوال الأحرى» مسؤولا بنسبة مساهمة الشئ في تحقيق الضرر؛ ومن م صار 
هذا الوجحه غير مبرر ؛ 

فلهذه الأسباب : 

- رفض الطعن ؛ 

- وحكم على الطاعنين بغرامة قدرها 500 د ؛ 

- وعليهم المصاريف الي عجلوها. 

yy 

وني حكم آخر لنفس الغرفة بابجلس الأعلى منشور في اجموعة المذكورة في الامش 
أسفله صادر ثي 26 مارس 1969 جاء فيه بشأن حادثة مرور مميتة وقعت في 20 أوت 1962 
قضت فيه محكمة الحنح بقسنطينة في 27 أكتوبر 1964» حيثية تحمل شر كة التأمين 
" الفتيكس أو كسيدان " بالتعويض المدان به المؤمن له لديها تطبيقا للمواد : 12» 13ء 14. 
من القانون المؤرخ تي 13 حويلية 1930. ورفض طعن الشركة بالنقض للحكم الموافق عليه 
من جحلس قسنطينة في الفاتح مارس 1965 المرفوع على أساس أنه م تختصم في الخصومة 


 )1(‏ جحموعة الأحكام » الجموعة الأولى» الحزء الأول » وزارة العدل الحزائرية» مديرية التشريع » دون الإشارة إلى 
سنة الطبع» ص 1 وما بعدها , 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الجنائية ولم تناقش مسؤولية مستأمنها المحكوم عليه ب : 1000 د» غرامة و 000 21 د» إرشا 
لام الضحية وإبنها القاصر. 

وأحلص من هذا المطلب إلى أن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الجزائر 
حضت لعدة مبادئ أو أنظمة بصورة مطابقة تماما لما حضعت له تلك المسؤولية في فرنساء 
ولم تنطلق في الجزائر من ذلك العقال الإستعماري إلا بصدور القانون المدن الوططنضنضني 
في 26 سبتمبر 1975» كما أنه بمكن الإعلان منذ الآن وقبل التطرق في هذه الرسالة 
بالتفصيل والشرح للأمر رقم 74 - 15 المتعلق بالتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات وبنظام التعويض عن الأضرارء إلا سنة 1980 بعد صدور المراسيم 
التطبيقية له. 


المبحث الثالث 
الأساس القانوني للمسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات في الجزائر 


رأينا فيما تقدم من المبحث الثاني أن القضاء الفرنسي خلال مراحل تطوره أنشاً نظامه 
للمسوولية المدية تعن رادت السيارات بقبرله قطي امادة (1/1384) مدن على رادت 
السيارات» وما ترتب عنه من عدم إمكان إعفاء حارس السيارة الذي تقع عليه المسؤولية 
المقررة قي تلك المادة إلا بإثباته السبب الحدد للحادث والذي لاينسب إليه أو إلى شخحص هو 
مسؤول عنه ( إثبات السبب الأحبي ). 

ولقد رأينا أن نفس تلك المراحل ال مر ها النظام الفرنسي للمسؤولية المدنية قد مرت 
به الجزائر باعتبارها كانت مستعمرة فرنسية» وظل الوضع كذلك إلى ما بعد الإستقلال 
وبالتحديد مع بداية تطبيق القانون المد الجزائري الصادر قي 26 سبتبمر 1975 والذي قرر 
في مادته (138) مبداأً المسؤولية المدنية عن الأشياء غير الحية. 

فإذا كان تطبيق المادة (138) من القانون المدن الجحزائري يازم حارس الشئ ( السيارة 
) بتعوض الأضرار الي يحدثها ذلك الشئ للغير من غير الزام هذا الغير - على غرار ما عمل 
به في فرنسا - بإثبات حطأً هذا الحارس. وكذلك فإنه إذا كان نفس هذا الحارس لايعفى 
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من مسؤوليته تلك إلا بإثبات السبب الأحبي الذي لايدسب إليه أو إلى شخحص هو مسؤول 
عنه» فإن السؤال الذي يمحكن أن يعلق بالذهن إزاء هذه القضية هو : على أي أساس تقام 
مسؤولية حارس الشىئ ( السيارة ) ؟ هل تبن على فكرة الخطاً مفترضا كان أُم ثابتاء أم اما 
مسؤولية موضوعية لايشترط تأسيسها على الخطأاً ؟. 

إن الحواب على هذه التساؤلات ير إلى إستعراض آراء الفقهاء وهي منقسمة على 
قسمين : قسم يتمسك بالخطاً اساسا للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات سواء أكان 
الخطاً مفترضا أو ثابتا وقسم آخر يرى أا مسؤولية موضوعية لاتتطلب الخطا اساسا 
لقيامها. بل إن هذا القسم الأحيرمن الفقهاء هو الآحر منقسم بدوره على عدة نظريات عند 
تسليمه بعدم تطلب المسؤولية الموضوعية لأي خحطأ تقوم عليه» حيث ظهرت عدة نظريات 
وسطية بين إتحاهين متناقضين لمعرفة كل تلك النظريات والإتجاهات وصولا إلى الأساس 
الصحيح للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» أقسم هذا الميحث إل المطالب الاتية : 

المطلب الأول أعرض فيه النظريات الشخصية» وي الثاني أعرض النظريات الموضوعية» 
أما المطلب الثالث فأبحث فيه فكرة إزدواج أساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» 
ثم في مطلب رابع أتناول الأساس الحقيقي هذه المسؤولية» وني ذلك كله يتحدد مضمون 
إلتزام حارس السيارة. 


المطلب الأول 
الخطاً هو أساس المسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات 
في ميدان المسؤولية المدنية قامت نظريتان» تدعو الأول إلى إعتبار الخطاً هو الأساس 
بحيث لايؤاحذ الشخحص إلا إذا كان مخطماء وهذه النظرية هي النظرية التقليدية ( أو 
الشخحصية ) في الخطا. أما النظرية الثانية فتقوم على جرد وقوع الضرر ولو م يكن من 
تسبب فيه مخطماء وهذه النظرية هي النظرية الموضوعية في الضر ر" 


(1) - الربيعي (كاظم حسن ) : مرحع سابق » ص 63 . 
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فعند أنصار النظرية الشخحصة أو الخطئية» تعتبر المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
جحرد تطبيق للقواعد العامة ف المسؤولية التقصيرية الي تقوم على فكرة الخطأ. فيسأل الجارس 
عما تحدثه السيارة من أضرار» ليس بحرد أن السيارة هي الي أحدثت الضررء وإنفغا لأن 
طبيعة الضرر الناتج توضح بطريقة غير مباشرة» حطأً الجارس» أو لأنه - بوقوع الحادث ‏ 
يفترض القانون أن وقوعه يعود إلى حطاً من الحارس ذاته. فتحليل مسلك المدعى عليه 
يشير إلى معرفة ما إذا كان يشوبه إهمال أو تقصير موحب للمسؤولية أم غير موحب نها. 
ومن ثم تتميز المسؤولية عن حوادث السيارات لدى أنصار هذه النظرية الشخحصية في طريقة 
الإثبات» بحيث يعفى المدعي فيها ( المضرور ) من إثبات الخطأء فهذا اللخطاً يكون مفترضا 
عند البعض» وثابتا بالفعل .هجرد وقو ع الحادث عند البعض الآخحر» وفيما يلي افرع عرض 
نظرية الخطاً هذه إلى فرعين : حطاً مفترض ( فرع أول ) وحطأ ثابت ( فرع ثان ). 


الفرع الأول 
نظرية الخطأ المفترض 

إن ساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات عند أنصار نظرية الخطا المفترض 
عندما يبحدث الشىئ ( السيارة ) ضررا ما هو الخطاً : الأساس العام للمسؤولية التقصيرية. 

فيحصل المضرور حقيقة على تعويض ما أصابه من ضرر فور إثبات أن هذا الضرر هو 
نتيجة حادث سيارة» ولايتوقف حقه على إقامة الدليل على حطا الجارس» بل إن له هذا 
الحتق لأن القانون يفترض هذا الخطأً قي حانب حارس السيارة» يفترض أن الحادث قد وقع 
نتيجة إهمال أو تقصير منه» وإعفاء المضرور من إثبات الخطأً ليس لأنه لايكون ركنامن 
أ ركان هذه المسؤوليةء وإغا جرد تسهيل عبء الإثبات على المضرور. وقوع الحادث يفترض 
القانون أنه يرحع إلى حطا الحارس متمثلا قي إفلات زمام السيارة من يده أو في إساءة 
الإإشراف عليها وتر كها تحدث ضررا للغير» فالحارس يسأل إذن لأن الحادث يسمح بافتراض 
الخطاً في جانبه. 


(1) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 63 وما بعدها . 
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فوفقا هذه ر 2ا فإن مسؤولية حارس الأشياء غير الحية تتأسس على الخطاً 
الشخحصي للحارس» فالقانون إفترض الخطأً قي حانب الجحارس الذي يجب عليه إتخاذ التدابير 
للغير فإنه يفترض أن الحارس قد أحطأاً في رقابة الشئ بعدم إتخاذه التدابير اللازمة لمنع الشئ 
من اللإضرار بالغير. 

فالقانون أقام قرينة قانونية على حطاً الحجارس بحيث لايكلف المضرور بإثبات الخطا 
وإنما يجب عليه أن يثبت فقط الضرر وعلاقة السببية بين الشىء والضرر. 

وقد أيدت معظم الحاكم الفرنسية نظرية الخطأاً المفترض بجحيث إستخدمت أحكامها 
عبارة " قرينة الذطا " الترض غلا و ( 1084 مدن رلك اا کا 
هذه النظرية و كان يسمح للحارس في تلك الأثناء بنفي قرينة الخطأاً هذه بإثباته أنه م يرتكب 
حطاً حي 21 حانفي 1919ء حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بأن حارس الشئ غير 
الحجي لابمكنه نفي مسؤوليته بإثبات إنعدام الخطأً في جانبه ولايمكنه التحلص من المسؤولية إلا 
بإثبات ١‏ لا جي 

وبعبارة أحرى فإن القرينة القانونية على الخطأاً لدى أنصار هذه النظرية قيل عنها في 
البداية باما قرينة قاطعة من حيث طبيعتها وقوها لاتقبل الدفع. فلا بمكن للحارس هدمها 
يإثبات عدم إرتكابه حطاً في حراسته للسيارة ( الشىئ ) أو بإثبات أن مسلكه كان مسلكا 
عاديا يتطابق» ومسلك الرحل للمعتاد» غير أنه إعترض على هذا القول حول تلك القرينة بأنه 
يخالف نص الادة (2/1254) من القانون المدن الفرنسي» المادة (337) مدني جزائري» الي 
تقرر أن القرائن القانونية تغن من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخحرى من طرق الإثبات» 
على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي» مالم يوحد نص يقضي بغير ذلك. أي أن 
(1) _ خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : العلاقة بين مسؤولية المتبوع ومسؤولية حارس الأشياء غير الحية» رسالة 

دکتوراه» كلية الحقوق» جامعة عين شھس» دون إشارة لى تة الطبع» ص 5 وهو يقول ي هامش هذه 

الصفحة بان بعض أنصار هذه النظرية (الخطأ) هم : كولان» وكابيتان ودي لاموراندير ( الفقه الغري ) . 

والسنهوري وأبو ستيت وعبدالحي حجازي ( للفقه الغريي ) . 
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هذه القرينة هي قرينة بسيطة كقاعدة عامة» وأما لاتكون قاطعة إلا إذا ورد نص صريح» 
وهذا مالم يحدث بالنسبة لحالة المسؤولية عن الأشياء ضمن الحالات الي تكون القرينة فيها 
قاطعة . 

EE ا(0‎ A gE Es 
بإثبات الحارس أنه م يرتكب لا حطاً ولا تقصيراء ولكن إثباته هذا يكون بطريقة حددة» فلا‎ 
يثبت إلا بإقامة الدليل على السبب الأخبي الذي لايسند إليه, فعندهم أن النبب الأخحتي‎ 
يكون مساويا ومقابلا لإنعدام الخطاًء وهو الوسيلة الوحيدة أمام الجارس لإقاممة الدليل‎ 
الكامل على عدم حطكئه» وسبب الإعفاء في هذه الحالة في الواقع يكمن في مسلك حارس‎ 
السيارة» رغم أن هذه السيارة تبقى مع ذلك هي السبب في الضرر» أي السبب للمادي له.‎ 


حي أن المشرع المصري قد إعترف مذا الأساس ( القرينة القاطعة ) في المذكرة 
الإيضاحية للمشرو ع التمهيدي للقانون المدني عند التعليق على المادة (178) منه الي تقاببل 
الادة (138) مدني جزائري والي ورد فيها : " إن المسؤولية عن الأشياء لاتزال في أحكام 
المشروع ا ی و بحيث لايبقى أمام الحارس 
من سبيل لدفع مسؤوليته إلا السبب الأحني» حن أن الأستاذ السنهوري ذهب إلى أن أساس 
المسؤولية حطأً مفترض في جانب الحارس إلى حد أن هذا الإفتراض إنتهى به إلى الأحذ 
بنظرية الخطأً الثابت عندما يقول : " إن الإفتراض لايقبل إثبات العكس» وذلك لأن الضرر 
م يحدث إلا لأن زمام الشئ قد أفلت من يده» وهذا الإفلات هو عين الخطأً... وقد ثبت 
الإفلات بدليل وقوع الضرر فلا حاجحة إذن لإتباته بدليل آحرء ولاحدوى من نفيه بإثبات 
ای فر ا و و ور ت فک 

ثم إن الأستاذ السنهوري لايلبث ليرحع ويؤ كد إعتناقه لنظرية الخطاً المفترض لا الخطأً 
الثابت حين يقول : " ... ويمكن القول أن كل خطأ مفترض إفتراضا لايقبل إثبات العكس 
هو خحطاً ثابت لاخحطاً مفترض» ولكنه حطأً على نحو حاص» فقد تدحل القانون لجحعله حطاً 
ثابتاء بأن جعل حدوث الضرر دليلا على إفلات الشىئ من الحراسة» علما بأن هذا الإفلات 
(1) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 65 . 
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كان السبب في إحداث الشئ ضررا لأحد ما » فإذا حدث ضرر لم تتحقق الغاية وكان هذا 
هو الخطاً. ولكن لم نصل إلى هذه النتيجة إلا عن طريق دليل وضعه القانون هو أن حدوث 
الضرر قرينة غير قابلة لإثبات العكس على أن الشىء قد أفلت من الحراسة وعلى أن الإفلات 
من الحراسة هو الذي أحدث الضرر. وهذه القرينة القانونية هي الي أدخحلت عنصر 
اقرا قاطا 

ولايد أتضار نظرية الطا امرض كاساس اللو وة الدهة عن خرادنف. المبارات 
نظريتهم» فتش هؤلاء الأنصار ق أحكام القضاء الي تأحذ جا قائلين أن غالبية الأحكام ‏ 
من أحل تقرير الواقعة الي يستند عليها الحارس - يجب أن تكون واقعة غير متوقعة وغير 
ممكنة الدفع» أي معفية للحارس من المسؤولية الي تقع عليه» ومثل هذه الأحكام تواحه 
بذلك» ليس الواقعة لذانما وإنغا مسلك وموقف الحارس إزاءهاء أي عدم إرتكابه الخطأ في 
حراسة السيارة» كما قرر هؤلاء الأنصار كذلك أن المحاكم قي تحديدها للحارس وتعريفه 
تبحث دائما عن الشخص الذي تستطيع أن تنسب إليه الخطاً. 

واستندوا أيضا على الأحكام الي كانت تقرر عدم مسؤولية عدم التمييز تطبيقا للمادة 
(1/1384) مدي فرنسي» لأن سلطات الرقابة والإشراف أساس الإلتزام بالحراسة» تطلب 
ملكة التمييز» فلا بعكن إفتراض خطاً ابجنون والصغير غير المميز. ولم يتغير هذا الوضع إلا 
منذ 03 جانفي 1968 أين صدر قانون يضيف الادة (2/489) إلى القانون المدي» وهي تقرر 
مسؤولية عم التمييز بالنص على ما يأ : " من سبي ضررا للغير أثشاء كونه تحت 
إضطراب عقلي» يكون ملزما بتعويض هذا الضرر “ 2 

فلا يكن أن يفترض حطاً المجنون والصغير غير المميز» كما إستند أنصار نظرية الخطا 
المفترض إلى الأحكام الي تقرر أنه لاتوجد في جال المسؤولية عن الأشياء دائما مسؤولية 
محتمعة» بل توحد مسؤولية تبادلية » بحيث أن الضرر الذي تحدثه السيارة لمكن أن يسبب 


(1) _ السنهوري : الوسيط » ص 
(2) _ مرقس ( سليمان ) : الواي» مرجع سابق » ص 240 . 
الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 68  .‏ حزة( محمود جلال ) : مرجع سابق » ص 316. 
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في نفس الوقت مسؤولية أشخاص عديدين كحراس ها يستعملوما أو يستفيدون منها 
E N e‏ 

فمن يكون له وقت الحادث التحكم النهائي في السيارة» ويستطيع منع الضرر هو 
الوحيد المسؤول منهم وهو الذي بمكن إفتراض خحطئه. 

في حين أن نظرية الضرر قادرة على أن تحقق في نفس الوقت مسؤولية امالك 
ومسؤولية الشخحص الذي يعهد إليه بالسيارة لأن كلاهما يستفيد منها'“ حسب الفقهاء : 
بلانيول وريبير واسمان حسبما يذهب إليه الأستاذ الدكتور: إبراهيم الدسوقي في رساله 
( الإعفاء). هذا وقد ذهب الأستاذ ناست في تحليله لفكرة الدور السلى ضما في الحادث : 
ذهب ذلك الأستاذ ناست قي تحليله لفكرة الدور السلبي ولمعيارها " المسلك المعتاد " .مناسبة 
ظهور أحكام منذ عام 1939 تقرر إعفاء حارس السيارة إذا هو أثبت الدور السلي مها قي 
الحادث: ذهب ذلك الأستاذ إلى أن الشحص مضطرا إلى الإعتراف بأن مسؤولية الحارس 
القانونية أساسها قرينة الخطاًء فعدم الإعتياد لدى أنصار نظرية الخطأ المفترض مرادف للحطاً 
والمسلك الخاطيء من الجارس . 

وحدير بالذكر أن الحارس في مفهوم المادة ( 1/1384) مدن فرنسي» كان محل جدل 
كبير بين الفقهاء ( الحارس المادي» الحارس القانون ) إستمر طويلا ولم يستقر بشأنه القضاء 
إلى حين صدور حكم الدوائر الجحتمعة محكمة النقض الفرنسية» في 02 ديسمبر 1941 قي 
قضية معروفة بقضية فرانك» أين قررت أن السارق بعكن أن يكون حارسا لأن فرانك ¿ 
تكن له على سيارته - إثر السرقة - سلطات الإستعمال والتسيير والرقابة» وبالتالي کن 
له الحراسة. 

ومنذ ذلك الحين إستقر القضاء على تمييز الحراسة بساطات إستعمال الشىء ورقابته 
وتوجيهه أو إدراته» وأن الحجارس بالتالي هو من كانت له على الشئ هذه الساطات 
لفلاثة. وهكذا أمكن أقول بأن إفتراض الخطا تي قيام مسؤولية الحارس إن هو إلا حيلة 
لأ إليها أنصار النظرية التقليدية للإبقاء على الخطأً كأساس للمسؤولية عن الأشياء غير 
الحية» وقيل كذلك بأن المسؤولية المؤسسة على قرينة الخطاً لاتقبل إثبات العكس هي قي 
 )1(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 69 . 


(2) _ الدسوقي ( إبراهيم) : مرحع سابق » ص 69 . 
 )3(‏ جزة( محمود جلال ) : مرجع سابق » ص 279 . 
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الحقيقة مسؤولية بدون حطأء والقرينة غير قابلة الدفع» ليست إلا حيلة» حت أن الأستاذ 
بيدان ذهب إلى أنه بالنسبة هدم قرائن الخطأً عامة توحد عدة طرق فقد يكتفي بإثبات عدم 
الخطاً أو يجب إثبات السبب الأحني الذي أحدث الضرر بالتحديد. 

وهاتان الطاريقتان لا تتساويان» ذلك أن إثبات إنعدام الخطأً يعتبر إثباتا غير كامل» 
فهذه الطريقة في هدم قرائن الخطأً تقوم على إثبات عدم إرتكاب أي من الأحطاء الي تفبت 
الخبرة أهُا ترتكب غالبا وبالنسبة لكل حادث. 

أما إثبات السببب الأحني فهو - دون ترك جال الخطاً - يقتضي ما هو أكبر من 
إثبات إنعدام الخطاً بالمعئ السابق» وذلك تبعا للصعوبة العملية في فحص كل أسباب الحادث 
الممكنة» وإقامة الدليل على اليقظة وعدم الخطأً أمام كل منها, لذلك كانت الطريقة الأكيدة 
لإثبات إنعدام الخطاً هي الإثبات الحدد للسبب الأحبي الذي أحدث الضرر» والذي لاينسب 
إلى الجارس» وذلك الإثبات هو الإثبات الكامل التام المقنع لإنعدام الخطأ. وفقط في بث 
وتقدير مسلك المحارس يعكن أن نحد سبب الإعفاء من المسؤولية. 


لکن عدم سلامة هذا الإتحاه تتجحلى من خلال الفارق بين إثبات الحارس للسبب 
الأحبي وإثبات عدم حطئه» ومن خلال الحالات الي بمكن فيها إحتماع السبب الأحبي مع 
خحطاً الجارس» وحالة الحادث العائد إلى عيب ذاتي ني السيارة غير معلوم للحارس حيث 
لايوحد خحطأً ومع ذلك يسأل الحارس ولايعفي» فهل يظل الخطأً موحودا. 

yT‏ الإستقرار القضائي على معيار الحراسة» كما حدده حكم الدوائر 
الجحتمعة لعام 1941 هو الذي قننه المشرع الجزائري في المادة (138) بحيث أضحى الحارس هو 
- كما ستجىء الإشارة إليه - الشحص الذي تكون له السلطة الفعلية على الشىء والقدرة 
على إستعماله وتسييره ومراقبته. فلا يلزم أن تكون للحارس الجحراسة المادية أو أن تكون له 


 )1(‏ خيال ( محمود السيد عبدا معطي ) : مرجع سابق »> ص 177 . وبالذات يشار إلى أنه إذا كان الإثبات السلي 
( إنعدام الخطأً لايكفي لقلب قرينة الخطأ »> فهل لايمكن إقامة قرينة البراءة لمن ثبت أنه بذل كل ما في وسعه 
اجب اطا ويالال بكرن سطهيا مره وعلى لتم شبات مف ]): 
- أنظر هامش رقم 129 > ص 73 » الدسوقي ( إبراهيم) : مرجع سابق . 
- أنظر أحكام لامور يسيير في الدسوقي » ص 371» مرجع سابق . 
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الحراسة القانونية» وسواء كانت سلطته تستند إلى حق مشرو ع أو لاء كل ما يجب هو أن 
تكون له على الشىئ سلطة إستعماله مستقلا به مام اللإستقلال/" , 


الفرع الثاني 
نظرية الخطأ التاببت 
( الخطأ في الحراسة ) 


إحتياطا للنقد الموحه لنظرية الخطأ المفترض الي تتعارض مع نظام الإبات أساساء 
الذي قرره القضاء لإعفاء الحارس ( السبب الأحبي» فعل الغير» حطأ المضرور ) حيث 
لايعفى بإثباته عدم الخطأً أو العيب الخفي الغير معلوم من قبله» بحث المؤيدون لفكرة الخطاً 
كأساس للمسؤولية عن الأشياء وسيلة توصلهم إلى التقريب بين فكرة الخطأً وبين وسائل 
الإثبات القضائي» فابق عو اما وس :تظرية اطا القابت أو ها فب لدی الا ساد شري 
مازو " الخطاً في الحراسة " » ذلك أنه قي سنة 1925 قرر الأستاذ أن أساس مسؤولية حارس 
الشىع هو الخطاً في الحراسة الذي يأتيه الجارس في حراسته للشىع ولذلك يسأل .عقتضى المادة 
(1/1384) مدن فرنسي» لأنه أحل بالإلترام بالحراسة المفروض قي تلك المادة» بحيث أنه الترام 
قانوني حاص ودد أو الترام بنتيجة يتضمن منع الشئ من الإضرار بالغير» وخالففة هذا 
الإلترام كمخالفة أي التزام حدد يكون حطاً في حراسة الشيع هذا الخطاً يثبت .مجرد خالفة 
الإلترام عجرد إحداث الشئ لضرر بالغير» وهكذا .عجرد وقوع الضرر يكون قد ثبت خطاً 
الحارس» والخطاً عند مازو يتمثل قي إفلات الشيء من رقابة الحارس للمادية» لا القانونية» أي 
بإيجاز فإن المادة (1/1384) مدن فرنسي عند مازو تفرض على حارس السيارة التزاما قانونيا 
محددا بنتيجة هو التزام بالحراسة» مضمونه عدم ترك السيارة تفلت من رقابته وتحدث ضررا 
بالغير. فإذ ما وقع حادث نتج عنه ضرر للغير» كان مفاد ذلك أن السيارة قد أفلشت من 
رقابة الحارس» أي ما يعن إخلالا منه بالإلتزام بالحراسة» أي خحطأً من حانب الجارس» هذا 
ا لخطاً قد ثبت فعلا وتحقق .عجرد حدوث الضرر» وليس هو خطأً مفترض» وهو ما يفسر أن 
إثبات إنعدام طا الحارس لايفيد. 
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ولكى يجيب الأستاذ مازو على السؤال ؛ لماذا يسال الحارس عندما يفقد الرقابة المادية 
على الشئ» أي التوجيه المادي عليه ؟ يقول : لأن الحارس يفقد سلطة الأمر على الشى» أي 
التوحيه المعنوي عليه» السلطة ال على أساسها فرضت المسؤولية» فبينما الشئ لايطيع 
حارسه » يبقى هو المسيطر عليه » فالإلتزام بالحراسة يستمر إذن ولاينقضي. 

ولذلك يجب على المضرور أن يثبت أن الشيع قد أفلت من رقابة الحارس المادية. 
وعحجرد هذا الإنبات يتحقق و ينبت خطا الخارس» وبالتالي لايقبل منه الحادلة فيه بإثبات أنه 
برتکب عحسا او إھال(2) ويستطرد الأستاذ مازو يقول : يجوز أن يكون هناك حطا في 
الحراسة دون أن نحد خحطأ معن المادتين : (1382) » (1383) مدن فرنسي» ويكون الأمر 
كذلك في جميع الحالات الي يفلت فيها الشئ من رقابة حارسة دون أن يكون فقد الرقابة 
المادية عليه مترتبا عن حطاً الحارس كما هو الحال الغالب قي حوادث السيارات. 

رغم كل التبريرات الي قدمها أصحاب نظرية الخطاً في الحراسة " الخطأ الثاببت " 
إلا أا لم ستلم من النقد اللآ : 

1- إن إلزام الحارس ( حسب النظرية ) بالتزام محدد أو بنتيجة هو التزام لمكن 
التسليم به» لن القول بأن شخصا ما قد أحل بالتزامه» أي إرتكب خطأ» يجب أن يتلازم 
ووجحود قدره هذا الشخحص على القيام بذلك الإلترام» ومنع الشئ من الإفلات من الرقابة 
لمكن الوفاء به في كل المرات لأنه - رغم كل الإحتياطات من الجارس - قد يسبب الشئ 
ضررا للغير فلماذا يمكن إعتبار ذلك راجعا إلى حطأاً الحارس» ولايخلو الرد على هذا الإنتقاد 
O OE‏ 

2- إن هذه النظرية لاتفسر الحلول المستخحلصة بواسطة القضاء» كما لاتعبر عن 
روح القضاء الذي نشا إبتداءا من سنة 1896ء والذي قام للتخحفيف على المضرور من عبء 
الإثبات» وتطلب إثبات هروب الشيء من رقابة الحارس أو إفلاته من يد حارسه قد يكون 


. الدسوقي ( إبراهيم) : مرحع سابق » ص 75 . ومابعدها‎  )1( 
. ) خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : مرجع سابق » ص 179 . ( بيسون» ريبير » طانك‎ 
. 185 خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : مرحع سابق » ص‎ _ )2( 
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أصعب من إثبات حطأ الحارس نفسه على مستوى المادة (1382) مدن فرنسي» الادة (124) 
مدن حزائري . كما أنه وبافتراض أن تحقق الضرر يكفي لإثبات أن الشئ قد فلت من 
رقابة الحارس أو من سيطرته المادية فإن هذا الإفتراض أو القول يؤدي إلى الخلط بين إثبات 
الخطأً وإثبات الدور السيي الذي يجب أن يلعبه الشئ في تحقيق الضرر. 

3- تتناقض نظرية الخطاً قي الحراسة مع البناء القضائي للمسؤولية عن الأشياء 
باعتبار أن الخطاً في الأصل هو عيب في السلوك المألوف للشخحص العادي. وحيث أن نظرية 
الخطاً قي الحراسة لاتستدعي الضحية ولا القاضي للبحث في سلوك الحارس» ومن ثم يكون 
القول بوحود خحطأ في الحراسة كلما أفلت الشئ من رقابة الجحارس يعي بالضبط القول أن 
الجحارس مسؤول كلما أحدث الشىئ ضررا . إذن فإن معيار الخطاً قي الحراسة ليس له سوى 
الإسم فقط بينما فكرته ( الخطاً ) تخفي في الواقع مسؤولية مادية مستقلة تمام الإستقلال عن 
u‏ 


4- من الناحية العملية ليس هناك ما يبرر نظرية الخطاً قي الحراسة إذا كان من 


, خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ): مرجع سابق » ص 186 ومابعدها‎  )1( 
الجواب : إحتلاف الأساس الذي تبن عليه كل مسؤولية» فمسؤولية حارس الشئ للمدنية تبن على خطاً‎ _ )2( 
مفترض كمسؤولية المتبوع » في حين أن المسؤولية الحنائية الي أساسها دائما خحطاً واحب الإثبات» وبالتالي حكم‎ 
البراءة المبي على الشك قي مسؤولية المتهم أو على عدم كفاية الأدلة لإدانته مانعا من الفصل قي الدعوى المدنية‎ 
بالتعويض باءا على مسؤولية المتهم المدنية المفترضة سواء باعتباره متبوعا أو باعتباره حارسا للشئ الذي حدث‎ 
: الضرر بفعله‎ 
أنظر : مرقس ( سليمان ) : الواني في شرح القانون المدن» ج2 في الإلترامات» الحلد الثاي» في الفعل‎ - 
الضار والمسؤولية المدنية » القسم الثاني » في المسؤوليات المفترضة» طبعة 5» أسهم فيها الدكتور: حبيب‎ 
الخليل ( إبراهيم )» الأستاذ الحاضر بجامعة الجزائر سابقاء إيرييْ للطباعة ( مطبعة السلام ) الخلفاوي»‎ 
. شبرات» 1989» ص 1109 وما بعدها‎ 

- أنظر السنهوري : الوسيط قي شرح القانون المدن» مصادر الإلتزام» طبع دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» ص 1064ء حيث جاء قي هامشها رقم 1 ما يلي : 

وتختلف مسؤولية صاحب الحيوان الحنائية عن المسؤولية المدنيةء ففي الأولى لايفترض الغطأً بل يجب إثباته» وقد قضت 

حكمة النقض قي هذا المع بأنه لايكفي محاكمة شخحص حنائيا كما يصيب الغير من الأذى بفعل الحيوان أن يثبت 

ذلك الحيوان ملو كا له » لأن ذك إن صح مبدئيا أن يكون سببا للمسؤولية المدنية فإنه لايكفي لتقرير المسؤولية الجحنائية 

ال لايصح أن يكون هما محل إلا إذا أثبت على المالك نوع من أنواع الخطاً ق الحافظة على حيوانه ومنع أذاه عن الغير» 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


وعلى أي أساس تقام أو تبرر المسؤولية في حالات التصادم عندما يكون سبب الحادث 
بجهولاء» ومع ذلك يلتزم كل حارس بتعويض الآحر تعويضا كاملا عن الضرر الذي أحدثه. 

يخلص الأستاذ حمود السيد في رسالته ( المرحع المذكور ) إلى القول بعدم إمكان 
إعتناق نظرية الخطاً في الحراسة مراعاة للتحليل النظري والقضائي السابقين كأساس 
للمسؤولية عن الأشياء غير الحية. 


المطلب الثاني 


النظريات الموضوعية في أساس المسؤولية 


في المبحث المتقدم عرضت كيف أن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات المنصوص 
عليها قي المادة (1/1384) مدن فرنسي » أو المادة (138) مدني جزائري لامب تأسيسها 
على الخطاً مفترضا كان أو ثابتا لعدم إتفاقه مع مبداً الإثبات وغير ذلك» حن أن حانبا كبيرا 
من الفقه من إعتبر اما مسؤولية لاتشترط لقيامها أي حطاً أساسا هما, 

وللبحث إذن عن أسس حديدة غير ساس الخطأً تضاربت الآراء وتعددت الإتجاهات: 
فقيل بنظرية تحمل التبعة أو المخاطر» ونودي بفكرة الضمان» كما قيل أيضا بفكرة الإلتزام 
بالسلامة أو فكرة الساطة. 

ونادى آحرون بأن القانون هو أساس المسؤولية عن حوادث السيارات» لذلك أوضح 
هذه الأفكار بإيجاز كلا في فرع مستقل كما يلي : 


الفرع الأول 
نظرية المخاطر أو تحمل التبعة 


وقي هذه الحالة يجب بيان نوع الخطأً ق الحكم ووحه نسبته إلى مالك الحيوان بالذات . 
- نقض حنائي قي 23 أفريل 1931 » احاماة 12» رقم 143» ص 263» ويشير ف الأحير الأستاذ السنهوري في هذه 
المسألة إلى الأستاذ أحمد مرعى بك» ق المسؤولية المدنية» فقرة 236. 
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وفقا هذه النظرية (تحمل المخاطر) فإن حارس السيارة يسأل ويلزم بتعويض ما تسببه 
للغير من أضرار من غير حاحة إلى الببحث عن فكرة الخطأ» وأساس ذلك هو تحمل 
0 


وقد ظهرت هذه النظرية في فرنسا كأساس للمسؤولية المدنية بصفة عامة في هُايية 
القرن التاسع عشر باسم الفقيهين الكبيرين سالي وحوسران» اللذين ذهبا إلى أن إرتباط 
اللسؤولية المدنية بفكرة الخطاً كانت فكرة قديمة. فأساس المسؤولية ق نظرهما يكمن في فكرة 
المخاطر الي تتطابق بطبيعتها مع القاعدة الأحلاقة*'. 

فقد كان من نتيجة الثورة الصناعية الي شهدها العام في أواحر القرن التاسع عشر 
وأوائل القرن العشرين وما صاحب ذلك من إنتشار إستعمال الآلات الميكانيكية سواء ي 
وسائل النقل أو في الصناعات أن زاد إستهداف الأفراد للمحاطرء ولا كان الفرد لايعيش 
ععزل عن الجتمع وكانت بعض هذه المخاطر - بجانب إصابتها للأفراد - تصيب المجتمع 
كنتيجة لالانتاج الكبير أو المشروع الضخم فقد نظر إلى الضرر باعتباره ظاهرة تنقص من 
التنظيم الإحتماعي» وبالتالي ينبغي إزالة هذا الضرر وحاية المضرور ق كل الأحوال. 

إن حبر هذا الضرر ينبغي الوصول إليه مباشرة دون أن يثنينا عنه البحث في خحطاأ 
المحطى. 

إا وة المبنية على الخطاً قد تصلح قي العلاقات بين آحاد الأفراد مشل الضرر 
الناحم عن الإعتداء المباشر من فرد على فرد» بالضرب أو بالسب» أو الإتلاف أو الإيذاء قي 
السمعة والشعور مثلما كان الشأن في الجتمع الرومان الذي ترحع إليه. 

ولكن لم تعد تصلح بالنسبة إلى النشاط الضار الناحم عن الإحتراعات الحديثة والآلات 
الميكانيكية ال قد تعرض حياة الآلاف من المواطنين لخطر. إن كل من يزاول نشاطا حطرا 
يجب أن يتحمل تبعته ويعوض ما ينجم عنه من ضرر. ولا كا من المففروض أن الشخص 
يستفيد من النشاط الذي يقوم به في الجتمع» فإنه يجب أن يسأل عن تعويض الأضرار 


(1) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 89 . 
(2) _ خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : مرحع سابق » ص 188 . 
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ال يسببها هذا النشاط» هذه قاعدة من قواعد العدالة الإحتماعية ال يسعى ابجة 
الحديث إلى تحقيقهاء فهو يكفل لكل فرد في اجتمع حقه ني الحصول على تعويض الضرر 
الا 

إن لنظرية المخحاطر هذه صورتان» إحداهها عامة مطلقة وتسمى بنظرية تحمل المخحاطر 
المستحدثة» وعموحبها يكون الشخحص مسؤولا عن النتائج الضارة الي تترتب عن أي نشاط 
يؤديه دون تقييد» والثانية حاصة مقيدة تسمى الغرم بالغنم وبجحسبها يسأل الشخص عن 
النتائج الضارة لنشاطه فقط في الأحوال الي يزيد فيها المخاطر العادية الملازمة للحياة قي 
الجتمع بإقامة مشرو ع مستغل يربح منه» بحيث يكون تحمله تبعة هذه المخاطر غير العادية ق 
مقابل ما يربحه» فمقابل الفائدة الي يحصل عليها حارس السيارة من إستعماها واستغلاهما 
يتحمل ما قد ينجم عنها من أضرار» ذلك عملا بقاعدة العدالة الي تقضي بأن لكل أمرئ 


" A Chacun Selon Son Fait " alee رة‎ 


1- إثبات عدم خطأً الجارس لايكفي للإعفاء من المسؤولية الي تقررها المادة 
(1/1384) مدن فرنسي (138) مدن جزائري» وإغا توجد هناك حالات يسأل فيها الحارس 
رغم بوت عدم خحطئه. 

2- مسؤولية الحجارس حن مع فقد حيازة الشى» فالخطاً غير متصور منه في هذه 
الحالة, 
تاوما مع منطق (واقع) الأشياء حيث لايوجحد في نص المادة (1/1384) مدي فرنسي» مايعنع 
من تطبيقهاء ومن الأ خسن اقول مسو وة الشخص ما اانه الشىئ من ضرر لأنه مِيْ 
 )1(‏ رفاعي ( محمد نصر) : الضرر ... » مرحع سابق » ص 423 ومابعدها , 

(2) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق »> ص 89 . وللإشارة فإن الأستاذ ( الدسوقي ) يذكر إمكانية إطلاق 
إصطلاح " نظرية الضرر " على نظرية المخاطر بالمقابلة بنظرية الخطأًء على أساس أما تكتفي .عجرد حدوث 


الضرر لترتيب المسؤولية والحكم بالتعويض. 


أنظر ذلك في هامش رقم 169 من صفحة 89 من مؤلفه ( الإعفاء ...) , 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


منه فائدة وربحاء بدلا من القول .مسؤوليته لإفتراض الخطاً في حانبه دون السماح له بإثبات 
عكس ذلك» بالإضافة إلى أَمُا نظرية إحتماعية تنسجم ومقتضيات الجحتمع وظروفه الحالية» 
وإمكانية تفسيرها لمسؤولية عدم ا . 

ويلاحظ أن الأستاذ سافانييه» وهو من أنصار نظرية تحمل التبعة يجعل منها مبدأً وقائيا 
( إحتياطيا ) لما يقول بأنه كقاعدة عامة يجب الحكم على المخطى بتعويض الضرر» ولكن في 
الحالات الي لايثبت فيها الخطأء يلجأ إلى هذه النظرية فقط بصفة إحتياطية لأا وسيلة 
معاونة وإنقاذء ولأن a‏ 


الفرع الثاني 
نظرية الضمان 


بن الأستاذ ستارك نظريته الجديدة في رسالته سنة 1947 مر كزا الإلترام بالتعويض على 
سات الا ك ن ك ا دة فة عام کے ن واب 
حانب المضرور مثلما تواحه من جانب المسؤول» لأنه من الخطأً قصر الببحث قي ساس 
المسؤولية على فكرت الخطاً والمحاطرء فذلك غير سليم لمشكة أساس المسؤولية. 

فكل المناقشات الي دارت حول أساس المسؤولية ت ركزت حول : لماذا حب تعويض 
الضرر الواقع للغير ؟ بحيث أَما بحثت عن الإحابة من حانب المسؤول فقط» وعلى ذلك 
كانت الإحابة على هذا السؤال حاطئةء لاما E‏ 

وقي عرض الأستاذ ستارك لنظريته» إنطلق من أن نظرية المحاطر مثلها مثل نظرية الخطاً 
ذات صبغة ذاتية» فهي تبحث في أسباب الإلتزام بالتعويض من حهة المسؤول مسقطة من 


 )1(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق »> ص 90 . وكذلك مرقس ( سليمان ) : الوا مرحع سابق» ص 
0., خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : مرحع سابق » ص 189 . 

 )2(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 90 . وكذلك مرقس ( سليمان) : الواقي» مرجع ساق 
ص 1140. خيال ( محمود السيد عبدا معطي ) : مرحع سابق » ص 189 . 

(3) _ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق » ص 196 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


إعتبارها النظر من زاوية المضرور» فالمضرور يعاني - بسبب الضرر - من الأضرار ماله أو 
بحقوقه» له الحق في ضمان السلامة» حاله في ذلك حال أي شخص. 

وإن كل إعتداء على هذا الحق مهما كان يستوحب ويبرر الجزاءء هذا الحزاء هو 
التعويض » فلكل شخحص حت في الحياة وقي السلامة الجسمية» أو بتعبير آحر له الحق في 
السلامة المادية والمعنويةء فإذا كانت هذه الحقوق غير معروفة وراسخة بالقانون» فإنه لمكن 


(1) 


إنكار وحودها دون إنكار لعناصر الحياة الإحتماعية ذاتها' '. 

وللإشارة فإن هناك من سبق الفقيه ستارك إلى هذه النظرية» حيث كان سانحكتليت 
ESSE ES‏ 

ويرى الأستاذ ستارك أن المسؤولية عن الأضرار الجحسمانية والمادية تفسرها الوظيفة 
الأولى للمسؤولية وهي الضمان» لأن إلحاق هذه الأضرار بالغير يشكل إنتهاكا للحق في 
السلامة الذي يكفله القانون لكل فرد قي المحتمع» ومن ثم فإن مسبب الضرر يكون ملزما 
بالتعويض بقوة القانون دونما إلزام بالبحث قي مسلك المسؤول عن الخطأً فيماعدا حالة القوة 
القاهرة» فالمسؤولية إذن عند ستارك تقوم على الضمان وليس على الخطاً أو تحمل التبعة» 
وهكذا يبدو الفارق كبيرا بين الضمان وتحمل التبعة : إذ يكون منظور الأخيرة إلى التعويض 
على أنه مقابل الفائدة الحققة من النشاط» بينما يت ركز منظور الضمان على التعويض على 
فكرة الإحلال بحقوق المضرور. وعلى ذلك» وعوحب هذا الأساس وفي ظله تتحقق 
المسؤولية ويلزم الضمان ومن م الإلتزام بالتعويض في إطار المسؤولية عن حوادث السيارات 
مرد أن يكوت الف( السار ة) فد ا جد ت الهرد 

هذا ولقد ذهب بعض الفقه من السابقين إلى القول بفكرة الضمان كأساس للمسؤولية 
مقصرا فكرته على حالة وحود عيب في الشي» حيث قرروا أن القضاء أنشاً بذلك التزاما 
على عاتق الحارس بضمان الأضرار الي يعكن أن يسببها الشئ للغير» لايعكن التخلص منه 


. خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : مرجع سابق » ص 196 ومابعدها‎  )1( 
التلتي ( محمود ) : النظرية العامة للإلتزام بضمان سلامة الأشخاص › 1989ء دون إشارة إلى مؤسسة الطبع»‎  )2( 
ص 354 ومابعدها,‎ 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


بإثبات إنعدام الخطأ» كما يضيف أن الإلتزام بالضمان ليس له نفس قيمة المسؤولية على 
ساس الخطأً لأا هي الأساس» أما الإلترام بالضمان فهو يقتصر على محرد المساعدة 
والمعاوة: 


وأخيرا يذهب الأستاذ ستارك إلى أن هذه النظرية تقتصر على تعويض الأضرار 
الجحسمانية والمادية عقابلتها بالأضرار الأدبية ال يجب أن يكون الخطا ثابتا لتعويضهاء 
ولايجب أن يستند إل المادة (1/1384) فرنسي قي المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي» لأن 


هذا الضرر لإيمكن أن يحدث بفعل 0 


ومع أن بعض الفقه إعتنق نظرية الضمان إلا أن البعض الآحر وجه إليها عدة إنتقادات 
من أهمها ( عند دينيس ) أن نظرية الضمان ليس هما مقابل قي القانون الوضعي» بحيث 
لايوحد تمييز بين الضرر المادي والضرر الأديي» وأن المادة (1/1384) مدن فرنسي المقابلة 
للمادة (138) مدن جزائري تطبق مع كل الأضرار المادية والأدبية» وهي تؤدي إلى إفراغ 
فكرة الحجارس ( حارس الشئ ) من مضموما حين تعتبره هو من يقع عليه إلقزام بعدم 
الإضرار بالغير» وهي بالإضافة لم تحب على السؤال : لماذا هذا الشخحص بالذات هو الذي 
يجب عليه التعويض» إذا كان المتفق عليه منذ أكثر من قرن من الزمان وحوب تعويض 
الملضرور ؟. 

وخحلاصة الإنتقادات الموحهة لنظرية الضمان : القول بأما تقترب من نظرية تحمل 
التبعة» ويمكن أن تكون الإنتقادات الموحهة هذه الأحيرة صحيحة عند توحيهها للأول . 

كما قيل كذلك بأنه من الواضح أن فكرة الضمان الي يقول يما ستارك كأساس 
للمسؤولية المدنية ليست حديدة في جال المسؤولية المدنية إنغا هي ترديد لأفكار نظرية تحمل 
SD sS‏ 
شروط وإغا يكفي في كل منهما جرد حدوث الضرر من الشىئ . 


. 199 خيال ( محمود السيد عبدالمعطي ) : مرحع سابق » ص‎  )1( 
. 355 وانظر أيضا : التلتي ( محمود) : مرجع سابق» ص‎ 
. 468 رفاعي ( محمد نصر ) : مرجع سابق » ص‎  )2( 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الفرع الثالث 
نظرية الإلتزام بالسلامة الواقع على الحارس 


إتخذ الأستاذ روديير من فكرة الإلتزام بضمان السلامة المستنبط من عقد النقل المترتب 
على عاتق الناقل» وسيلة لتبرير مسؤولية حارس الشئ ( السيارة ) حيث يرى أن الملادة 
(1/1384) مدن فرنسي» تفرض على حارس السيارة إلتزاما بالحراسة مضمونه ضمان سلامة 
الغير» ذلك على غرار أن القضاء قد ألقى على عاتق الناقل التزاما عقديا مضمونه تحقيق 
نتيجة محددة هي توصيل الراكب إلى حهة الوصول سليما ومعاق. 

فإذا ما احق بالراكب أي ضرر أثناء عملية النقل فإنه لايكون محتاحا إلى إثبات خحطاً أو 
تقصير أو إهمال الناقل» والحال يكون كذلك بالنسبة لحارس الشي ( كالسيارة مثلا ) يتحقق 
الإحلال به بمجرد إحداث السيارة ضررا بالغير ولايستطيع الحارس التخلص من مسؤوليته 
إلا إذا أثبت أن ما حدث كان نتيجة لقوة قاهرة أو حادث فجائي» ويبرر الأستاذ روديير 
الإلتزام بالسلامة بالرغبة قي منع الإضرار الي تصيب الغير بسبب إستعمال ا 

وتعتبر هذه النظرية حسب الرأي الراحح قي الفقه من حيث الجوهر تطبيقا لفكرة 
الضمان لأن أساس مسؤولية الناقل هو الضمان 8 


الفرع الرابع 
لار کا 


إن ساس المسؤولية الي تقيمها المادة (1/1384) مدن فرنسي - كما يرى الأستاذ 
روبييه - يوجد في سلطة الأمر والرقابة والتوجيه الي يمارسها الحارس على الشئ محل 
الحراسة» فهو يسل عن الأضرار ال تسببها الأشياء الموحودة تحت سلطته. 


. 94 الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص‎  )1( 
. 353 التلتي ( محمود) : مرحع سابق » ص‎ _ )2( 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


يقوم فكر هذه النظرية على الإزدواج بين فكرة الخطاً والضرر عفهوم حديد يصلح من 
زاوية تظر القائل مما لأن يكون أساسا للمسؤولية» حيث أنه بينما تأحذ فكرة الساطة 
كأساس تطبيقا موضوعيا إلا أَمْا لاتغفل في نفس الوقت الجانب الشخصي والإنسان إذ 
تتضمن زاوية انظر المسلك ونشاط الارس المسوول و ليست لتيجة عمياء لر كر اإقتضاذى أو 
قانون جحرد» فهي بجانب إقترابما من فكرة الضررأو تحمل التبعة من خلال تحقق مسؤولية من 
له السلطة و السيطرة الفعلية على الشىء نتيجة للأضرارالناجمة عنه» فإما ( أي السلطة على 
الشئ ) تكون أساسا للمسؤلية إذا ما أسيء إستخدامها أو أمكن إفتراض سوء الإستخدام» 
يحجب خلفه في كل الأحيان فعل الشخص الذي يكون دائما أيضا مسؤولا. وتنتهي بذلك 
هذه النظرية كأساس للمسؤولية عن حوادث السيارات سواء إلى فكرة الخطاً أو إلى فكرة 
)0( 
الو 
ففكرة السلطة قريبة من فكرة الضرر أو فكرة تحمل التبعة» إذ من حهة» الذي يتحما 
حطر الشيء هو من له السلطة والسيطرة عليه» ومن حهة أحرى فإن كلا من فكرن : 
" السلطة على الشيء - والربح المستفاد من الشيء' عبارة عن إصطلاحين محتلفين للعلاققة 
بين الشخحص والشيء تبدو الأولى من إجاهها الأدبي والمعنوي لتحديد المسيطر والمسؤول عن 
الشىء» وتتجلى الثانية من إتحاهها المادي والإقتصادي لتحديد المستفيد من الشىء . 


المسؤولية بموجب القانون 
إن أول حكم إستعملت فيه حكمة النقض الفرنسية» وهي تطبق المادة (1/1384) مدن 
فرنسي تعبير " قرينة مسؤولية " بدلا من قرينة الخطاً هو حكم الدوائر الجتمعة الصادر قي 


3 فيفري 1930ء ثم م تلبث أن عادت تردد في بعض أحكامها تعبير" المسؤولية ال تققع 
على الحارس .عقتضي القانون ". حن أن بعض الفقهاء حارى إصطلاح محكمة النقض هذا 


(1) _ التلتي ( محمود) : مرحع سابق » ص 356 . و الدسوقي ( إبراهيم) : مرجع سابق » ص 94 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


مقرر أن المادة (1/1384) مدن فرنسي» المادة (138) مدي جائري» جحعل الحارس مسؤولا 
عوحب القانون. 

بر لااد ابرا الدر ق ف رس EE ETN SEN‏ 
مسؤولية عوحب القانون ) لا يحدد أساس المسؤولية ونما يبين مصدرها فقط وهذا اللصدر 
هو القانون» والمطلوب هو معرفة لماذا يرتب القانون المسؤولية في هذه الحالات وعلى أي 
أاساس يقيمها» هل على أساس الخطأً أم على أساس أحر وماهو؟ ويقرر الأستاذ في النهاية 
أن هذه النظرية لا تصلح أساسا للمسؤولية الشيئية المقررة في المادة (1/1384) مدن فرنسي. 

بينما يقدر الأستاذ حمود التلنَ قي مؤلفه : " النظرية العامة للإلترام بضمان سلامة 
الأشخحاص» ص 357 "» أن القائل بنظرية المسؤولية عن الأشياء هذه المنصوص عليها بالمادة 
(1/1384) مدن فرنسي» هو أن القانون قد إنبهر تعجهود الفقه الفرنسي وعلى رأسه المحكمة 
العليا متصورا أن عبارة المسؤولية .عقتضى القانون بمكن أن تؤدي إلى إعتبار القانون اساسا 
للمسؤولية» غافلا عن الفرق بين " مصدر المسؤولية " وهو القانون ومعنئ " ساس 
المسؤولية " وهو شيء مختلف» وأن طبيعة عمل القضاء إنغا هي أحكام المسؤولية لا الببحث 
في أساسها . 

إن خحلاصة النقد الموجحه للنظريات الموضوعية السابق عرضها هي أن هذه النظريات 
معيبة من حيث السياسة التشريعيةء لاما تؤدي إلى تأسيس المسؤولية والحكم بالتعويض دون 
أي إهتمام بالبحث ف الخطاًء الشيء الذي يخلق لدى المرء فتورا عن كل نشاط» فضلا عن 
تثبيط مته وإهمال مصلحته تفاديا لوقو ع حطا نه“ لأن هذه النظريات تقيم المسوولية 
على محرد وقوع الضرر وعلاقة ااا . إن فكرة المخاطر المسحدثة» وهي أساس النظرية 
الموضوعية ليست فكرة فردية» إا هي فكرة جماعية» إن إستعمال الأدوات الحديثة في خحدمة 
النشاط الإنسان هو فعل جماعي إحتماعي» فنشاط الجحتمع بإكمله. فليس صحيحا وقي كل 
الأحوال أن إستخدام الشخحص لشيء معيب هو الذي ينشيء الخطر الخاص» بل هو التققدم 
 )1(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 97 . 


(2) _ التلتي ( حمود) : مرحع سابق » ص 358 . 
 )3(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 99 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الحضاري الفيّ والعلمي تي بجحموعه هو الذي يزيد مخاطر الحياة وبجسمهاء قي نفس الوققت 
الذي يؤدي إلى رفاهية الأفراد جيعا. 

ففي تسيير السيارة» لا ينشيء الشخص خاطر حاصة» وإنما فقط يجعل المخاطر 
الجماعية مخاطر محسوسة» و كما يستفيد السائق من تسييرها يستفيد الحتمع أيضا. أي أنه من 
ER E E ES‏ 

ويخلص أنصار نظرية الخطأً في نقدهم للنظريات الموضوعية إلى القول بوجود تناقض 
بين الإهتمام الإجحتماعي بحماية المضرور» والتفكير الإحتماعي للمخاطر المستحدثة» وبين 
فكرة فردية المسؤولية. ولذلك فلديهم أن نظرية المخحاطر أو الضرر لاتصلح أساسا 
للمسؤولية. وللمزيد من الإطلاع على بقية الإنتقادات هذه» يراحع مؤلف الأستاذ إبراهيم 
الدسوقي الإعفاء »> ص100 وبعدها. 


المطلب الثالت 
الأساس المزدوج لمسؤولية حارس السيارة 


أولا: نظرية طانك 

إقترح الأستاذ طانك أساسا آخر لمسؤولية حارس الأشياء غير الحية» بعد الإنتقادات 
ال قوبلت مما نظرية الخطاً قي الحراسة ونظرية المخحاطر كأساس لمسؤولية الجارس. 

هذا الأساس المقترح لايكمن في الخطاً وحده» بل مزدوج يكمن في حطأ الحارس 
وضمان عيب الشيء وفقا لما تقرره المادة (1/1384) مدن فرنسي فها هو الأستاذ طانك 
يقول : إن المسؤولية عن الأشياء تقوم على قرينة الخطأً في جانب الحارس وعلى إلترام يقع 
عليه بضمان عيوب الشيء. فهو يرى أنه في القول بأن القوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو 
السبب الأحبي الذي لا ينسب إلى الحارس» لا بعكن أن يكون إلا في الظروف الخارحية عن 
الشيء معناه أن الجارس يضمن عيوب الشيء» كما أن الحجارس لا يعفى» بإات أنه م 


)1( الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 100 . 
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يرتكب حطاً لأنه ملزم بالضمان» ويذهب نفس المذهب الأستاذ كاربونيية لما يعتبر مسؤولية 
الحارس الي تقيمها المادة (1/1384) مدن فرنسي» تقوم على قرينة حطاً قابلة لإثبات العكس 
بأدلة حددة» وإلتزام بضمان عيوب الشيء ا 
لنظرية الخطأً فإنه حاول المزاوجحة بينه وبين مفهوم الضرر تارة والإستعاضة تارة أحرى بفكرة 
الضمان عن فكرت الخطاً وتحمل التبعة» دون إنكار أن الخطأً يبقى له دائما دور ق المسؤولية 
المدنية من خلال معن حديد يسمح بالتزاوج مع فكرة الضمان وهو فكرة الخطا الذي 
يتطلب عقوبة حاصة» الشيء الذي ينعكس على التعويض المدن من حيث الإلتزام به. 

ثانيا: نظرية ستارك 

عرضت فيما سبق لمفهوم الضمان لدى ستارك كأساس للمسؤولية» فكيف يزاوج قي 
هذا المقام بين مفهوم الضمان قي تفسير المسؤولية عن الأضرار المادية والجسمانية» وبين 
المفهوم الجديد الذي نادي به لفكرة الخطأاً من خلال الوظيفة الثانية للمسؤولية عنده وهي 
الوظيفة الرادعة وتوقيع العقوبة الخاصة» وهو ما من شأنه الإبقاء والحافظضة على محال 
للمسؤولية الشخحصية المبنية على الخطأً حنبا إلى حنب مع المسؤولية الموضوعية ال تبن على 
ار د(2 

وقي تطبيق الأستاذ ستارك لنظريته هذه " فكرة الضمان والعقوبة الخاصة "» تفسير 
للمسؤولية عن الأضرار المادية والجسمانية» وحطأ المسؤول» يقول إنه بالنسبة لوظيفة 
الضمان الذي تؤديه المسؤوليةء فما ( الوظيفة ) هي الي تفسر المسؤولية عن الأضرار المادية 
والجسمانية» بعد أن عجزت فكرة الخطأاً عن تحقيق الحماية القانونية للمضرورين ف الحوادث 
ال يصعب فيها إثبات حطأ المسؤول . ولا كانت نظريات تحمل التبعة بكل صورها ققد 
فشلت هي الأحرى في تفسير أساس المسؤولية فإن الفقه قد رحع إلى فكرة الخطاً ي لباس 
حديد» فهو يعد معيارا للقاضي أو المشرع لتأسيس المسؤولية» ولكنه أصبح تفسيرا لاحقا 
للمسؤولية القائمة على أساس آخر فلم يعد دليلا يسبق ويوضح بل صار خادما تابعا موان . 
 )1(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 103. 

التلتي ( محمود) : مرجع سابق » ص 358. 


خيال ( محمود السيد عبدا معطي ) : مرجع سابق »> ص 201. 
 )2(‏ التلتي ( محمود) : مرحع سابق » ص 358. 
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ثم يوضح ستارك بأن الأضرار الي تقع على الغير تعد مساسا بحقه في السلامة والذي 
يحميه القانون ويكفله لكل فرد في الجتمع هو سلامة الحياة وسلامة المال من كل ضرر» 
وذلك من خلال ضمان تعويض الفرد عن أي انتهاك لذلك الحق في السلامة حيث يلتزم 
مسبب الضرر بقوة القانون بتعويض المضرور من غير داع إلى الببحث في مسلك المسؤول من 
حيث خطأه أو مشروعيته لدرحة أنه لا يستطيع نفي مسؤوليته إلا في حالة القوة الققاهرة 
لأن المسؤولية تقوم على الضمان وليس على الخطاً أو تحمل التبعية. فليس العبرة إذن 
عشروعية النشاط أو عدم مشروعيته» بل E‏ الضرر أو عدم مشروعيته»مع الففارق 
الك ين م وة العاظ وم رر الشرر. 

هذا بالنسبة لنظريته في الضمان كأساس للمسؤولية أو وظيفة أولي ها, فماذا يقول عن 
ا لخطأً بإعتباره وظيفة ثانية تؤسس عليها المسؤولية وتقوم ما الا وهي العقوبة الخاصة وهذه 
تبرز من خلال الوظيفة المانعة أو الوقائية للقانون وهذه الوظيفة هي الي لا يحب أن يختص ها 
القانون وحده. كما لايجوز أن يقتصر القانون المدن على تحقيق الموازنة الحسابية فقط ما بين 
الذمم» حيث لا يكفي التعويض وحده لمنع الأحطاء بسبب إتفاقات الإعفاء من المسؤولية أو 
بسبب ثروته أو قوته الإقتصادية. 

ثالثا: نظرية أسمان 

يذهب الأستاذ مان بشأن فكرة الأساس المزدوج للمسؤولية عن الأشياء إلى أن الذي 
قررته محكمة النقض فيما يخص هذه المسؤولية وكذلك طبيعة القرينة ال تفرضها هو أمُا 
مزيج من قرينة الخطأً والمسؤولية بدون خحطأء فليس صحيحا إعتبارها إعتنافا كاملا لنظرية 
المحاطر المستحدثة» كما أن الأدعاء بأن هذه النظرية لم تؤثر في القضاء غير صحيح أيضاء 
ففي تقرير أن المسؤولية تبقى عندما يرجع الضرر إلى عيب في الشيء» حي ولو كان بالنسبة 
للحارس غير متوقع» وغير ممكن الدفع» فإن الحكمة تكون في محال محدود - ولكنه هام - 
قد إعتنقت نظرية المخحاطرء وكذلك بالنسبة لتطلبها معرفة ظروف وأسباب الحادث» هدم 
القرينة» لحد أمْا تبقى إذا كان سبب الحادث مجحهولاء يؤدي إلى القول بوجحود مسؤولية بلا 
حطأً فى بعض الحالات. 
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ولكن في تقرير عدم وحود مسؤوليات جتمعة» وبالتالي وحوب البحث قي حالة 
الإيجارة والإيعارة من بعلك وقت الحادث سلطة الأمر على الشيء» فإن امحكمة تعتبر المادة 
(1/1384) مدي فرنسي كقرينة حطاً لأن نظرية الخطر ترتبط بالربح. كما يفسر إسمان إعفاء 
الحارس بإثبات الدور السلبي للشيء» بإنعدام الخطأً في جانبه» وكذلك فإن في تقرير أن 
القرينة لاتسقط إلا بإثبات السبب الأحبي أحذ بنظرية الخطأ, وأحررا يقرر أن إستبعاد 
السؤولية أو على الأقل تقسيمها في حالة حطاً المضرور يؤدي إلى نفس النتيجة/ هذه هي 
إذن بعض أراء أو نظريات فقه الأساس المزدوج للمسؤولية المدنية عن الأشياء» وهي نظريات 
لاتخلو من المنطق والإبتكار» إضافة إلى ما يؤحذ عليها من قصورء فالملاحظ أن الفقهاء الذين 
إعتنقوا الأساس المزدوج للمسؤولية عن الأشياء أو قالو بذلك قي الأصل هم من أنصار 
النظرية الشخصية في المسؤولية» غير أنه لما وحدوا أن نظريتهم هذه تتعارض مع ما ذهب إليه 
القضاء من أحكام حاصة بالمسؤولية المدنية عن الأشياء ولاسيما عدم حواز إثبات الحارس 
إنعدام حطأه من أجل إعفاءه من المسؤولية» إضطروا إلى ملاءمة نظريتهم مع أحكام القضاء 
بتقرير أنه قي بعض الحالات فقط ولاسيما عند وحود عيب فق الشئ» تكون مسؤولية 
N TE GD DT‏ 
اللسؤولية عن الأشياء بوحود عيب في الشئ قد عفا عليه الزمن» حيث أصبح مناط تطبيق 
القضاء لنص المادة (1/1384) مدن فرنسي» هو جرد فعل الشئ» ما يجعل الغلبة للأساس 
الوضوعي للمسۇوليةغن الأشياء . 


أحيرا بعكن القول أن القضاء لم يتقيد بأي قيد وضعه أنصار هذه النظرية . 


المطلب الرابع 
الأساس الصحيح للمسؤولية المدنية 


 )1(‏ د. محمد زهدور : المسؤولية عن فعل الأشياء غير الحية ومسؤولية مالك السفينة في القانون البحري الحزائري» 
دار الحداثة » بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 1990» ص 120. 
وانظر : الدسوقي ( إبراهيم ): مرجع سابق » ص 104 وما بعدها . 

)2( الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 106. 
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لمعرفة أساس المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات يجب أولا معرفة ما المقصود من 
1 السو وة عن رات السيارات ٠"‏ 

والجواب على ذلك كما يلى : 

يطلق الفقه والقضاء تعبير المسؤولية عن حوادث السيارات على الحالات ال ينتج فيها 
الضرر عن حادث سيارة» أي يكون الضرر الذي أصاب المضرور نتيجة تدحل السيارة ال 
تتميز بأما هى وسيلة الضرر في هذه المسؤولية . 

فإذا كان أي شخص بإمكانه إحداث الضرر بالسكين أو العصافيمكنه إحداثه 
بالسيارة» وهنا يمكن إعتبار هذه الأخيرة محرد أداة بيد هذا الشخحص» ومن تم يكون مسولا 
مسو ية شخصية ( عن فغله التخصى ).هذا ذا ها كان القضود بالسيارة رة آلة وه 
الإنسان. 

کان لوو و الول قي ال و جود العمارة كر مل ادات 
الضرر - هو نوع آخر من المسؤولية» متميز عن المسؤولية الشخصية يسأل فيها الشخص 
عن الأضرار الي تحدثها السيارة من غير إعتبار لمسلكه» فإن هذا ما سأتناوله من خحلال مما 
ا 

أنصار المسؤولية الشخصية 


يقول هؤلاء أن المسؤولية تتحقق حن ولو لم يكن فعل الشخص المتسبب خاطفاء 
وحيث أَمُم لايشترطون الخطاً كأساس للمسؤولية فمجرد الفعل كاف» فهم يتصورون 
إمكان وحود مسؤولية عن فعل السيارة مستقلة ومنفصلة عن الفعل الشخصي» فلديهم 
بجحانب المسؤولية عن الفعل الشخحصي توجد المسؤولية عن فعل السيارة» وهي مستقلة عن 
الأولى ولا تعتبر جرد تطبيق هما . وهنا يكون أساس المسؤولية بالضرورة ليس مسلك 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


الشخحص بل قد يكون الأساس هو جرد فعل السيارة» محرد تسببها قي إحداث الضرر بصرف 
النظر عن قائدها او r‏ 

حلاصة القول قي هذا المقام أن دراسة أحكام اقضاء قي فرنسا تؤدي إلى أن جرد فعل 
السيارة يكفي أساسا لقيام مسؤولية الحارس» فالمادة (1/1384) مدن فرنسي تلزم حارس 
السيارة في حالة ما إذا كان سبب الضرر هو فعل السيارة» بل إا تقرر صراحة أن المسؤولية 
عن الأشياء تتوقف على برد حدوث الضرر من الشئ كما أَما تعفي من المسؤولية إذا كان 
المتسبب في فعل السيارة والذي أدى إلى تدحلها قي الحادث هو فعل المضرور أو الققوة 
القاهرة» فيكفي للإعفاء برد الفعل دون إشتراط صفة الخطأء لأن المسؤولية تقوم أيضا على 
الفعل ولاتشترط الخطأً . 

والنتيجة أن المسؤولية عن حوادث السيارات تقوم على فعل السيارة وتتحقق .محرد 
إشغراك السارة ى ادك إذ أن أماس السو ولية هو قعل السيارة ذاتة لدي تى 
الحادث الضار أو في إحداث الضرر» ولكن يجب الإشارة إلى أن محرد فعل السيارة وتدحلها 
قي الحادث لا يكفي لمساءلة حارسهاء فهذا التدحل قد ينسب إلى الحارس وقد لاينسب» 
وإذا e‏ مساءلته في الحالة الأولى» فليس من العدل كذلك مساعلته في الحالة 
الثانية أ 


ويستشهد الأستاذ إبراهيم الدسوقي دعما لرايه هذا حول ساس المسؤۇولية عن 
حوادث السيارات برأي أشار إليه في مؤلفه " الإعفاء "» ص 116» هامش رقم 222 للاأستاذ 
بيتل 1عاره۴ أن هذا الأحير يرى أن المادة (1/1384) فرنسي تنظم مسؤولية الحارس ليس 
بسبب الخطر وليس بسبب الخطأً وإنما بسبب الحراسة» بينما يرى الفقيه راسا aووةR‏ : " أن 
المسؤولية عن فعل الشئ غير الجي هي من خلق القضاء» فهو الذي إبتكرها وطورها بحسب 
الظروف» ووفقا لتطور الأحداث» وقد بحنب القضاء أن يوضح أساسها القانون... وينبغي 


» 1973/02/01 الدسوقي ( إبراهيم ) : مرجع سابق »> ص 111 وما بعدها » والحكم المد 2 » فرنسي بتاريخ‎  )1( 
: هامش » ص 116» من المرحع» ومحمد زهدور : مرحع سابق » ص 95 وما بعدهاء و همزة( محمود جلال)‎ 
. مرجع سابق » ص 204 وما بعدها‎ 
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E e 
الرأي الصحيح ونحن بدورنا نضم صوتنا إليه» لأن المسؤولية عن فعل الأشياء وليدة القضاء‎ 
والقانون لم ببين أساسهاء و كل ما قيل يعتبر تحميلا للنصوص بعالا تطيق» ولاأفضل أن‎ 
تنسب المواليد إلى أصوها بدلا من أن تنسب إلى متبنيها.‎ 
وحيث أنه يستخحلص في ماية هذا المطلب ( الرابع ) أنه م يتفق على ساس واحد‎ 
للمسؤولية عن الأشياء أو السيارات وقيل بأن أساسها هو الحراسة» لذلك رأيت أن أحتم‎ 
هذا الفصل .عبحث خامس أتناول فيه المقصود بحارس السيارة والنتائج المترتبة على معيار‎ 
الراسة كاساس للمسةولية المدنية عن اخوادت السيارات.‎ 


المقصود بحارس السيارة 


إذا رحعنا إلى نص المادة (1/1384) مدن فرنسي » (138) مدني جزائري» لاجد تحديدا 
من المشرعين للمقصود» وهذا أمر طبيعي إذا وضع في الإعتبار أن واضع النص الفرنسي 
(خحاصة) لم يكن يقصد وضع حكم حاص» فهذا الحكم قد نتج عن تفسير القضاء له» 
ولتحديد مفهوم الحارس - قي غياب التحديد التشريعي - لابد من إستقراء آراء الفقهاء 
واحتهاد القضاء الفرنسيين بصدد تحديد هذا المفهوم . علما أن ذلك قد مر .بمرحلتين 
متميزتين على النحو الآني : 
- المرحلة السابقة على صدور حكم محكمة النقض الفرنسية بدوائرها الجتمعة في 02 
دیسمبر 1941. 
- المرحلة ال بدأت بصدور حكم 02 ديسمير 1941 وافصل كل مرحلة في فرع 
مستقل خاتما المطلب بفرع ثالث بشأن نتائج معيار الحراسة. 


الفرع الأول 
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مرحلة ما قبل 1941/12/02 


يحدد القضاء الفرنسي مدعوما من حانب الفقه» بأن حارس الشئ هو من له سلطة 
قانونية عليه يستمدها من حق عييٍ له على هذا الشئ » أو من حق شخصي متعلق به . 

من هذا التحديد يبدو أن هناك علاقة تربط بين الشئ ذاته وبين الحقوق الي بملكها 
الشخحص عليه» فيكون بذلك حارسا للشئ إذا كان له عليه حق ما وغير حارس له إذا م 
يكن عليه أي حق حن ولو كان يحوزه محرد حيازة مادية» فهو رغم ذلك لايعد حارسا 
للشئ. هذا المذهب عرف ما أصطلح على تسميته بنظرية الحيازة القانونية» وقال به الفقيه 
الفرنسي هنري مازو“" وكان يستند في تأسيس نظريته هذه إلى نص الادة (1385) مدن 
فرنسي» الخاصة با مسؤولية عن حراسة الحيوان» والقاضية ببقاء مسؤولية حارس الحيوان ولو 
أفلت أو ضل. وبذلك يرى بأن المعول عليه في هذا الشأن هو السلطة القانونية للشخحص 
على الشئ وليس جرد الحيازة المادية» لأنه حي مع فقد حارس الحيوان لحيازته المادية يبقى 
متمتعا بحراسته = لايفقد حراسته = حسب تصريح النص . 

يترتب على مبدأً الحراسة القانونية هذه نتائج هامة أوما أن مالك الشئ هو حارسه 
باعتبار أن مناط الحراسة هو السلطة القانونية على الشىئ بافتراض أن امالك هو صاحب 
السلطة عليه » إلا إذا أثبت أنه ( المالك) قد نقل الحراسة إلى شخص آخر .عقتضى تصرف 
قانون أدى إلى أن يصبح هذا الشخحص الآحر هو صاحب السلطة القانونية على الشئ. 

ينتج أيضا من ذلك أن التابع لايعتبر حارسا حسب النظرية هذه لإفتقاده السلطة 
القانونية على الشئ من ناحية وحضوعه هو نفسه لعلاقة تبعية تربطه .متبوعه من الناحية 
الأحرى» واستعماله للشئ لايعدو أن يكون تنفيذا لأمر صادر إليه من متبوعه ( امالك ) 
لأداء عمل معين في زمن معين وفي حدود معينة. مثل أن يطلب مالك السيارة من سائقه 
توصيل بضاعة معينة إلى مكان معين» ففي هذه الحالة يكون المالك نفسه هو الجارس وليس 
سائقه. 
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ينتج عن النظرية أيضا أن سرقة الشئ لاتؤدي إلى فقدان حراسته من مالكه ولا تنتقل 
حراسته إلى السارق » فإن إعتبر الشئء المسروق سيارة وارتكب السارق يها حادثا ما فإن 
مالكها يسال عن ذلك الادت اء سر قهاء لكن الأستاد بيسون د وهو حك أنضار: نظرية 
الحراسة القانونية هذه - تدارك هذا الخلل وأعلن قي مثل هذه الحالة - حالة إرتكاب 
السارق تخادنا بسيارة مسرو فة أنه كن إعفاء مالك السيارة من امسو و لة مخ بت أن 
N yT‏ لذلك ونظرا محافاة هذه 
النتيجة وغيرها للعدالةء تحول القضاء عن نظرية الحراسة القانونية» لأنه لايعقل أن يحاسب 
المسروق منه أو يسأل باعتباره حارسا للشئ تي الوقت الذي يكون فيه معدوم السيطرة عليه 
سيطرة فعليةء وقي الوقت الذي تنتقل فيه السيطرة إلى السارق» الذي يستطيع بدوره أن 
ينقلها إلى غيره مما يترتب على ذلك من نتائج. 

ومذا تحول الإججحاه إلى معيار آحر غير معيار السلطة القانونية ؛ إنه معيار السلطة الفعلية 
المباشرة على الشيع ( المرحلة الثانية ). 


الفرع الثاني 
حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية 


1941/2 ( قضية › د. فرانك ) 


يعتبر هذا الحكم بداية المرحلة الثانية » وقد صدر بشأن قضية الدكتور فرانك» الي 
تتلخحص وقائعها في تسليم ( د. فرانك ) سيارته لإبنه .مناسبة ليلة رس السنة. فذهب الإبن 
بالسيارة إلى نانسي وت ركها هناك أمام ملهى ليلي دخله للهو» في الصباح إكتشف سرقة 
الا ووا کن وور د اک ا ق ل ا ا 
الأشخحاص ولاذ بالفرار. 

طالبت أرملة القتيل الدكتور فرانك بالتعويض على أساس المادة (1/1384) مدن 
فرنسي» المادة (138) مدن جزائري» إستنادا إلى أنه كان حارسا للسيارة وقت إرتكاب 
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الحادث المميت» فرفضت محكمة الموضوع الدعوى» وأيدما محكمة إستئناف نانسي» بتاريخ 
0 حويلية 1931 . نظرا إلى أن الدكتور فرانك لم يعد حارسا لإستحالة مارسته سلطته الي 
تتضمنها الحراسة من إستعمال وإشراف ورقابة بعد سرقة السيارة ( الشئ ). 

طعنت أرملة المتوفي بالنقض في الحكم» وبتاريخ : 03 مارس 1936 قضت الدائرة 
المدنية محكمة النقض بإلغاء الحكم المطعون فيه مو كدة أن مالك السيارة ( فرانك ) يظضل 
حارسا هماء وأن السرقة لاتؤدي إلى فقدان الحراسة ( نظرية الحراسة القانونية )» وأحالت 
الدعوى - بعد حكم الإلغاء - إلى محكمة إستفناف بيزا نسون للفصل من جحديد في 
موضوعها» وقضت هذه المحكمة بحكم مؤرخ في 25 فيفري 1937 بدورها بأنه لاحل لمطالبة 
مالك السيارة بالتعويض لأنه إستنادا إلى نص المادة (1/1384) مدن فرنسي» يفقد امالك 


حراسته ورفضت الدعوی. 


طعنت الأرملة مرة أحرى بالنقض في الحكم نما أدى إلى عرض الأمر على جميع دوائر 
محكمة النقض بحتمعة وال قررت رفض الطعن وجاء في هذا الحكم : " إن فرانك وقد حرم 
من إستعمال وتوجيه ورقابة سيارته م يعد حارسا هما وبالتالي لايخضع لقرينة المسؤولية 
المنصوص عليها في المادة (1/1384) مدن فرنسي» وهكذا تحولت حكمة النقض عن نظرية 
الحراسة القانونية . 

واعتنقت نظرية الحراسة الفعلية وال هي يي جوهرها ممارسة سلطات الإستعمال 
والتوحيه والرقابة بصورة فعالة على الشى» وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هله 
الممارسة ترتكز على حق قانون أم لا وهذا هو التحسيد المادي لفكرة الحراسة القمة() م 
أن هناك مظهر أديي (معنوي) مكمل للمظهر المادي لفكرة الحراسة» فإذا كان الجارس هو 
من يباشر السلطة الفعلية على الشىئ بعناصرها الثلائةء فيلزم أن تكون هذه المباشرة صادرة 
عن إرادة مستقلة لصاحبها, قي حين وحد هناك من يخلط بين فكرة الإستقلال للإرادة في 
مباشرة سلطات الحارس وبين فكرة المصحلة الي يسعى إليها » بحيث إعتبر الحراسة الفعلية 
هي نمارسة الحارس لسلطات الإستعمال والتوحيه لحسابه الخاص. 
(1) س ألغت حكمة النقض الفرنسية أيضا حكما حديثا فى الإستغناف حاول العودة إلى فكرة السلطة القانونية (نقض 
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رآ الب کور ا رند الاق (2) في رسالته يعتقد أن الأحذ بفكرة الإرادة المستقلة 
في ممارسة السلطات الفعلية أكثر دقة من فكرة المصلحة. ذلك لأنه من الممكن وحود الشيء 
بين يدي شخص بباشر عليه سلطات الإستعمال والتوجيه والرقابة بإرادته اللستقلة» ومع 
ذلك لاعارس هذه السلطات لحسابه الخاص أو الشخحصي. أي لايهدف إلى تحقيق مصالحة 
شخصية ما» ومثال على ذلك : المودع لديه» فترك شخحص سيارته وديعة لدى صاحب أحد 
المرائب لبيعها أو لإصلاحها يؤدي إلى إنتقال الحراسة إلى المودع لديه» إذ آنه يكون صاحب 
السيطرة الفعلية على السيارةء فإذا ما وقع حادث أثناء قيام أحد تابعيه بتجربتها بعد 
إصلاحها فإن صاحب حظيرة السيارات يكون هو المسؤول لا المالك» ولكن لو أحذنا 
بفكرة المصلحة لاعتبرنا أن الحراسة مازالت لمالك السيارة» وهو مالا بمكن التسليم به. 

وكذلك الوضع بالنسبة لحالة أمين النقل إذ أن الناقل يمارس على الشئ المنقول سلطات 
الحارس من توجيه ورقابة ويصدر ذلك عن إستقلال تحتمه وظيفته» فإذا ما نشأ عن نقل 
الشئ ضرر أثناء ذلك ينبغي أن يسأل أمين النقل بوصفه حارسا لا مالكا للشئ المنقول. 

وبذلك يتضح لنا عدم دقة فكرة المصلحة الشخصية وأن الأحذ بفكرة التصرف 
الإرادي المستقل أقرب إلى الص واب (2) وانتقل من هذا إلى الفر ع الثالث الموالي لألقي الضوء 
على نتائج معيار الحراسة. 


الفرع الثالث 
نتائج معيار الحراسة 


إذا أحذ .ععيار فكرة الحراسة الفعلية المتمثل قي أن يكون الشخحص حارسا للش كلما 
كانت له عليه سلطة فعلية تمكنه من نممارسة إستعماله ورقابته وتوجيه على نحو مستقل» أعتبر 
قائد السيارة حارسا ها إذا إحتمع لديه تلك العناصر والصفة با معن المتققدم. والعكس أن 
قائد السيارة لايعد حارسا ها إذا م يعد له عليها سوى المظهر المادي للحراسة الفعلية ممن 
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سلطات. ولذلك يفترض أن المالك هو الحارس لأن وضعه طبقا للمفهوم العادي للأمور هو 
الذي ملك على الشيع سلطة فعلية بعناصرها الثلائة» كما أنه يمارس هذه السطة بإرادة 
مستقلة» ويعد حارسا أيضا كل شخص آخر نقل إليه المالك سلطاته ق الحراسة كالمودع 
لديه والمستعير» وقد حكم : " إذا أعيرت سيارة بسائقهاء فإن المعير عادة يحتفظ بالحراسة» 
ومن ثم یکون هو الحارس» کما یکون E‏ 
متبوعه ويتقيد ها. بينما يعتبر السارق حارسا للشئ المسروق» إذ أنه بمارس عليه كل 
سلطات الحارس ق الوقت الذي يفقد فيه المسروق منه كل سلطاته عليه» فلا يعد حارسا. 
غير أنه تليق الملاحظة ق هذه الحالة بأن جرد إدعاء المسروق منه السرقة لايكفي لإعفائه من 
مسؤوليته كحارس إلا إذا أثبت واقعة السرقة حن تنتفي عنه صفة الجارس. 

وبذلك أكون قد وضحت ولو باخحتصار المقصود بالحارس في القانون المدن الفرنسي 
والجزائري معا للتلازم والتطابق. 

والخلاصة الي يحكن إستنتاحها من المباحث الثلاة السابقة جميعها أن المسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات إحتلف نظامها في تشريعات الدول سواء من حيث الشكل أو من 
حيث الموضوع بحيث أن بعض الدول قد نظمتها في القانون المدني وبعضها الآحر م تنظمها 
واكتفت بتطبيق القواعد العامة عليها, بينما بعض آخر من الدول قد حصتها بنوعين من 
القواعد كما مر معنا مثلا بحالها قي لبنان وإسبانياء ومن حيث الموضوع فقد أقامتها بعمض 
الدول على أساس الخطأء بينما البعض تقيمها على قرينة الخطأً قي الوقت الذي هي مبنية في 
دول أحرى على الضرر ( الإتحاد السوفيا ). 

ولقد تبين لنا من خلال ما سبق كيف أن المشرع الفرنسي وعلى غراره المشرع 
الجزائري كيف شعرا بعدم كفاية النصوص العامة ال تحكم المسؤولية المدنية القائمة على 
الخطأً الي تحدد موقع المضرور قي حوادث السير وعلى أثر إرتفاع الإنتقادات الفقهية وتعليق 
الشراح على نصوص القواعد المطبقة على المسؤولية المدنية قي مادة حوادث السيارات» 
واقتراحات متعددة للحلول في قالب مشاريع قوانين حهمائية للمضرورين. 


(1) _ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرجع سابق » ص 21 . هامش رقم 1 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


م إنه قد رأينا كيف أن القضاء إكتشف في فرنسا نص الفقرة الأولى من المادة (1384) 
مدني فرنسي وتوسع يي تفسيرها وتطبيقها على المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تبعا 
لما إستجد عقب الثورة الصناعية طوال القرن التاسع عشر ومنتصف القرن العشرين» وكنا 
رأينا الإإضطراب الذي وقع فيه القضاء الفرنسي بين الإبقاء على مبدأ التفسير الحرقي 
للنصوص وذلك بعدم تحميل نصوص المسؤولية المدنية مالا تحتمله» وبين مبدأ النظرة 
الإجتماعية للمضرور بتحميل النص معن إنسانيا لتعويض هذا المضرور عما لحقه من ضرر 
حن ولو تم ذلك باستخدام القضاء سلطة وحرية في التفسير قد تصل إلى تكريس قواععد 
ترقى إلى درحة التشريع مادام أن الغرض من ذلك هو معالجة مشاكل إحتماعية وإنسانية» 
وهكذا برزت لنا بعض الأحكام القضائية في ( فرنسا ) تأحذ بقرينة الخطأ أو قرينة 
الملسؤولية» وبذلك إنتهى من هذه الخلاصة إلى إضافة مبحث رابع أعتبره لازمها كمقدمة 
لبحث التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قبل شرح أحكام هذا 
الأحير قي الفصل الثان الموالي» وأعرض قي هذا المبحث الرابع لظهور التأمين الإلزامي ممن 
الملسؤولية المدنية والموقف منه. 


المبحث الرابع 
ظهور التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية 


على مر العصور والإنسان ييحث عن وسائل الأمن والأمان وعن الأسباب الي تمكنه 
من الحفاظ على سلامة حسمه من الأذى وماله من التلف والضياع. وعلى مر السنين كانت 
هناك قواعد دينية وخلقية تضبط وتقدر سلوك هذا الإنسان في معترك الحياة» لذلك أقسم 
هذا المبحث إلى مطلبين موحزين أوهما حول تطور الحاحة إلى الأمان وتاريخ التأمين» 
وانيهما موقف الدين والتشريع من التأمين. 


المطلب الأول 
تطور الحاجة إلى الأمان وتاريخ التأمين 
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إن الإنشغال .ما بعد الغد» وتصور المستقبل هما أحص مايخص الإنسان» وعلى طرفيهما 
الحاحة إلى الأمان الي يشعر ما .عزيد أو قليل من الوعي كل فرد» ومع ذلك فتاريخ التأمين 
يعتبر حديثا نسبيا لأنه يعتمد على فن رياضي لم يكتمل ولم ينشأً إلا حلال القرن السايع 

لقد عرفت العصور الوسطى صيغا إبتدائية مهمة للتأمين» ولاسيما فيما يعرف ب 
" المحاطرة الكبرى في القرض " الذي يتشكل من حليط من المضاربة والتأمين . 

فالتاحر المقرض لايكون له أي حق في إستعادة القرض قي حالة فقدان السفينة 
( وظيفة التأمين )» ولكن إذا عادت هذه السفينة من أسفارها البعيدة بالسلعة المحملة» فلا 
يكون هناك تعويض فقط للمقرض وإنما هو أيضا يشترك بشكل واسع في الفائدة ال جلبها 
العملية ( ظاهرة المضاربة ). 

إن التأمين البحري قد إنطلق لما إحتفت المساهمة المضاربية ( الربوية ) في الأرباح الي 
حرمتها الكنيسة لاما ربوية» ومنذ ذلك الحين أصبح التاحر يضمن فقط خسارة قيمة السفينة 
وحمولتها في حالة الحادث» مقابل الدفع المسبق لبعض المبلغ. 

إن ميلاد التأمينات البرية م يزل متأحرا حداء ولا يعود إلا إلى القرن الثامن عشرء لأن 
حاجة الأمان وقتغذ منظمة بشكل متزامن في النظام العائلي التقليدي. 

إن العمران ( المدنية المتنامية ) والتصنيع من حهة وتراجع التضامن العائلي من حهة 
رى يلق تعر يض هما بالتامن والتعاون وهما ينميانه طوال القرن الاسم 2_۶ 
ولا حاحة للتذ كير بالوضعية الديمغرافية لفرنسا أوالجزائر أو لغيرهما من الدول في الققرن 
العشرين أو القرن التاسع عشر لمعرفة درحة النمو أو الركود. 

وبالنسبة لتنامي المدينة تطرح مشكلة الحاحات الجديدة وحاصة في محال النقل 
والسلامة ( الأمن ) إثر الحرب العالمية الثانية» فقد هيمنت على إنشغالات الدول الجوانب 
الإقتصادية والإجتماعية واتخذت إحراءات ترمي إلى حاية الفرد بشكل آخر غير التضامن 
العائلي ( سابقا ). 


(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit des Assuranances, 2eme, ed , Dalloz, 1977, P7. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


هذا الأمن ( السلامة ) الحم يارس بالخصوص ثي جالين وبتقنيات تخلف : 
- الإلتزام بالتأمين قي مادة المسؤولية . 
- والضمان الإحتماعي الذي هو تأميم حقيقي لبعض فروع التأمين في مادة : 
امرض الأمومة الشيخر عة الرفاة: 
ويمكن توضيح ذلك بإيجاز كما يلي في فرعين : 


الفرع الأول 
الإلتزام بالتأميين 


قبل الحديث عن الإلتزام بالتأمين يمكن الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن للتأمين تعاريف 
مختلفة تفيده فائدة علمية وعملية لأن دراستها ومقاربتها تظهر القصور ف تعريف أو آحر» 
وتلك الدراسة والمقاربة تفيد في التوفيق بينها جميعا وتوصل إلى تعريف شامل للتأمين وأورده 
فيما يلي إضافة إلى ما سبق من تعريفاته في الفصل التمهيدي : " التأمين نظام يصمم ليقلل 
من ظاهرة عدم التأكد الموجحود لدى المستأمن وذلك عن طريق نقل عبء أحطار معينة إلى 
المؤمن» والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كلل أو حزء من الخسارة المالية الي 
کدھ ا 

وبعد هذا التعريف الوحيز يبمكن أن أقول بأنه منذ قرار حكمة النقض الفرنسية الذي 
أصدرته الغرفة المدنية قي 16 جوان 1886 فيما يتعلق بوفاة عامل حرح في إنفجار غلاية» قد 
أطلق من المادة (1/1384) مدن فرنسي تفسيرا أصبح مصدرا بوضع أسس المسؤولية 
عن الأشياء بدون حطأً ثابت» وبعد ذلك بقليل أكد قانون 09 أفريل 1898 بشأن 
تعويض حوادث العمل الحر كة المطلقة من القضاء بتأسيس نظام حاص للمسؤولية بدون 
حطأً لصاح العمال الأحراء ضحايا حوادث العمل. ومنذ ذلك الحين أصبح أرباب العمل 
مسؤولين مسؤولية شخصية آلية قائمة على الخطر المهيْ ولكن حزافية» والذين يكونون 


 )1(‏ د. محمد طلبة عويضة › و د. سلامة عبدالله : مبادئ التأمين ورياضياته» طبع دار النهضة العربية» القاهرة» 
5 ,»> ص 25 › 32 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


مؤمنا هم جماعيا. وبعد وقت قليل أملى قانون 31 مارس 1905 حلول المؤمن محل رب 
العمل المسؤول قانونيا في الدعوى من أجل التعويض» ثم إن قانون 30 أكتوبر 1946 وجب 
عليه تكملة هذا التطور بإدحال التعويض عن حوادث العمل ي النظام العام للضمان 
الإجتماعى 1 


إن توسيع المسؤولية المدنية قي القرن العشرين هو ظاهرة معروفة حدا : فمع المكننة 


إن حوادث وأحطار الحياة المعاصرة ضاعفتا من دعاوى المسؤولية المدنية الي تتلقاها 
امحاكم» وخاصة تلك الي تقام على قاعدة المادة (1/1384) مدن فرنسي » المادة (138) 
مدي جزائري. 

إن الإنشغال العادل بحماية الضحايا قد حلب مظام جحديدة بتأسيسه إدانات ثقيلة 
وشاقة لمسؤولين مدانين أحلاقيا بصورة قليلة أو غير مدانين. 

إن تأمين المسؤولية هو وحده الذي ”مح بالتوفيق بين تعويض الضحايا والحفاظ على 
الذمة المالية للمسؤول ‏ كما سنرى - وأن هذا التدحرج لعبء التعويض من على عاتق 
اسول إل غاتق مؤمنة ٤‏ قد اظهر بعض الكتمان» وبإمكان التأمين أن يقل بالديون 
حانب مسؤوليات الأفراد الي حعلتها المكننة حطيرة ( فالتأمين هو الذي سيدفع ). ومع 
5 ا رك قاف مرا للات عرد امو وة ارا عقا بعل 
أحطائه» العمدية أحيانا أو الخفيفة» أو محرد عدم الإنتباه قي الغالب. 

إن الدور الأساسي للمسؤولية المدنية يقيم من حانب الضحايا إذ هو يلائم الضمان» 
وهذا الضمان يقويه بشكل كبير وجود التأمين من المسؤولية“'. 


YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 11.‏ - )1( 
(2) _ أنظر تعريف التأمين من المسؤولية » ص 17 من الفصل التمهيدي . 
 )3(‏ د. حسن عبدالرحمن قدوس : التعويض عن إصابة العمل» مكتبة الحلاءء المنصورة» 1989 » ص 241 . 

(4) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 12. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


فالمسؤولية والتأمين يعكسان دعواها التعاونية: ففي أيامنا كل ضحية تحاول أن تمد 
كبش فداء مسؤول عن المأسي الي قديما - كانت ف غالب الأحيان مردودة للقدر وحده. 

وإذا كان القضاء قد إعترف بإدعاءاما (دعاواها) فإن التأمين قد حبر ميدانا 
للمسؤولية المتكشف. وبالمقابل فإن وحود التأمين يعطي بالتأكيد للمحاكم اولة تضخيم 
الإدانات يالتعويض» مادام حقيقيا أن تقدير التعويض الكامل يتضمن هامشا مناسب ا 
من المرونة» وأنه من حهة أحرى فإن أدانه المسؤول المضخمة عندما يكون معس را 
ما هي إلا وهم. 

هكذا صارت أحسن ضمانة لضحايا الأضرار هي تأمين المسؤولية والذي هو تقنية 
لاتضاهي للحماية الإحتماعية. وقد إعترف به المشرع» وهو يصدر تأمينات إلزامية م يتوقف 
عددها عن الترايد. إن الإلترام بالتأمين» من غير شك» واحد من الخصائص الحالية الأكنر 
صداما في القانون المعاصر للتأمين. 

فالحرية التعاقدية كانت المسلمة لليبرالية قي القرن التاسع عشر» حيث كان الفرد حرا 
في أن يتعاقد أو لا يتعاقد» حرا في إخحتيار المتعاقد معه. وحرا قي تحديد مضمون العقد. لكن 
حرية القرن العشرين جحد حدودها قي الخير العام والضرورات الإحتماعية : إن حهاية الضحايا 
قد ظهرت إذن كهدف لضرورة إحتماعية عليا للتمسك بالحرية التعاقدية الكلية. 

ولقد بدأ المشرع الفرنسي بتنظيم التأمين ( قانون 13 جويلية 1930 )» ونشاط التأمين 
( مرسوم 14 جوان 1938 وكذا مرسوم 30 ديسمير 1938 ) أي تنظيم مضمون العققد 
ومراقبة شر كات التأمين. 

فالإلتزام بالتأمين قد أدحل قي جحالات خاصة من مثل النقل والصحة العمومية» وكان 
له حقيقة أثر على الحجمهور إبتداءا من قانون 27 فيفري 1958 المؤسس للإلتزام بالتأمين قي 
NS RESA TEN Sb‏ 


 )1(‏ وكان الوضع القانوني السائد في فرنسا آنذاك منعكسا أو سائدا في الحزائر الحتلة» وإلى غاية صدور التشريعات 
الوطنية الممائلة وتطبيقها بعد الإستقلال. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


قبل ذلك كانت نسبة %95 من أصحاب السيارات مؤمن هم إحتياريا. أما أصحاب 
الدراحات النارية وماشا بهها فكانت نسبة تأمينهم قليلة» ولم يخطر ببال أحد أن يناقش 
أساس مثل هذا الإلتزام حيث إشتهر من حهة أحرى في معظم البلدان المستعملة للمح ركات 
بقوة» وشهدت العشرية الأحيرة توسع الح ر كة. وحاليا بعكن حصر ما يقارب الخمسين 
إلتراما بالتأمين في مادة المسؤولية المدنية» وحاصة في جحالات وسائط النقل والمسؤوليات 
المهنية والهوايات ويجب ملاحظة أن وجود إلزام بالتأمين يفترض رقابات وجزاءات مدنية» 
بل جحزائية بحاه المحالفين» وتزامنا مع ذلك يجب على المؤمنين أن يوفروا للمؤمن هم عقودا 
تتضمن الحد الأدن من التغطيات القانونية الإلزامية» ويحب على السلطات الوصية السهر 
على ألا تكون العقود غير متجانسة مع إستبعاد الأحطار الي تقطع الضمان المفروض قانونا. 
فإذا كان الإلزام بالتأمين قد أصدر فالنظام العام يفترض أن المؤمن له الذي أوف بشكل تام 
م ع این یرن م 


الفرع الثاني 
الضمننن الإجتماععي 

يعتبر الضمان الإجتماعي تأميما حقيقيا للتأمين فلقد كان الإلتزام بالتأمين في الضمان 
الإحتماعي مشددا بإحتكار الأحهزة أو الميئات الي تشر قت عليه ق ن آن تأميم شر کات 
ا ات ا 

فإذا كان الضمان الإحتماعي قد دشن وعمم سنة 1946 قي بعض المفاهيم السياسية 
فإن إعتبارات النظام التقيٰ تكافح كذلك لصالحه. 

فالتأمين الخاص يجهد قدر إستطاعته للإبقاء على التوازن بين الأقساط الت يتلقاها 
والحوادث ال ينبغي عليه تسويتها ي بعض الفروع. 


(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE, OP CIT, P13. 
2) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P31. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


وإعتبارا للنفقات العامة لكل مؤسسة» فإن المؤمن يبيع الأمن مقابل تمن هو القسط. 
فإذا تفاقم الخطر فإن سعر تكلفته يزداد أيضاء وبهذا ا لخصوص» فإن بعض الأحطار 
الإحتماعية المقومة بكلفتها الفعلية تكون بسعر أكثر بكثير من السعر الذي يستطيع المؤمن له 
دفعه. فالمريض والشيخ» والعاحز جميعهم يكون من الناحية التقنية قابلا لتأمين غير سليم 
بالنظر لخطرهم الشخحصي. وهذا فإن الضمان الإحتماعي لا يستطيع تغطية الأحطار 
الإحتماعية سوى من طريق سياسة إعادة توزيع المداحيل الي تخصه هوء وي التأمين يدفع 
السليم (غير المريض) قسطا لتأمين المريض الذي هو محدد بالنظر للأحطار الحقيقية للمرض 
الذي يعانيه إحصائيا حسب سنه وحالته الصحية وحسب قانون الأعداد الكبيرة. بالمقاببل 
فإنه قي الضمان e‏ يصب السليم إشتراكات غير متناسبة مع الخطر الذي 
تمثله» ولکن عن مداخیله ا ودحل مع حالته الصحية» لأنه يشترك 
من أحل المعتل الصحة مثلما يدفع الغ من أحل الفقير» والأعزب من أحل المتكفل بعائلة 
کا 

إن التأمين الخاص وحب عليه الزول للضمان الإحتماعي عن الدور الذي م يكن في 
الواقع من مهمته القيام به. وقي هذا المقام وحن ف الفرو ع الي يغطيها الضمان الإحتماعي 
الذي لم يضمن قط غير تعويضات دنياء فإن التأمين الخاص يحتفظ بدور تكميلي من أحل 
ضمان شامل أكثر: التأمين على الحياة والتأمين من الحوادث ليسا سوى أمثلة عن هذا 


ایی (2. 


المطلب التاتى 


الموقف من التأمين الإلزامي من المسؤولية 


(1) _ في النظام العام للضمان الإحتماعي فإن الإشتراكات تدفع من قبل رب العمل والأحير على أساس أعلى أجحر 
( الحد الأعلى للأحر )ء وقي نظام العمال المستقلين » فإن الإشتراكات تكون خحددة بالنسبة لمداخيل المؤمن له. 
أنظر مرجع لامبارفاير : قانون التأمينات » مرحع سابق » ص 31» 32. 
YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 32.‏ - )2( 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


تار العاو ل خو ل دى وة الان ر اد وان الاين من الم ول ول سيا 
قي حوادث السيارات وحاصة التأمين الإلزامي والذي يعتبر تأمينا غير محدد المبلغ المؤمن عليه 
عند التعاقد لأنه تأمين من الأضرار. 


(1) 


فلقد إنقسم الفقه حول هذا الأمر إلى إتحاهين ' كالأن: 
- إتحاه يذهب إلى بطلان العقد الذي لا ينص فيه على مبلغ حدد وذلك يدعوى 
إستحالة تحديد القسط قي هذه الحالة لأنه من المعروف أن يتحدد القسط في الغالب 
بالنظر إلى مبلغ التأمين. 
- إتحاه أحر يرى العكس وأفي .عشروعيته إعتمادا على الحجتين الأتيتين: 
أولا : إن مبلغ التأمين قابل للتحديد على أساس ما يصيب المؤمن له من ضرر وققت 
تحقق الخطر. 
انيا : إن قسط التأمين يقبل التقدير بالإستناد إلى أعلى قيمة متوقعة للضرر عند تحقق 
الخطر. وهذا هو الرأي الراحح لدى الفقه وأحذيه قانون التأمين الإلزامي على المسؤولية 
الدنية عن حوادث السيارات في مصر ( المادة (6) من قانون رقم 449 لسنة 1955 ) بحيث 
ألزم المؤمن بأن بدفع قيمة التعويضات امحكوم بها قضائيا مهما بلغت قيمتها. وعندنا في الأمر 
رقم : 15-74 المعدل والمتمم» تنص المادة (10) مكرر من القانون رقم 31-88 المؤرخ قي 19 
يوليو 1988 المعدل والمكمل للأمر رقم 15-74 على مايلي: " لا يلتزم مؤمن السيارات إزاء 
الضحايا و/ أو هيئات الضمان الإحتماعي والدولة والولايات والبلديات الي تحل حلهء إلا 
بتسديد التعويضات الي وضعها الجدول على عاتقه ... ". 
ومع ذلك فإنه بعكن إعتبار أن التأمين غير امحدود يشكل خطورة على مصالح اللؤمن 
من ناحیتین : 
أولا : أن المؤمن له سوف يظهر عناية وحرصا اقل قي تعامله مع الخطر فهو قي ذلك 
مطمئن إلى أنه سيحصل على تعويض كامل . 


(1) _ د. محمد حسان محمود لطفي : الأحكام العامة لعقد التأمين» دراسة مقارنة بين القانون المصري والفرنسي» 
دار الغقافة للطباعة والنشرء القاهرة »> 1988 »> ص 165 . 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


ثانيا : إن القاضي ميل دائما إلى الحكم بتعويض كبير في دعاوى المسؤولية طالما كان 
هناك المؤمن الذي سيعوضه مهما بلغ مبلغ التعويض» ولاسيما إذا كان القانون يلزم هذا 
الأحير بالتعويض بغير حدود. 

وكل هذا لايقدح ي مشروعية التأمين حن ولو كان غير محدد سواء من الناحية 
القانونية أو الفنية» بدليل إعتراف المشرع به في جال التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية 
الناجمة من حوادث السير. كل هذا في إعتقادي بأن دينامية التأمين تكمن في واقع كونه 
عملية ثانية لاثانوية. فعملية التأمين تتبع النمو الإقتصادي» ونو التأمين يسير برفقة اللمو 
الإقتصادي والصناعي عموما. فتوسع صناعة التأمين ليس إلا نتيجة لإزدياد الدحل الققومي 
وحاصة الدحل المتوسط للفرد من السكان. 

والأكيد أن البعض قد إستخدم الدين لضرب نو التأمين» ولكن هذا لم يمنع وحوده 
ولا بعض توسعه في البلاد العربية والإسلامية» ناهيك عن أنه قطع مراحل كبيرة في البلاد 
المصنعة. 

إن التأمين حهاية للغير المتضررء إنه ححماية للضحايا, 

وي الحقيقية فقد تولدت مفاهيم جحديدة للعدالة شيا فشيغا في الضمير ( الوعي ) 
المعاصر : المفهوم الأول والأساسي هو أن " كل ضرر عارض يتحمله فرد أو ججحموعة أفراد 
يستدعي الإصلاح إجتماعيا وإنسانيا وهذا بطريقة أكثر إلزامية مي كانت ضحيته شخص 
منه عندما يكون الضرر ماديا فقط ". 

مع هذا الإنشغال المرتبط بتعقد العا لم الحالي صار نادرا ما يكون للضحية غير ممدين 
واحد ومن نوع واحد. ذلك أن السید رونیه سافانییه يفرحه ( يروقه » يستحسن ) ي 
واحدة من وقائعه الحديثة ERE‏ . ويعدد المدينين المتاحين» على اثر الحادث» أنه 
أحصى منهم عددا بين خمسة عشر إلى نمانية عشر مشترك في الإلتزام» وليس الأمر إلا مثالا 
والواقع أنه قي الحادث الذي يسبب ضررا حسمانيا فإن " ا لجمهرة " من المشتركين قي 
الإلتزام نحو الضحية» يمكن أن تتغير عددا وتر كيبا . " والمسألة تطر ح إذن بتنظيم O0۲‏ 


(1) - BOURHAN ATLLAH , Le Droit Propre de La Victime et Son Action Directe Centre L'assureur 
de La Responsabilité Automobile Obligatoire L.G.D.J , PARIS, 1967, P15SetS. 


الفصل الأول : نظام المسؤولية المدنية يبرر التأمين منها 


حقوقها وهء«ه6إ) خلال أو عبر جمهور التنازعين من مشتر كيها في الإلتزام " إن نتيجة هذا 
التشابك للمدينين هي في النهاية ليست سوى كيان ابحتمع» اجحموعة الي هي المدين العام 
ذه التعويضات» والواقع آن المسؤولية المدنية تقوم بإعادة توزيع عبء الضرر» كما تستعمل 
اليوم وتجهز الضريبة من أحل إعادة توزيع المداخيل. 

وق الصورة الي لاتكون فيها السؤولية عقوبةء فإن مل احتمع الحيد التنظيم سوف 
يصبح هو تعويض العبء بين أعضاء هذا البجتمع. 

هذه النتيجة لم تكن لتبلغ إلا بفضل التأمين من المسؤولية الذي يلعب دور الموزع 
المعيد للدحول. وهذا العمل قد قاد الفقه إلى ملاحظة أن تطور المسؤوليات والتأمينات أو 
نموما يشكل بينهما حيمة وارتباطا لاينفصم» كما قادهم إلى التأكيد بأن الثاني ( التأمين ) 
هو الذي مح بالأول ( المسؤولية ). 

ومع ذلك فإنه إذا م بحكن أن يعقد الترابط ما بين التأمين والمسؤولية فإنه لاينبغفي أن 
يستخلص من ذلك بأن التأمين هو قوة تدريب ( جريب ) ففي الحقيقة فإن التأمين ونظام 
المسؤولية هما موضوعان لقوى خارجية وال هي ي الأصل تطورهماء هذه هي هياكل 
الجتمع ( تركيباته ) الصناعي وال هي ذاتما الي أوحدت هذا التحول» فالرقي التقيٰء 
وتوسع القطاع الثالث ( فئة السكان الي تعمل في التجارة والخدمات والتأمينات ) ما في 
الأصل من تحول مادة المسؤولية» والتأمين ليس له من دور غير تسهيل التحول وليس 
تعريضه» ويليق إذن - كما نعتقد -[ كما يقول برهام ] عدم توزيع الأزمات الي عرفها 
التأمين والمسؤولية على الواحد أو على الآحر» وإنما على التطور العام للحضارة الا (2) 
والمشاكل الي يطرحها التأمين» تأمين السيارات بقوة» هي تلك الإنشغالات الي تلازم 
المؤمنين بقوة ( نسبة الحوادث المرتفعة ) وهو على حق في ذلك. 

وخاد ی:(2) : رأيت من المفيد» عقب هذا الفصل الأول أن أورد بعض ما ورد في 
التقرير التمهيدي حول إقتراح القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 15-74 المؤرخ قي 30 يناير 
(1) _ عطاالله ( برهام) : مرجع سابق » ص 16 . 


 )2(‏ الجلس الشعي الوطيٍ - الفترة التشريعية الثالثة - دورة الربيع لسنة 1988 لحنة التحطيط والمالية - التقرير 
التمهيدي حول القانون رقم : 31-88 المؤرخ قي 19 يوليو 1988 المعدل والمتمم للأمر رقم 15-74 » ص 01 
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4 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار» عند تطرقه في 
الصفحة الأول إلى تطور القانون الوضعي قي هذا الجال حيث ورد فيه بالحرف : " لقد كان 
الحق في التعويض في ظل التشريع الصادر قبل سنة 1974 يقوم على المسؤولية المدنيةة كما 
ورد في القانون المديي » لذلك فإن تحديد مبلغ التعويض كان خاضعا للتقدير المطلق للجهات 
القضائية المخحتصة. وعليه فإن تعويض الأضرار الجسمانية آنذاك يراعي درحة مسؤولية 
الضحاياء وبالتالي فقد كانت الضحايا الي تنسب هما مسؤولية الحادث أو ذوي حقوقها 
لاتستفيد من التعويض» بل وحن كانت في بعض الحالات تحرم من ذلك بشكل تام. 

ومن جهة أخحرى» فإن إنعدام إطار عام يحدد نظام موحد للتعويض يفسر سبب 
إحتلاف مبالغ التعويضات الممنوحة للضحايا من حالة إلى أخحرى. 

إن الإهتمام الرامي إلى حماية حمل الضحايا قي حوادث المرور وكذا احرص على 
ضمان التعويض المنصف قد أديا إلى إعداد نظام تعويض يضمن قانونا مجمل الضحايا 
تعويضاء بغض النظر عن حصة مسؤولياتما في وقوع الحادث» وتأسيس حدول يعتمد 
كقاعدة لحساب جميع التعويضات " *, 

هذه الإعتبارات وغيرها هي ما حعلي أحصص هذا الفصل الأول لبحث القواععد 
العامة المحتلفة للمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قي أنظمة دول ختلفة» نشأة وتطورا 
واستقلالا أو إتصالا مع القواعد العامة وكذلك إتساعات أو ضيقا حسب الأساس الذي 
و 

وبالرجحوع إلى كل ماتقدم أقرر قي النهاية بأن النظام العام هذه المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات قاصر عن حاية المضرورين في تلك الحوادث» ولابد لحل المشكلة بالنسبة 
همؤلاء الضحايا بشكل أكثر إنصافا من التفكير في نظام آحر هو التأمين» وهو ما سنتناوله قي 
الفصل الثان الموالي وما بعده. 


(٭) ‏ سوف أعود لمذه المسألة ( تقدير التعويض ) في الفصل الرابع لاحقا . 
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الفصل الثاني 
ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 
( الأمر رقم : 74 - 15 ) 


M 


كل نظام قانون له أحكامه وشروطه» وآثاره» ونظام التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات في الحزائر ( الأمر رقم : 15-74 ) كذلك له أحكامه 
وشروطه وآثاره . 

حي أتناول ذلك كله بالتدريج» عبر مراحل قي هذا الفصل وقي الفصول المواليةء ينبغي 
بادئ ذي بدء أن ألاحظ بأن ميدان تطبيق هذا الأمر الؤرخ قي 30 يناير 1974 المتعلق 
بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار» والمعدل بالقانون رقم 88 - 31 
المؤرخ قي 19 يوليو 1988ء أقول لم يكتمل حصره وتحديده إلا بعد صدور المراسيم الأربع 
التطبيقية له المؤرحة قي 16 فبراير 1980» وهي على التوالي : المرسوم رقم : 34-80 
المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة : 07 من الأمر رقم : 15-74 . 

والمرسوم رقم : 80 - 35 المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بإحراءات التحقيق تي 
الأضرار ومعاينتها الي تنعلق بالمادة (19) من الأمر رقم 15-74. والمرسوم رقم 36-80 
المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تحديد نسب العجز ومراجعتها الي تتعلق 
با لمادة (20) من الأمر رقم 74 -15 . 

وأحيرا المرسوم رقم : 80 - 37 المتضمن شروط تطبيق الادتين : (32ه) و (34) من 
الأمر رقم : 15-74 التعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الظابطة 
لتدحله. 

من هنا أقول بأن إنطلاق تطبيق الأمر رقم : 15-74 قد حصل ق الحزائر فعليا من 
حيث الزمان إبتداءا من صدور هذه المراسيم الأربعة المذكورة» وال لم يرد ف أي منها أي 
ذكر لكيفية تطبيقها من حيث الزمان : سواءا بالنسبة نها هي ذاتما أو سواء كذلك بالنسبة 
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للأمر رقم : 15-74 فيما يخص حوادث السير السابق حصوهما قبل نشر هذه المراسيم . 
وفيما يخص كذلك الدعاوى المرفوعة بعنوان المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات أمام 
امحاکم. 

وفيما يتعلق .عيدان تطبيق الأمر من حيث الأشياء والأشخاص ومن حيث الحوادث 
والأضرار وطنيا ( إقليميا )» هذا في إطار الأمر رقم : 15-74 والمراسيم الأربعة المذكورة 
سابقاء فإن الدراسة تقتضي تقسيم الموضوع في هذا الفصل إلى أربعة مباحث كما يلي : 

المببحث الأول : وأحصصه للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا الأمر ( 15-74) 
وطبعا .مراعاة أحكام المراسيم التطبيقية الأربع والقواعد العامة وغيرها. وقي المبحث النان 
أعرض للآليات البرية الي کا ا اهار ف ج لالت ار ادت ال تحصل أثناء 
المرور الدولي الأحبي وأحتم الفصل .عبحث رابع أعرج فيه على وضع حوادث المرور الدولي 
العربي. 
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المبحث الأول 


و الاشخاضن المس ون تمده 


لقد حاء الأمر رقم 15-74 المعدل والمتمم بالقانون رقم 31-88 نتيجة ضرورات 
قانونية وحاحات مرتبطة بتنوع أوضاع إحتماعية حتلفة» على حد تعبير شراح E‏ 
وترتب على ذلك أن يكون الأمر كغيره من قوانين الدول الأحنبية متعلقا بعدة طوائف من 
الأشخحاص : طائفة يخاطبها مباشرة ويضع على عاتقها التزامات معينة ( المطلب الأول ) 
وطائفة مستفيدة من هذه لاإلترامات ( المطلب الثاني ) أما الطائفة الباقية فهي المستبعدة 
(مظلب ثالت). 


المطلب الأول 
الأشخاص الملزمون بإبرام عقد التأمين 


تمهيد وتحديد 

القاعدة العامة قي التأمين الإحباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات حددها 
المادة الأولى من الأمر رقم 15-74 بقوها : " كل مالك مركبة» ملزم بالإكتتاب ق عقد 
تأمين يغطي الأضرار الي تسببها تلك المر كبة للغير وذلك قبل إطلاقها للسير . 

إنطلاقا - إذن - من هذا النص» يلاحظ تعلق هذا القانون .عظاهر الخطر الذي تشكله 
السيارة وتبرر التأمين على ذلك الخطر» ومن هنا يتعين تحديد الإلتزام بالتأمين بالنسبة 
ET‏ 


(1) - MAURICE CHRISTIAN BERGERES et PHILIPPE DUPRAT , Accidents de la urculation 1% 
edition . Masson , Paris , 1989, P 3 et S. 
. الادتان : 190» 191 من الأمر رقم : 95 -07» المتعلق بالتأمينات.‎  )2( 
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وإذا كان الكلام بصدد عقد التأمين» فإن الشخص المكلف عوجب هذا النص هو 
التأمين الإلزامى من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات . 

إن إتفاق التأمين المكتتب هذا يكن عند الإقتضاء أن يطرح أربعة أطراف محصورة 
تحدیدا : 

المؤمن - للمؤمن له - المكتتب - والمستفيد» إلا أن كلا من المؤمن له والمكتتب 
والمستفيد ( كل باصطلاحه ) يكونون شخصا واحدا هو المؤمن له نفسه الذي تكون أمواله 
أو شخصه هما موضوع أو محل الخطرء والذي يكتتب البوليصة لفائدته الخاصة. ولكن كل 
واحد من هذه الإصطلاحات ( الأسماء ) قد يمثل دورا يؤحذ من قبل شخص تلف متميزء 
وفي هذه الحالة يكون : 

المؤمن له : دائما هو ذلك الذي يتعرض نشاطه أو ماله أو شخصه للأحطار 
اللضمونة بالعقد. ماعدا في حالة ما إذا منح تعويض التأمين إلى واحد من الغير باشتراط 
حاص كالدائن المرتمن رهنا رسميا أو حيازيا مثلا والذي يكون هو المستفيد من التأمين. 

أما المكتتب : فهو الشخحص الذي يوقع ماديا البوليصات أو وثائق التأمين الملحققة 
ياء لكن يذه الصفة بامكانه أن يتصرف باسم مضاعف كما تحدده المادة (11) من الأمر 
رقم 07-95 المؤرخ قي 25 يناير 1995 المتعلق بالتامينات» حيث حاء فيها : " مع مراعاة 
أحكام المادة (86) أدناه يكن إكتتاب التأمين لحساب شخص معين» وإذا م يسلم هذا 
الشخحص تفويضه بذلك» فإنه يستفيد من التأمين حن وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث» 
كما حكن إبرام عقد التأمين لحساب من له الحق فيه. 

يستفيد من عقد التأمين ويمذه الصفة» المكتتب أو كل مستفيد معروف أو متوقع 
كاشتراط لمصلحة الغير. 

وف نطاق التأمين لحساب من له الحق فيه» يكون المكتتب وحده ملزما بدففع 
القسط» كما أن الإستئناءات الي قد يتعرض ها المكتتب تطبق أيضا على المستفيدين من 
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فالمكتتب الذي لايتصرف حسابه يستطيع أن يكتتب قي عقد التأمين سواء باعتباره 
و كيلا و كالة عامة أو حاصةء أو سواءا حى بدون و كالة أي بصفنه فضر لاء الاذتان (150)ء 
(571) مدني جزائري» وقي هذه الحالة والحالة السابقةء فإنه ليس إلا مثلا عن المكتتب 
الحقيقي : الم و كل أو رب العمل» ولايجد نفسه ملزما شخصيا بالإلتزراممات الي ترتبها 
البوليصة ( عقد التأمين ) ولاسيما فيما يتعلق بدفع الأقساط. كذلك أيضا ليس له صفة 
المؤمن له باسمه الشخحصي مادام أنه لايتصرف إلا بوصفه مثلاء والمؤمن له يكون هو الذي 
يتصرف لحسابه في صورة ما إذا كان مثلا المؤمن له إبنا بالنسبة لحساب من اكتعب أبوه 
بوليصة تأمين سيارة» ويمذه الصفة يأذن بشكل مقبول بقيادة السيارة من قبل الغير تحت 
غطاء التا مر (2), 

أما بالنسبة للمؤمن فإن التحديد يكون ضروريا : إنه هو مؤسسة التأممنن أو 
السمسار أو ديوان السمسرة» فكل هؤلاء يوصفون ب" المؤمن " مع مراعاة المعن الفعلي 
للكلمة . 

بينما المستفيد من عقد التأمين : فيقصد به - في الراحح - ذلك الذي يتلقى إفادة من 
العقد في حالة تحقق الخطر وذلك في تأمينات الأشخاص أو تأمينات الأضرار. 

وني ميدان التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات إلزاميا» ومن أجل الفعاليية 
يضمن عقد التأمين دائما أو في غالب الأحيان إلزاما بالإشتراط» ليس لحساب النفس فقط» 
وإغا لحساب الغير ( الضحايا ) وفيه يلزم المكتتب - في الحقيقة - بأن يغطي قانونا» سواءا 
أحيانا مسؤوليته الشخحصية أو سواءا أحيانا أحرى مسؤولية كل شخص عهد إليه 
ا(3 


.1930 راجع المادة (6) من قانون التأمين الفرنسي لسنة‎  )1( 
.15- 74 نصت على هذه التغطية المادة (4) من الأمر رقم‎  )2( 


(3) - JEAN RIPOLL, ROGER DOIN et GUY COURTIEU , Le Manuel de L'inspecteur ,et de 
L'agent , Assurances Contre Les Accideuts , 4er , Edition 1973 , L'argus , PARIS, P93etS. 
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فالمكتتب هنا يكون هو الشخص الحدد تحت هذا اللإسم ضمن الشروط الخاصة أو كل 
شخحص يحل عله باتفاق الأطراف أو بفعل وفاة المكتتب السابق. والمؤمن له» عندما تكون 
a By N N E‏ یکرت شو الک او غلك ,ال يار ة او 
كل شخص مأذون له من قبلهما بقيادة أو حراسة السيارة. 

وبالنسبة لحصر الاضرار المسببة من المركبات وأعيٍ بذلك الحوادث» الحريق» السرقة 
... إل . فإن المؤمن له يكون أيضا هو المالك والمكتتب قي العقد. لذلك م يكتف المشرع 
الوطي ما أورده في المادة الأولى من الأمر رقم 15-74 بل نص في المادة (4) مردفا ما يلي : 
" إن إلزامية التأمين يجب أن تغطي المسؤولية المدنية للمكتتب بالعقد ومالك المركبة وكذلك 
مسؤولية كل شخص آلت له عوحب إذن منهما حراسة أو قيادة تلك المركبة ... ". إن هذا 
النص يثير التساؤل حول مركز السائق وحارس الركبة كونمما ليسا طرفين مباشرين في عقد 
التأمين كما هو الشأن بالنسبة للمكتتب في العقد والمؤمن له» ولاذا تغطى مسؤوليتهما رغم 
ذلك ؟. 


إن الجواب على هذا التساؤل يقتضي بحث مر كزها كما يلي : 


الفرع الأول 
علاقة قائد السيارة وحارسها المأذونين في المسؤولية 


يعتبر مالك المركبة والمكتتب في العقد في التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات طرفين مباشرين تحاه المؤمن» أما السائق والحارس المأذونين منهما بقيادة وحراسة 
السيارة المؤّمن عليهاء فيرى ا أن ذلك يفسر بانتقال الضمان الذي يرتبه 
عقد التأمين الذي يبرمه المكتتب إلى سائق السيارة او حارسها المأذون هما وذلك الإنتققال 
إنغا يتم بواسطة آلية الإشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه مكتتب عقد التأمين صراحة أو 
ضمنا» بحيث يعتبر مالك المركبة ( المكتتب) عندما يؤمن عليها من مسؤوليته المدنية» فكأنه 


 )1(‏ للادة (2) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات» الشركة الوطنية للتأمين. 
IVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit des Assurances , 2em, edition , 1977, Dalloz , P 329 et S.‏ - )2( 
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ارط لك الان أن وك السا أي لار الاين هود آأى متها السار ةا 
يحرسها بدلا عنه وبإذنه إستفادة من الضمان أو التغطية الي يخوهما عقد التأمين على السيارة 
في حالة حصول الحادث المؤمن منه ذلك أثناء قيادة السيارة أو حراستها من طرف أي من 
هذين الشخصين. 

هذا التفسير لإنتقال الضمان يبدو قريبا من المعن المقصود من نص القانون المديني 
الوطي » المادة (116) حيث جاء فيها : " يجوز للشخحص أن يتعاقد باسمه على التراممات 
يشترطها لمصلحة الغير» إذا كان له قي تنفيذ هذه الإلترامات مصلحة شخصية مادية أو أدبية 
.... كما يبدو كذلك منسجما مع ما ذهبت إليه المادة (11) من الأمر رقم 95 -07 وقد 
سبق إيرادها سابقا, 


إن هذا التفسير يكن أن يقابله تفسير آخر يبدو أقرب إلى الواقع العملي ولا يتعارض 
مع المفهوم القانون وهو يتمثل في أن عقد التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات يعتبر من العقود ذات الإعتبار العيي الي ترد على ما تحدثه السيارات من حوادث» 
وليس من العقود ذات الإعتبار الشخحصي الي تنعلق بشخص المؤمن له» وهذا يعتبر صحيحا 
حي في إطار القوانين الي تشترط لقيام مسؤولية السائق المدنية أن يصدر منه ذلك الخطا 
اا ع ا کو ا کر و 
کیت كن تسیر إنتقال القاطن آل كل من ازس أو السائق المأذون فما على آأساش أن 
التأمين متعلق بالسيارة ذانما الي تدحلت في الحادث لاما مؤمن عليها هي عينها بغض النظر 
عن خحطاً أو عدم خحطأً السائق » كما يمكن تفسير إنتقال التأمين إذا كان السائق أو الهارس 
كل منهما خطما إذا ربط التأمين من المسؤولية عن حادث السير أو علق على حطأ أي منهاء 
وهذا هو رأبي الشخصي . 

إن الشخحص الذي يالب بتنفيذ الإلتزام بالضمان في هذه الحالات هو المسؤول 
( المؤمن له ) أو هو المضرور» بالتالي فأي واحد منهما يكون هو المكلف بإثبات وجحود 


 )1(‏ عبدالرحمن ( فؤاد أحمد ) » الكاشف ( محمد محمود ) : التأمين على السيارات من الناحيتين النظرية 
والتطبيقية» الطبعة الأولى » دار النهضة العربية » القاهرة » 1982 » ص 17-16 . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


الإذن بقيادة المركبة أو بحراستهاء ويتم ذلك وفقا للقواعد العامة في الإثبات» اللواد (323) 
وغيرها من القانون المدنٍ» أي يتم بأي وسيلة ولاسيما القرائن المستمدة من الروابط العائلية 
أو من حيازة المفاتيح والوثائق الخاصة بالسيارة - البطاقة الرمادية مثلا وشهادة التأمين - مع 
مراعاة إمكانية إثبات ما يعاكس هذه القرائن بالدليل المضاد - كالإحتلاس الغادر للوثائق 
وإن قضاة الموضوع وحدهم يقدرون مثل هذه الوقائع .عطلق السيادة. 

قي هذا الصدد بحد القضاء يعطي للإذن مفهوما ختلفا نوعا ما بحسب ما إذا كان هناك 
قيادة مأذون با أو حراسة مأذون بما, 

1 - الإذن بالقيادة 

إن تطور الأنظمة القانونية ماهو إلا إتباع أو إقتفاء لأثر تطور الت ركيبة الإجتماعية. 
إن هذا التطور قد لوحظ في جيع البلدان العالية التصنيع» فالمبدأ الساري حاليا قي 
اا رق ورا هو مالك ا کد( او وک ن وو و او ال س 
فيه شخحص ”مح له هذا امالك بقيادنا إذا كانت المسؤولية الي تنتج عن إستخدامه غير 
مؤمن عليها. 

ذلك أنه في إنحلتراء فإن المبداً المنطلق ثي قضية : " Monk V.Werbey And Others‏ " 
القضية الي تتناول الفرضية ال يأذن فيها المالك لشخص بقيادة سبارثه ما لاتکن 
مسؤولية هذا الشخحص مؤمن عليهاء قي مثل هذه الحالة فهذا لايعي العقوبات امحددة في 
قانون المرور فقط الي يتعرض ها مالك السيارة ولكنه سوف يكون - بالإضافة - مؤاخحذا 
عن المسؤول عن الحادث بدعوى الإحلال بواجحب قانون " الواإاحب الموجحب لتأمين 
المسؤولية عن حوادث السيارات» فالضحية يكون بإمكاما إذن متابعة مالك السيارة قبل 
متابعة السائق المسؤول الذي هو غير مؤمن له» حاصة قي الحالة الي يكون فيهاغير 


1 
و ا 


وقد إستندت في فرنسا محكمة النقض على نفس المع حينما إعتبرت أن مالك السيارة 


غير المؤمن له تطلق مسؤوليته م مح باستعماها من قبل اشخحاص معسرین . وأورذ هذا 


(1) - BORHAM ATALLAH , Le Droit Propre de la Victime et son Action Directe Contre L'assureur 
de la Responsabilité Automobile Obligatoire , L.G.D.J , PARIS , 1967, P 15 et Marge 24.. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


الحكم كما أَوْرَدَهٌ الأستاذ/ برهام عطا الله في مؤلفه ( أدناهء» ص 15 هامش رقم: 25 ) وهو: 
" مالك السيارة الذي عهد بسيارته لتصليحها إلى صديق مقاول قي السباكة» ولكنه لايعرف 
أن هذا الصديق غير مسموح له بالتصليح» ولكن سيستعمل السيارة لأغراضه الشخحصية» 
وسيسوقها على أي حال» من غير أن يكون وقتها حائزا على وثيقة تأمين تؤمن الغير ضد 
الحوادث الي قد يمكنه التسبب فيهاء عندما تنحقق هذه الإحتمالية» فإن مقاول السباكة 
الذي ترك إبنه الذي لم يكن مؤهلا برحصة سياقة» إستعمل السيارة لخدمته» يكون الحادث 
الذي ينجحم عن عدم التجربة وعدم الجذر من هذا الأحير» فإن محكمة النقض برهنت لقضاة 
الموضوع الذين يعتبرون» أن من يسمح لأشخاص عارين من التجربة والإحتصاص واليسارء 
ولايقدمون أية ضمانة بالنظر إلى السلامة العامة ( الأمن العام )» فإن مالك السيارة قد أطلق 
کا ا 

إن القيادة المأذون بها إذن قد لاتشمل تحويل الحراسة» ولاسيما في علاقات المتبوع 
بتابعه» فالإذن بالقيادة يكون تابعا للمهمة المحددة» ومن ثم يكون خحددا بصفة مزدوحة, إذا 
حرج التابع عن المهمة المحددة يصبح حارسا غير مأذون له» وبالتالي غير مغطى بالتأمين هذا 
من جهة» ومن جهة أحرى فإن الإذن بالسياقة» حين إلتزم حدود المهمة» له طابع شخصي» 
ولايعكن مبدئيا أن يقبل التفويض به» .معن أنه لايجوز للسائق المأذون له بقيادة م ركبة أن 
يأذن لغيره بقيادتماء ولذلك فإن عددا من القرارات قد طوع هذا الطابع الشخحصي للاذن 
بالسياقة بقبول تلك القرارات للاذن بصفة حاصة عندما يعهد أب لإبنه بالسيارة» ويعهمد 
هذا الإبن بدوره للغير بقيادتما وكزميل له» فإن الأب يكون قد أذن ضمنيا بهذا التقفويض 
للغير بالقيادةء وهذا هو الحال الجاري به العمل وهو الوق( وإذا أمكنيٰ أن أستحضر 
بعض المفاهيم القانونية الي حكن أن يقاس عليها حال المأذون له بالقيادة قي إذنه بها ليره 
يعكن تشبيهه ( المأذون له الأصلى ) بالمستأجر أو المقاول» والغير المأذون له من المأذون له 


الأصلي بالمستأحر من الباطن والمقاول من الباطن» ولا أريد تفصيل ذلك. 


(1) - BORHAM ATALLAH , OP CIT , P 15 et Marge 25. 
,) Flos € / 8¡چ1er‎ ( 1956 تقض مدي فرنسي : 22 حانفي‎ 
(2) - JVENNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 330. 
.331 ھامش2› ص‎ ) vone Lambert ۴e ( وبشأن القرارات القضائية المذ كورة فى لمعن أنظر الأستاذة‎ 
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2 - الإذن بالحراسة 

تكون هناك حراسة مأذون يها عندما يعهد مالك السيارة بالإستعمال والتوحيه والرقابة 
على السيارة إلى مستعير أو مستأجر. فمفهوم الحراسة إذن هو أكثنر إتساعا من الإذن 
بالقيادة» مع أن الإذن قانونيا يكن أن يكون متجانسا ( مساويا ) ني الحدود الي لايكون 
فيها الحارس مغطى بالتأمين مع الإذن بالقيادةء إن الحارس المأذون له بالحراسة يكون 
مضمونا» ليس فقط بالنسبة للمسؤولية النابحة عن فعله الشخحصي طبقا للمادة 124 مدي 
حزائري» ونما أيضا عن فعل الأشياء أو فعل الغير طبقا للما (138) مدي جزائري» والمواد 
(134) مدن جزائري وغيرها. 

فالحارس المأذون يكون مؤمنا له» ولايستطيع المؤمن ف الواقع ممارسة حق الرحوع عليه 
أو على الأشخاص الذين يكونون تحت مسؤوليته» وهذا ما أكدته المادة (38) من الأمر رقم: 
07-5 حيث جاء لي كد ما حاء ني أول الأمر نفسه ق المادة (8) فقرة أولى فرع (ج) 
ال تحيل إلى القانون المدني - كما سبق - فقد جاء في الفقرة الثالثة من تلك المادة (38) ما 
يأ : " ... ولا جوز للمؤمن أن يارس دعوى رحوع ضد الأقارب والأصهار المباشرين 
والعمال التابعين للمؤمن له» وبصفة عامة جميع الأشخاص الذين يعيشون عادة معه إلا إذا 
صدر عنهم فعل قصد الإضرار . 

فالحراسة المأذون مما إذن هما مدلول أكثر إتساعا من السياقة المأذون اء لأا تسمح 
للحارس بنقل القيادة إلى أحد الغير الذي بمكن إعتباره كالتابع العرضي. 

أحلص بذلك إلى أن السائق والحارس اللذين ليسا مكتتبين في عقد التأمين الإلزامي 
من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تنفيذا للأمر رقم 15-74» واللذين - كذلك ‏ 
غير مالكين للسيارة محل السياقة أو الحراسة» لايكونان مستفيدين من الإشتراط القانون» 
المادة (4) من الأمر رقم 74- 15ء إلا إذا كانا مأذونين من قبل المكتتب أو المالك» غير أَمُما 
يكونان مضمونين» بل ويجحب ذلك إذا أذن مما بقيادة أو حراسة السيارة المؤمن عليها. 

لقد أعطى مفهوم الإذن - في ذاته - مالا واسعا لنزاعات كثيرة» فمداه بالنسبة 
للأشخاص أنه ليس من الضروري أن يصدر في نفس الوقت من مالك السيارة ومكتتسب 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


عقد التأمين عليهاء بل يكفي أن يعطيه أحدهما إما شخصيا أو عن طريق التمثيل ( النيابة ) 
بالمقابل فإن امالك والمكتتب وحدهما اللذان بملكان هذه السلطة» في حين أن السائق 
والحارس المأذونين من قبل الأولين لايمكنهما بدورها نقل الإذن إلا إذا كانت ظروف تسليم 
السيارة من قبل المالك أو المكتتب : بإمكانية الإذن الضمن للغير بذلك والذي لمكن 
بحنبه إلا بإثبات المنع الصريح من السياقة 1 

3 - المقارنة بين السائق والحارس 


ور 


م يعرف الأمر 74 - 15 السائق ولا الحجارس تعريفا قانونياء تا ركا ذلك للفقه واجتهاد 
القضاءء وتشور الأهمية في هذا عندما لايكون السائق المخحطيء وحده المسؤول عن الحادث أو 
وحده الذي حكن متابعته» منذ أن تتوفر شروط أحرى لتطبيق الأمر رقم 74 -15» لأن 
الجارس بدوره أيضا قد يسأل بالتساوي عن نتائج الحادث المروري كلماتدحلت فيه 
السيارة» حي ولو م يكن هو السائق. 

وعلى أي حال فإن المادة (138) مدني جزائري» تطلعنا بأنه : " كل من تولى حراسة 
شىع و كانت له قدرة الإستعمال والتسيير والرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك 
الهئ ولاايعقى الخارس ن المسورلة لا بإمات الب الاي 

زغل مر حل ته القضاء ف هدا الشات[ شان اللراسة) إل إعبار حراسة اء 
ادل ی ار الخال و ار ية والرقاة على الك( لسارو ) ب وك فض شح 
النقض الفرنسية ( الغرف الحتمعة ) في 02 ديسمير 1941 بقرار عرف باسم "فرانك " بأن 
مالك السيارة الذي فقد حيازنما بفعل سرقة» والذي حرم من الإستعمال والتوحيه والرقابة 
على سيارته ليست له الحراسة» ولم يعد حاضعا لقرينة المسؤولية المبينة بالمادة 1384 مدن 
فرنسي وال - عندنا - تقابل المالدة (138) مدن جزائري. كان هذاء بعد أن كان الحارس 
EES‏ 


(1) - ANDRE FAVRE ROCHEKX , Juris Classeur — 5 - 1982, Fax. F. 2. VIIBis, F.2,P9.. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


كذلك أصبح الحارس لايشترط فيه أن يكون 0F‏ ويمكن التمثيل على ذلك بصي 
يترك وحده في السيارة المتوقفة مجلس إلى المقود ويطلق الفرامل اليدوية» ويساعد منحدر على 
تقدم السيارة ال تصدم راحلا أو دراحاء فأحكام الأمر 74 -15 تنطبق. 

زيادة على ذلك فإنه إذا لم يكن للسائق سلطة وإمكانية للتوحيه مستقلة فإن مفهوم 
الحراسة ينعدم» لأن التابع ليس حارسا للسيارة بقدر ما هو خحاضع للمتبوع لايستطيع 
توجيهها إلاتطبيقا لأوامر متبوعه» ولایتحول إلى حارس إلا بتجاوزه حدود مهمته واغتصابه 
السيارة. وبالمقابل لايكون حارساء بل ججرد سائق تابع إذا وقع الحادث مثلا أثناء القيام 
بتوزيع سلع لحساب المستخدم وبناءا على أمره ( المتبوع ) . والمهم في الأمر أنه من أحل 
التمسك .عسؤولية الحارس» فليس من المفيد إثبات حطإه . ولأنه كذلك» وحن لو كان 
السائق هو المحطئ فإن مسؤولية المتبوع تقوم إذا كان الضرر قد تسبب عندما كان السائق 
و و 


الفرع الثاني 
أصحاب المرائب وممتهني السيارات 


إن هؤلاء الأشحاص مستفنون من الإلتزام بالتأمين الإجباري المنصوص عليه بالمادة 
الأولى من الأمر رقم 15-74« ليس لكوم غير مسؤولين عن الحوادث والأضرار امس نة 
للغير من الم ركبات الي يتوفرون عليها .عناسبة مهنهم الخاصة بالسيارات» بل لأن تأمينهم من 
مسؤولياتمم في ذلك يقتضي من حهة ترخحيصا إداريا لممارسة المهنة ومن حهة أخحرى شروطا 
تأمينية حاصة أو مختلفة عن شروط التأمين المنظم بالأمر رقم 74 -15. كما أن الحوادث 
المؤمن عليها بالنسبة هذه الطائفة تختلف عن الحوادث الي يسري عليها الامر رقم 15-74» 
فهي حوادث من نوع حاص وتحصل في أماكن معينة " مرائب الرأب والتصليح ". ولذلك 
نصت المادة (4) من الأمر رقم 15-74 بالقول : " ... ما عدا أصحاب المرئب والأشخاص 


(1) - BERGERES et DUPRAT , OP CIT, P 39 etS. 
. إل‎ ... 61 ٠11 خيال ( حمود السيد عبا معطي ) : مرحع سابق » ص‎ - 
(2) - RAYMOND LEGEAIS , Lindemnisation des Victimes D'accidents , Edition Sirey , 1986 , P 55 . 
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الذين يعارسون عادة السمسرة أو البيع أو التصليح أو الرأب أو مراقبة حسن سير الم ركبات» 
و كذلك مندوبيهم» وذلك فيما يتعلق با مر كبات المعهود با إليهم نظرا لهامهم. 

ويتعين على الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى والمشمولين بالإستشناء ممع 
الإنتفاع بالتأمين الضامن للمر كبة المعهود ها إليهم أن يؤمنوا أنفسهم بالنسبة لمسؤوليتاهم 
الخاصة ومسؤولية الأشخاص العاملين تحت إستغلاهم أو الذين ت وكل إليهم حراسة الم ركبة 
أو سياقتها بإذمُم أو إذن أي شخص آخر معين هذا الغرض في عقد التأمين» وذلك عن 
الأضرار المسببة للغير من تلك الم ركبات المعهود ها إليهم وال يستعملوفا ق دائرة نشاطهم 
الل ٠‏ 

إن التأمين الخاص بمذه الفغات يراعي فيه على الخصوص للمهن الي يقوم مها هؤلاء 
وطبيعة العقود الي يبرموما مع عملائهم» والأحطار الي قد تنجم عن تلك العقود. 

فصاحب المرأب قد يزعج الحيران بضوضاء الآلات والأحهزة الي يستوعبها مرأبه إذا 
كانت مهمته جرد الإيواءء وكذا الروائح الي تنبعث من تشغيل أجهزته إذا كانت مهمته 
الإصلاح ... إخ. بالإضافة كذلك مثلا إلى أن السيارة قد يكون بها عيب حفي ... وأن 
إصلاحها يقتضي خبرة معينة. لذلك لمكن حصر مهام أصحاب المرائب ومتهي السيارات 
تي هذه الفقرة» فالمقام لا والعقود لاتحصى . بالتالي كان تأمينهم تأمينا حاصا لأنه 
E O N‏ 


الفرع الثالث 
إعفاء الدولة والأشخاص العامة 


بالرحوع إلى المادة الثانية من الأمر رقم 15-74 والمادة (65) من قانون المرور رقم 
09-7 نحد أن الدولة والأشخاص المعنوية العامة» معفاة من الإلتزام بالتأمين المفروض بالمادة 
الأولى من الأمر رقم 15-74 يفسر ذلك فقها بأن يسار الدولة أكيد ولاعحل لإلزامها بالتأمين 
(1) _ لتوسع زائد في الموضوع أنظر حاصة : 


L'automobile en Droit Privé , L.G.D.J, PARIS, 1965, P 353et 8S. 
(2) - JVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 332. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


مثل الأشخاص العاديين على مر كبانماء ما دامت تستطيع» في كل الأحوال تعويض ضحايا 
حوادث المرور عا ا ا ا الدولة والأشخاص المعنوية 
العامة المسؤولة مدنيا عن حوادث مر كبانها تجاه الأفراد العاديين إنما تكون مسؤولة بصفتها 
هي بدورها کشخص عاد» بالتالي فهي تکون حاضعة في ذلك إلى القانون العادي وليس 
للقانون الإداري. 

إن ما يۇ كد هذا الإتجاه ما نصت عليه المادة (7) مكرر من قانون الإجحراءات المدنية» 
فقد نصت فقرهًا الخاصة بصدد تحديد الإإحتصاص النوعي للمحاكم فيما يتعلق بقضايا 
مخالفات الطرق الناجمة عن تدحل مر كبة تملكها الدولة أو أحد أشخاص الققانون العام 
( الإداري )ء ها الفقرة الثالغة من المادة المذكورة» المادة (7) مكرر من قانون الإحراءات 
اة 


الفرع الرابع 
ملاك المركبة المشتركون 


في حالة ملكية السيارة ملكية مشت ركة ( لأكثر من شخحص ) كما ني حالة الأموال 
ا مشت ركة للزروحين في فرنسا مثلاء أو قي حالة الإرث أو الشيوع ... إخ» فإنه حسب 
القواعد العامة للقانون المدي» المادة (713) وغيرها, يعد كل واحد من هؤلاء مالكا لحصته 
ملكية حالصة من دون قيود» بحيث يعتبر - بالنسبة للتأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات - مؤمنا له إذا أبرم عقد التأمين على السيارة المملوكة على هذا الوصف» 
أو يعد ملزما بتلبية واحب التأمين قبل إطلاقها للسير طبقا لمقتضيات للمادة الأولى من الأمر 
رقم 15-74 تأمينا إحبارياء ويجوز له قيادة السيارة» كما يعتبر حارسا ها ويستطيع الإذن 
او ر ا ا ا ا ا 
ما إستقر عليه القضاء الأحني ( الفرنسي خاصة ) في هذا الخصوص» فمحكمة النقض 


(1) _ مصطفى ( أبو زيد عبدالباقي ) » التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السير - دراسة مقارنة بين النظامين 
الصري والفرنسي - كلية الحقوق - جامعة القاهرة» رسالة دكتوراه » يونييه» 1975 » ص 78 . 
NICOLAS JACOB , OP CIT , P 298.‏ - )2( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


الفرنسية أيدت قرارا أدان شركة تأمين الزو ج بتغطية الأضرار الناجمة عن حادث سير تسبب 
فيه عاشق الزوجة أثناء سيره رفقة هذه الأحيرة بسيار نما الي تملكها بالإشتراك مع زوجهاء 
غير أن الفقيهين : هنري وليون مازو إنتقدا هذا القرار رافضين على الزوجحة صفة امالك 
المشترك للسيارة» إلا ان إججاها حاليا للقضاء - يبدو مقبولا - يوسع صفة الحارس أو السائق 
المأذونين ويطرح أولا شكل الإثبات OEE EE hE‏ 
ماكر إا االات لودو كى ارام ك هع على الزن له ال الذي ريد 
إعمال ضمان مؤمنه» إن دراسة العديد من القرارات الي سوت هذه المسألة» بينت مرارا أن 
القضاة يقتنعون بالقرائن البسيطة لإعتبار أن الإذن قد اثبت وحوده» ويمكن أحذ قرار حكمة 
النقض المؤرخ في 07 جولية 1970 كمثال . ففي هذا القرار كرست محكمة النقض - ضمنيا 
- نظرية بحسبها أن الإذن له طابع شخصي» النظرية الي إحتج عليها كتاب كثيرون من 
بینهم بیکار وبیسون. 

ولكي تصل إلى هذه النتيجة» إستعملت حكمة النقض حيلة الإذن الضميْ. فالأب 
مالك المر كبة» الذي م بنع إبنه من إعارما إلى زملاء له» فإنه يستنتج من ذلك رضاؤه بتلك 
الإعارة. 


إن محكمة النقض بعملها هذا قد قبلت حقيقة عبء الإثبات» فليس على المؤمن أبدا 
إثبات أن سائق المر كبة كان حقا مأذونا له من قبله» بل على العكس أن على المومن إثبات 
أن السائق م يكن مأذونا له» وني مدى الإذن يفرق بين الإن بالقيادة» والإذن بالحراسة» 
فيكون لللإذن مدى غدودا إذا تعلق .مجرد القيادة وماى غاما اذا شل ارا 

والخلاصة إذن أن عبء الإثبات في وجحود الإذن من عدمه له نتائج على مسؤولية 
حادث السير» كما أن ذلك الإثبات يتوقف على موقف القضاء وما إذا كان يعتمد أسلوب 
الإذن الصريح أو يكتفي بالإذن الضميٰ» من ثم يتبين من هو المستفيد من المستبعد. 


0 کوک ا س‎ 01 
(2) - NICOLAS JACOB , OP CIT , P 298. 
(3) - NICOLAS JACOB , OP CIT , P 299. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


المطلب الثاني 
الأشخاص المستفيدون من الضمان 


إن الإستفادة من ضمان التأمين الإلزرامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
تختلف من بلد إلى بلد حسب قانون هذا البلد أو ذلك. 

بعض القوانين تضيق من دائرة حهاية المتضررين من حوادث السيارات» وبالتالي» يقصر 
ضمان تأمين المسؤلية على فغات عدودة» بينما البعض الآحر من القوانين يوسع من محال 
تلك الدائرة بحيث تشمل الحماية العديد من الضحايا المتضررين قي حوادث السيارات . 

قبل سرد فئات الأشخاص المستفيدين ني الحزائرء أعرض في إيجاز مثالين عن تلك 
القوانين الأحنبية ( فرنسا - العراق ). 


الفرع الأول 
الخهاا المفرارن اة الان ف فر 
إن الإلتزام بالتأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» يطبق في فرنسا كما 
في غيرها من البلدان من أحل تعويض الأضرار السبة لكل شخص: ولايش مل هذا 
التعويض: 
- المؤمن له» أي المكتتب في العقد أو مالك الم ركبة» وكل شخحص مأذون له منهما 
بحراسة أو قيادة تلك المركبة. 
- كما لايشمل متهي السيارات والأشخاص العاملين في ورشهم والأشخاص المأذون 
هم من قبلهم ( أي من قبل الممتهنين ) أو من قل كل شخص مدد في عقد التأمين 
لذلك الغرض بالقيادة أو الحراسة للسيارة ولاسيما بالنسبة لإصلاح لاخر اة 
للاشخاص المنقولين محانا أو المنقولين على سبيل التفضل» المادة 6 211 .R.‏ 


(1) - JEAN RIPOLL et ROGER DOIN, OP CIT, P239 et S. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


وعفهوم المخالفة هذا المبداً فإن التأمين لايطبق من أحل تعويض الأضرار الي يتكبدها 
الشخحص الذي يقود السيارة دون أن يكون مأذونا له» بينما في الحالة المعاكسة فإنه يكون 
مستبعدا من الضمان بصفته مؤمنا له» والأضرار الي يتكبدها الممثلون القانونيون للشخص 
المعنوي المالك للم ركبة عندما يكونون منقولين فيهاء والأضرار الي يتحملها الأحراء أو 
التابعون للمؤمن حم المسوؤولين عن الأضرار أثناء حدمتهم » المادة ل..ه 8,1° -211. »R‏ 
علما بأن مرسوم 7 جانفي 1959 كان يستبعد من الضمان أيضا الأضرار الي يتكبدها 
الأزواج والأولاد وأصول المؤمن هم عندما يكونون منقولين في السيارة المؤمن عليها حي 
صدر القانون رقم 5-81 المؤرخ في 07 حانفي 1981 الذي أضاف للمادة (211 .1) فقرة 
ثالثة» الي قررت بأنه إعتبارا من الفاتح حويلية 1981 يعتبر أفراد الأسرة من الغير بحيث 
يصبحولن مستفیدین من ضمان التأمين الإلزامي» ونه - للعلم - فإن زوج مالك السيارة 
امرف لمكن إعتبارها مالكة مشتر كة للسيارة غندما لأيكوك الال مشر كا( فهن تس فيد 
إذن ) بينما الأصهار لايعتبرون من أفراد الأسرة» هم من الغير وبالتالي يستفيدون : 

ثم إن القانون الفرنسي الجحديد لسنة 1985 رقم 677-85 المؤرخ بي 05 جويلية 1985 
قد وسع من دائرة المستفيدين بإاضافة کک - كبار السن وصغار 
السن - ولا أرى داعيا لتفصيل ذلك في هذا المقام 


الفرع الثاني 
الضكابا المشمو لون تالحاية ( الضهان )فى العراق 


لقد حاء قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات العراقي المؤرخ قي 1980 رقم 

2 في مستوى راق بين قوانين التأمين كونه إعتبر كل السيارات البرية ذات الحرك مشمولة 

بالتأمين تلقائياء كما حاء موسعا جال الحماية المقررة للمضرورين على حلاف ما كان عليه 

القانون القدعم رقم 5 لسنة 1964 الذي كان يستبعد فغات عديدة من التعويض من مثل 
سائق السيارة ومستخدميه وأولاده. 

(1) - ANDRE FAIVRE ROCHESE , OP CIT, P9et S. 


: أنظر المواد : 2» 3» 4» 5» 6 منه قي مؤلف الأستاذين‎  )2( 
- BERGERES et DUPRAT , OP CIT, P179. 1قحdll‎ 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


وقد إعتبر القانون الجحديد سائق السيارة ومن ثم شر كة التامين الوطنية ( العراقية طبعا ) 
مسؤولة عن تعويض الضرر .عجرد وقوعه بصرف النظر عن حطأ السائق ... كما آنه وفر 
الحماية التأمينية للمتضررين من هيع السيارات الحهولة الموية طبقا لمعايير حددة» والسيارات 
الأحنبية عند دحوهما العراق» وسيارات الجيش وقوى الأمن الداحلي» وكذلك عن الأضرار 
المسببة من عربات السكك الحديدية. 

لقد نصت المادة الأولى من هذا القانون ( الجديد ) على أنه : " تعتبر جميع السيارات 
قي أراضي الحمهورية العراقية» مشمولة» بكافة أشكاطما وأنواعها وفق التعريف الذي سيرد قي 
المادة التالية» سواء كانت هذه السيارات حكومية أو أهلية» عامة كانت أو خحاصة» عراقيية 
كانت أو أحنبية» عسكرية كانت أم مدنية» وعربات السكك الحديدية» أعتبرت جميع 
)1 


المتنارات رة قاتا الان ::: بحيث لم يستثن هذا القانون من الضمان غير 


الفغات الي حددقا المادة (7) منه بقوطما : 

أولا : فيما عدا حالة الوفاةء لايلتزم المؤمن بالتعويض عما يلي : 
أ س الإصابة البدنية الي تلحق سائق السيارة إلا إذا كانت ناشئة عن حادث إصطدام 

السيارة أو إنقلاما. 

ب - اللإصابة البدنية الناشئة عن فعل المصاب العمدي إلا إذا كان هذا الفعل ناشغا 

عن مرض عقلى افقد المصاب إرادته . 

ثانيا ‏ لايستحق التعويض بسبب الإصابة عن حادث الإصطدام أو الإنقلاب أو المرض 
العقلي المبين قي الفقرة الأولى من هذه المادة إلا بحكم قضائي مكتسب درحة البتات. 

ثالغا : للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة أولا من هذه المادة» عند تحقق إحدى 
حالات الرحوع المنصوص عليها في المادة 8» مالم يقدم المتضرر كفالة تقبلها ا محكمة 
المحتصة ". 


(1) _ الحامي ( مصطفى الجبار ) : شرح قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات رقم 52 - 1980 مطبعة 
عصام» بغداد 1988» ص 8 وما بعدها , 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


هذا هو موقف بعض القوانين الأحنبية بالنسبة للإستفادة من حاية التأمين أو الحرمان» 
أما الآن فابحث موقف القانون الجزائري. 


الفرع الثالث 
المستفيدون من الضمان في الجزائر 


لتحديد الأشخاص المستفيدين من ضمان التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات في الجزائر كما حددهم الأمر رقم 15-74 والمرسوم رقم 34-80 وغيرهما 
من القوانين والقواعد العامة فإن ذلك قد نص عيه بالمادة (8) من الأمر رقم 15-74» والمادة 
(3) من المرسوم رقم 34-80. 

إن ما ورد ق هاتين المادتين لايختلف كثيرا عما ورد في العديد من التشريعات الأجنبية 
المماثلةء من حيث أن مالك المركبة المؤمن عليها والمكتتب في العقد بشأن تأمينهاء وكذلك 
الحارس السائق ها المأذون مما من المالك والمكتتب» يعتبرون جيعا من أصحاب العلاقة 
المباشرة ( المالك والمكتتب ) أو غير المباشرة ( الحجارس والسائق ) المأذون مماء فإن الغير هم 
الذين يكونون مستفيدين من ضمان عقد التأمين» فهل إن القانون الوطي للتأمين الإلزامي 
يتطابق حكما مع القانون الفرنسي أو العراقي مثلا بالدسبة للمالك والمكتتب والسائق 
والحارس المأذونين» وكذا الشأن بالنسبة للغير أم يختلف ؟. 


الفرع الرابع 
اف ا ن 


إن الغير المقصود - في هذا الصدد - هم الأشخاص المتضررون من حوادث السيارات 
آیا انوا :ر كابا آو غير ركاب ق السار ة العدحلة ف ادت الست للضرر اسان 


رد کے ی کا راء کاو ر اا هف ارا حا ر ل ا 


(1) _ الديناصوري ( عزالدين ) و الشواربي ( عبدالحميد) : المسؤولية المدنية ني ضوء الفقه والقضاء» طبع مطبعة 
القاهرة الحديثة للطباعة» 1988» ص 671 » نقض مدن 1986/05/14 . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


لكن إذا قرأنا نص المادة (8) من الأمر رقم 15-74» نجحده يقول بخلاف هذا الأصل 
حيث ورد فيه الآ : " كل حادث سير سبب أضرارا جسمانية يترتب عليه التعويض لكل 
ضحية أو ذوي حقوقهاء وإن لم تكن للضحية صفة الغير تجاه الشخحص المسؤول مدنيا عن 
الادف وريشمل ها العريض ذلك اكع الان ومالك الركة كما كن إن 
يشمل سائق الم ركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنضوص عليها ف المادة 13 بعده '. 

إذن .موحب هذا النص وغيره - كما سيتضح فيما بعد - جحد عدة طوائف من 
الأشخاص الضحايا يستفيدون من التعويض الذي يخوله التأمين الإلزامي عما لحقهمم من 
ضرر بسبب تدخحل السيارة المؤمن عليها في تلك الحوادث ال سبيت الأضرار» هولاء 
الأشخاص هم : 

أولا : أشخاص من الغير 

تنص المادة (56) من الأمر رقم 07-95 على أنه : " يضمن المؤمن التبعات المالية 
امترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير " وتنص الادة (5) من 
الشروط العامة لعقد تأمين السيارات» في فقرما (18) على : " تضمن الشركة المؤمن له من 
التبعات المالية الي قد بترن ها سبك الاضرار الجسمانية أو المادية ال يحدثها للغير أثناء أو 
.عناسبة سير الم ركبة وفق الشروط المبينة فى الفقرتين 19» 20". 

فمثل هذا الغير أو الطائفة المستفيدة من ضمان عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات يمكن أن يكون هو الشخحص الذي يصدمه المؤمن له بسيارته 
وهي تسير في الطريق العمومي فيحدث به جرحا أو كسرا أو مزق ثيابه أو يكسر دراجته 
الهوائية كما بمكن أن يكون أيضا هو الراكب المنقول ق السيارة المؤمن عليها ركوبا ججانياء 
فهو من الغير ويستفيد من التعويض عن الضرر الجسماني الذي يصيبه في حادث السير 
عفهوم المادتين المذكورتين سابقا وكذلك المادة (3/5) من المرسوم رقم : 34-80 حيث 
تنص على عدم جواز إحتجاج شر كة التأمين على الضحية المنقولة جانا من قبل السائق أو 
امالك لسقوط حق هذين الأحيرين» لنقلهما وقت الحادث أشخاصا بدون عوض ولا إذن 
مسبق قانون وسيأت هذا النص لا حقاء مع العلم أن الشخحص النقول دون عوض ه و كما 
عرفته المادة (4) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات فقرة 14 قائلة : " يعتير شخصا 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


منقولا جانا كل راكب ينقل بدون مقابل - حى وإن لم يدفع أحرة بأتم معن الكلمة» يساهم 
أحيانا وبدون عوض في مصاريف السفرء أو ينقل من طرف المؤمن له للببحث عن مصلحة . 

إن الحكمة من هذا النص» يبدو أَما تكمن قي أن السائق عموما ( وهو ناقل ) ملتزم 
يضمان سلامة الراكب بغض النظر عن أنه راكب جانا أو .مقابل» وبغض النظر كذلك عن 
أن نقله كان على سبيل التفضل أو من أحل البحث عن مصلحة» أو حن لأنه تابع للسائق 
اناقل" » هذا من حهة» ومن جهة أحرى» فقد إتحهت الآراء اليوم إلى أنه بانتشار التأمين» 
وتغير المفاهيم أوشك النقل الحاني على الإحتفاء ليحل عله النقل على سبل التفضل أو 
E‏ 

ونحد الفقرة الثانية والستين من المادة (01) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات 
تقضي بأنه : " لاينطبق ضمان مسؤولية المؤمن له تجاه الأشخاص المنقولين ثي المركبة المؤمن 
عليها - فيما عدا تلك الي تستثىن عوجحب هذه المادة - إلا على الأضرار الجسمانية 
اللاحقة بمؤلاء الأشخاص وتلف ألبستهم الناحم عن إصابة حسمية "» ولوضوح النص 
لاأعلق عليه» أن النقل اجان قي السابق م يكن محل مسؤولية إستنادا إلى نظرية 
بوا الاد جت اوا کي جا م او ل اف سای اک 
أو مالكها ) كما كانت بعض الإعتبارات الأحلاقية تمنعه من ذلك» حن أن محكمة النقض 
الفرنسية لم تقرر حق الراكب اجان المتضرر في حادث المرور بشكل فمائي إلا منذ 20 
ديسمبر 1968. وذلك إستنادا إلى نص للمادة (1/1384) مدن فرنسي» وبالأحرى في التأمين 
الإلرامي إستنادا إلى نص للمادة الأولى من قانون 1958 ويقابل ذلك عندنا ف الجزائر نص 
الادة (138) مدني جزائري» والمادة الأولى من الأمر رقم 15-74. 

ثانيا : أشخاص ليسو من الغير 
إن هؤلاء الأشخاص المستفيدين من تغطية ضمان التأمين الإلزاممي من حوادث 


السيارات .عفهوم المادة (8) من الأمر رقم 15-74» وحسبما أشارت إليه الفقرة 21 من 
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المادة (5) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات حيث تنص : " تضمن الشركة أيضا 
التعويض عن الأضرار الجسمانية لكل ضحية أو لذوي حقوقهاء ولو م تكن ها صفة الغفير 
تجاه الشحص المسؤول مدنيا طبقا لأحكام المادة (8» 13) من الأمر رقم 15-74 المؤرخ في 
0 حانفي 1974 ". 

يحكن في هذا المقام تعداد عدد من الأشخاص لايعتبرون من الغير بالنسبة لمالك السيارة 
أو المكتتب في عقد تأمينها أو سائقها أو حارسها المأذونين» والمقصود بذلك الأبناء والآباء 
والأزواج وكذا التابعين هم. 

فالزوجة تستفيد» والإبن أو الأب والتابع من التعويض المترتب عن التأمين الإلزاممهي 
على السيارة كل واحد منهم إذا أصيب ف حادث المرور الذي تتدخحل فيه سيارة امالك 
المؤمن له أو المكتتب قي العقد أو السيارة المؤمن عليها الي يقودها أو يحرسها قائد أو حارس 
مأذونين. 

ثالثا : السائق المخطىئ المتضرر في الحادث 

يستفيد السائقى من تغويض القامين عن الضرر الذي تكيدة ى حادث السر الذي 
تدحلت فيه السيارة الي يقودها بخطاً منه» ذلك تطبيقا للمادة (13) من الأمر رقم 15-74 
كما سبقت الإشارة» حيث تقضي بأنه : " إذا حمل سائق المركبة حزءا من المسؤولية عن 
جميع الأحطاء» ماعدا الأحطاء المشار إليها قي المادة التالية» فإن التعويض الممنوح له بخفض 
بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية الي وضعت على عاتقه» إلا قي حالة العجز الدائم المعادل 
ل %50 فأكثر» ولايسري هذا التحفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة '. 

إن مثل هذا المستفيد ( السائق المخطى المتضرر ) حكن إعتباره مستفيدا حزئيا - بل 
هو كذلك - ولكن إستفادته هذه رغم حزئيتها لاتعتبر تبرئة له من الخطاً الذي ساهم به قي 
تحقيق الحادث المسبب للضرر ما دام أن إصابته قي الحادث لم تصل إلى درحة العجز الدائم 
الذي يبلغ نسبة %50 أو أكثر» غير أنه يبرأ أو يعفي من كل مسؤوليةء أو بعبارة أحرى 
لايعتد بخطئه المساهم به قي الحادث كلما إزداد ذلك الخطاً حسامة إنطلاقا من ترتيبه لصاحبه 
عجزا دائما تبلغ نسبته %50 وإلى غاية أن يؤدي به إلى الوفاة أو العجز الكلي الدائم الذي 
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تصل نسبة أقصاها %100 وجزاء الجحسامة المتزايدة للحطاً هذه في تشريعناء المادة (13) من 
الأمر رقم 74- 15 حصول هذا المستفيد على التعويض الكامل من ضمان التأمين الإلزامي أو 
ذوي حقوقه بعد وفاته» وهذه مزية من مزايا التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن 
ورات اک ا و 0 

رابعا : ذوو حقوق السائق المتوفي لقيادته السيارة في حالة سكر إثر 
حادث السير 

نصت على هذه الفغة من المستفيدين من تغطية التأمين الإلزامي من حوادث السيارات 
المادة (14) من الأمر رقم 15-74 بقوهها : " إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئيية عن 
الحادث مسببة من القيادة في حالة السكر أو تحت تأثير الكحول أو المحدرات أو المنومات 
احظورة» فلا يحق للسائق المحكوم عليه هذا السبب المطالبة بأي تعويض» ولاتسري هذه 
الأحكام على ذوي حقوقه في حالة الوفاة ". 

ولوضوح النص أرى لاحاحة إلى تفسيره في هذا المقام مادام الغرض من إيراده لايعدو 
شر فة فاك الد ٠:‏ 

خامسا : الغير المصابين من أخطاء ركاب السيارة المؤمن عليهما ذات 
الأربع عجلات 

هؤلاء الأشخاص المستفيدين ( الغير ) هم أولعك الذين يصابون بفعل ح ركات أو 
أفعال غير عمدية ( أحطاء ) يأتيها ركاب السيارة - دون السائق - كالفتح الففاحئ 
للأبواب من قبل أحد ال ركاب يما يتسبب في إصابة أحد أو بض المارة»ء أو كالرعونة 
الصادرة من الراكب تفقد السائق السيطرة على المقود دون أن يكون هذه الجر كة صلة 
مباشرة أو غير مباشرة بقيادة السيارة من طرف الراكب» ذلك حسب الفقرة 27 من المادة 
(5) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات. وهي صريحة من أوها ( أي الفقرة ) على أن 
التأمين يشمل بتغطيته هذه الفغة من المتضررين من أفعال ركاب السيارة المؤمن عليها. 


 )1(‏ ذلك أن المستقر عليه فقها وقانونا أن المسؤولية تشتد باشتداد الخطأء بينما ف التأمين الإلزامي الوطي العكس 
هو الصحيح حين تتناقص مسؤولية السائق المخحطئ كلما إزداد خحطأه, 
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سادسا : السائق غير المالك للمركبة المؤمن عليها 

إ دنق الإا من حادف سه غي ن اة الو اة لل تة ودل 
مالكهاء فإن السائق» ومعه ال ركاب المتضررين كما سبق الذكر يستفيدون من التعويض 
المقرر عوجحب التأمين الإلزامي» الأمر رقم 15-74 وهذا ما أشارت إليه المادة (5) ممن 
الشروط العامة لعقد تأمين السيارات في فقرقا 28 بقوهها : " إذا قاد المركبة المؤمن عليها 
شخص آخر من غير مالكهاء فإن الضمان تد ليشمل التبعات المالية الي تتععرض ها 
المسؤولية الشخحصية لنفس المالك في حالة حادث يلحق هذا السائق أو بالأحص الأشخاص 
المنقولين» ويكون ناجما عن عيب أو سوء صيانة المركبة يسندان إلى مالكها . 

سابعا : الأشخاص المتلقون لدروس القيادة 

إن المقصود بمؤلاء الأشخاص المستفيدين من تعويض ضمان التأمين الإلزامي» الأمر 
رقم 15-74 نظرا للأضرار ال تحدث ممم أثناء تلقيهم دروسا ق القيادة لتعلم سياقة 
الم ر كبات» بواسطة السيارة المؤمن عليها عندما يستعملها المكتتب لتعليم القيادة لأصوله 
أوزوحه أو فروعه الذين بلغوا السن المطلوبة لإحراء إمتحان الحصول على رح 
القيادة - دون سواهم - طبقا للشروط البينة في المادة (2/261) من قانون المرور الجزائري» 
حسب الفقرة 30 من المادة (5) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات» غير أن المادة (19) 
من قانون رور“ تنص على أنه : " يجوز تعليم سياقة السيارات بدون مقابل ضمن 
الشروط الحددة عن طريق التنظيم "» وهذا التنظيم المقصود هو نفسه الشروط المحددة قي 
المادة (2/261) السابقة الذكر وال تقضي بأنه : " ... وتخفض للمدة القصوى للشهادة 
والمقصود بالشهادة ق النص : الشهادة الطبية الواجبة الإرفاق .ملف المترشح لتعليم سياقة 
لمر كباتك ك الممتهن أو E‏ المتعلم - تخفض المدة إلى سنة واحدة إذا 
بلغ سن صاحبها 60 سنة .. .إل . وهذا يعي أن هذه المادة لاتخص غير الممتهنين لحرفة 


 )1(‏ القانون رقم 09-87 بتاريخ 1987/02/10 المتعلق بتنظيم حر كة المرور عبر الطرق. 
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تعلیم المافةء بو لسن للد اض الذين يقبلون على تعلم سياقة السيارات لدى أصحاب 
السيارات العاديين المؤمن عليها إلزاميا. بالتالي تكون الإحالة المذكورة ق الفقرة 30 من المادة 
(5) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات غير موفقة. 

إذن» وأخيرا» فإن جميع الفغات أو الطوائف السبع المتقدمة الععرض يعتبرون من 
الأشخاص المستفيدين من الضمان بغض النظر عن كل الإعتبارات» فسواء أأكانوا ملاك 
مر كبات مؤمن عليهاء أو مكتتبين تي عقود تأمين عليهاء أو حارسين أو سائقين مأذون هم 
من ذوي الشأن ( امالك والمكتتب ) أو سواء كانوا من أقارب المالك أو المكتتب أم ليسوا 
كذلك ( التابعين )» وبغض النظر عن خحطاً المعسبب في الحادث» كل أولئك يستفيدون» في 
غالب الأحيان من التغطية الكاملة من التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات .عوحب الأمر رقم 15-74» ومن ثم يكون لأي منهم الحق في مطالبة المؤمن عبلغ 
التأمين تعويضا عن أضرارهم الناجمة عن تدخل السيارات المؤمن عليها إلزاميا. 

وإذا كان ينبغي إبداء ملاحظة على الموقف من القانون الوطي هذا لايسعن إلا أن 
أحيي فيه روحه الحمائية لحميع المتضررين الذين غالبا ما يفرزون طائفة بائسة في الحتمع إذا 
م يجدوا في ايحتمع الأداة القانونية ال تكفل هم حبر أضرارهم» لكنهم قي الجزائر يجدوما قي 
القانون الأمر رقم 15-74» ولو كان غير شاف قي غالب الأحيان نظرا للظروف الإقتصادية 
والإحتماعية القاسية في معظمهاء ورغما كذلك ما يكلفه تعويض كل هذه الأصناف من 
الضحايا من أموال» كما لايفوتي أن أبشر مسبقا ضحايا حوادث المرور الذين يصابون من 
سيارات جحهولة» أو غير مؤمن عليها أن القانون الوطي الجزائري قد أعد حهازا مكلففا 
بتعويضهم» سوف أعرض له لاحقا هو " الصندوق الخاص بالتعويضات "» وأنتقل الآن إلى 
المبحث الموالي لمعرفة الأشخاص الذين لايستفيدون من حاية التأمين الإلزامي هذا. 


الع 
الاتتخاضن الشتون من الضسان 


إذا وضعنا قي الحسبان أصناف المستفيدين من الضمان قي التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات السابق عرضهم في المطلب المتقدم من هذا المببحث لأمكنتنا 
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ملاحظة كثرة المستفيدين» وتفسير ذلك يعود إلى كثرة تنوع وحدوث أخطار المرور» وكما 
جحرى في المطلب الثاني أعرض في هذا المطلب الثالث أصناف الأشخاص المستبعدين وأحاول 
أن أرحع ذلك إلى سببه ( سبب الإستبعاد ). 

1 - أصناف الأشخاص المستبعدين 

أولا : السائق في حالة السكر أو المتناول المحظور 

إن الشرط المؤدي إلى حرمان مشل هذا النوع من السواق» من الإفادة من تغطية 
الضمان المخول .موحب الأمر رقم 15-74 هو أن يصدر حكم قضائي من المحكمة المختصة 
( وهي غالبا أو دائما ) محكمة الجنح» هذا الحكم يثبت حرعة هذا السائق حسبما نصت 
6 0( ا 

ونفس هذا الحكم نص عليه بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات» بحيث أن السائق 
بهذه الحالة لابملك الحق في مطالبة المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات إذا كانت السيارة الي يقودها وهو ف حالة سكر أو تحت 
تأثير المخدرات أو المنومات الحظورة مؤمنا عليهاء كما لايستطيع الرحوع بالضمان على 
الصندوق الخاص بالتعويضات وهو يقود سيارته على تلك الحالة وكان غير مؤمن عی2 

ثانيا : السارق وشركاؤه المساهمون معه 

في البداية أشير إلى أن المادة (7) من المرسوم رقم 37-80 المقطع (أ) ما حطأً مطبعمي 
يتمثل بي إيرادها من بين المستشنين من الإنتفاع بالتعويض من قبل الصندوق الحاص 
بالتعويضات : " السائق وش ركائه " والصحيح المقصود هو " السارق وشركاؤه"» كما 
ينبغي ملاحظة ما تنص عليه المادة الثالثة من المرسوم رقم 34-80 المقطع الثالث حيث 
لاتعتبر الأضرار الي تسببها المركبات المؤمن عليها مستفناة من الضمان في حالة سرقة 
السيارة» وورد نفس هذا الحكم أيضا في المادة (10) من الشروط العامة لعقد تأمين 
السيارات» فقرة 53 كما يلي : "أ - ... غير أنه في حالة السرقة أو العف ... يبقى 
الضمان مكتسبا هذا ( أي للمؤمن له ... إل "» ورد هذا كاستناء من الإستثناء من الضمان 


(1) س راحع المببحث الثاني > ص 126. 
 )2(‏ المرسوم رقم 37-80 وسيجيئ بحثه في الباب اللاحق» ولاسيما المادة (7) منه. 
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للحوادث الواقعة عند عدم بلوغ السائق للم ركبة المؤمن عليها السن المطلوبةء أولا يتمكن 
من إثبات حيازته على رحصة المرور أو كفاءة القيادة في حالة صلاحية ( أي لا معلقة» ولا 
باطلة ) مطلوبة من الأنظمة المعمول ما ولو كان السائق بصدد تلقي دروس في القيادة أو 
كان يساعده شخص آخر حائز على رخحصة قانونية ..." نما يعن بقاء الأضرار الحاصلة 
بمذه الكيفية مشمولة بالضمان رغم سرقة المركبة المتدحلة في الجحادث ورغم أن السائق 
السارق غير مشمول بالضمان. 

ثالثا : ممتهنو السيارات وأصحاب المرائب وغيرهم 

هذه الطائفة من الأشخاص مستبعدون جيعهم من ضمان التأمين الإلزامهي من 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات صراحة .عقتضى المادة (4) من الأمر رقم 15-74 
ولأمُم ملزمون بالإكتتاب ي عقد تأمين حاص مم باعتبارهم حرفيين أو أصحاب مهن» 
ولت رة ا ا 

رابعا : السائق أو المالك الناقل لأشخاص بعوض دون إذن قانوني 

مثل هذا الصنف من السائقين أو ملاك المركبات» إذا تسبب الواحد منهم .ع ركبته 
للأشخاص المنقولين من قبله بعوض» في أضرار جحسمانية» وكان غير مرحص له بعمارسة 
مهنة نقل الأشخاص ( النقل العمومي المأحور ) فإنه يستبعد من تغطية ضمان التأمين 
الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات. 

ذلك الإستبعاد أوجبته المادة (5) من المرسوم رقم 34-80 في مقطعها الثا» علما وأن 
مقطعها الثالث يضيف إستبعادا يتعلق بالسائق أو المالك عندما ينقل أشياءا أو أشخحاصا 
لشروط الحافظة على الأمان الحدد قي الأحكام القانونية والتنظيمية 
الجاري ها العمل 2 

والآن وبعد مافرغت من عرض الأصناف المستبعدة ( الأشخاص ) من الضمان» 
أحاول أن أبرز هذا الإستبعاد أو أحدد الحكمة منه» حاصة وقد علمنا - كما تقدم - أن 


. 07-95 راجحع المبحث الأول من هذا الفصل» وانظر المواد : 163 164» 166 من الأمر رقم‎  )1( 
. أي خلافا لأحكام قانون المرور وقوانين النقل العمومي المأجور‎ _ )2( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


التأمين الإلزامي الوطي 15-74 قد أصبغ حايته على كثير من أصناف الأشخاص 
المتضررين في حوادث السيارات المؤمن عليها الزاميا» حن في حالة تسبب المضرور شخصيا 
خطاة ی الحادت = بشروط طعا كما رأيتا تمن كان سائقا طبقا للمادة (13) من الأممر 
رقم 15-74 » ونرى - كما سبق حينا - كيف أن المادة (5) من المرسوم رقم 34-80 
إستبعدت السائق أوالمالك لنقلهما أشخاصا بعوض دون إذن قانون. ورأينا غيرما من 
المستفيدين والمستبعدين» لكن ما اثار إنتباهي وتساؤلي فقط, لاذا فرق القانون بين حطاً 
السائق في المادة (13) من الأمر رقم 15-74 » وحطأه ومعه المالك في المادة (5) ممن 
المرسوم 34-80 ؟. وبتعبير آحر لماذا يستفيد السائق قي الحالة الأولى من خحطإه إذا أصيب في 
الحادث المروري بعجز دائم تبلغ نسبته %51 أو أكثر وذوو حقوقه في حالة وفاته» ولايستفيد 
السائق أو المالك من حطمهما قي الحالة الثانية إلا إذا أصيب أي منهما قي الحادث بعجز دائم 
تبلغ نسبته %67 أو أكثر وذوو حقوقه في حالة وفاته ؟ هذا ما سأحاول أن أجيب عليه قي 
الفقرة الاتية : 

2 - سبب الإستبعاد : الخطأ المرتكب 

إن الخطأ الذي يعتبر معيارا لإستبعاد هؤلاء وأولئك الأصناف من الأشخاص» و كلهم 
سائق للم ركبة بصرف النظر عن علاقته با ( مالكا كان أو مكتتبا فى عقد تأمينهاء أو محرد 
سائق أو حارس ها مأذون ... إل ) يقتضي الإشارة إلى المقصود منه. 

إنه ذلك الخطاً الذي يشكل عنصرا في المسؤولية المدنية» بجحانب الضرر وعلاقة السببية» 
وهو يرتبط بقوة بالظروف الداحلية للسائق وبظروفه الشخحصية أثناء إرتكابه للفعل الضار. 
إن الخطاً في هذا المقام» حسب الكتاب» قد يكون واضحا أو قد يعتبر كالغلط في الإرادة أو 
يعتبر هو جرد الإيذاء الذي يلحق الغير ا" وهو يختلف من تشريع دولة إلى تشريع دولة 
أحرى. فهو فى إيطاليا مثلا حكن إعتباره غلطا ف السلوك الذي لايأتيه رب الأسرة 
الطيب'» وعند البعض فإن معيار النطا الذي يكفي لإعطاء كيان للمسؤولية عنه هو 


3 - CAMMILLE JAUFFRET, OP CIT , P 70. 
2)-TBID, P 70-71 Marge 143... 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


التوقع» إذ كيف بمكن في الواقع تأكيد الإهمال أو عدم الإنتباه أو عدم الحذرء إذا لم يعتبر 
على الأقل توقع النتيجة» وهذا المعيار قد رفضه القضاء . 

فالخطأً لايتكون من التوقع ولا من إنعدام التوقع» إنما يتكون من الإمال ومن عدم 
الحذر» أو من عدم مراعاة القواعد الخاصة بالسلوك» فذلك هي الي تحدث الحادث الذي ۾¿ 
يكن مقصودا » حن ولو كان هذا الحادث غير متوقع» وحسب آخرين من الكتاب» فإن 
أفضل معيار للخحطاً هو " الخطاً الفاعل " لكن هذا الخطأاً لمكن أن يعتبر شيا حامدا 
لايتغير» فينبغي الأخحذ بعين الإعتبار» الشروط ( الظروف ) الحضارية والتربوية في حالة 
إختماعية خددة ١‏ فخرص رب الأسرة يحب أن بكرن مر تبطا بدرجة الإتخساس با لحمرعة 
ولكن أيضا متناسبا مع إزدياد المخاطر» ولكن ألا يكون قي هذا تحتيم على القاضي بحثا دقيقا 
جدا؟ إجهاده, 

إنه من الحكمة الكبيرة» من أحل تحديد ما يعنيه الخطأً الفاعل أن بمتنع عن محاولة 
تعريف عام سوف يكون بالضرورة ضيقا حدا ولايمكنه أبدا إحتواء ختلف الحالات الي 
يمكن أن توحد» وهنا أحصر بين قوسن موقف المشرع الوطيٰ لأساله عن معياره الذي 
إعتمده لتمييز حطاً السائق في المادة (13) من الأمر رقم 15-74 وإعطائه درحة حطورة 
أقل» والمعيار المعتمد لتمييز حطاً السائق في المادة (05) من المرسوم رقم 34-80 وإعطائه 
درجة حطورة أكبر لأ أرى من الأحسن إلغاء هذا التمييز لعدم وحود تبرير معقول به» 
فيجحب من الأحسن تحديد كل حالة للحطاً حسب الظروف الحددة الموضوعية والشخصية» 
إذا كان مرتكب القعل ( أو الضرر) قد تصرف كرب الأسرة الطيب الذئ يعيش ف 
الجتمع. 

في فرنسا عرف السيد جيني رمم الخطاً بأنه : " إن الخطاً ليس شيعا آحر هو الغلط 
في السلوك أو الزول قي الموقف الذي من الطبيعي أن يقدر من خلال نموذج الرحل المستقيم 


I *‏ 
والوائق من آفعاله . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


افاي قار مارك الشحص الى يب :الضرر لرك ذلك ال# ص الي 
E EN aE E a a‏ 
الأسرة الطيب» وأن الشخص الذي TTT‏ 

وقي القانون الإسبان» فالخطأً .عفهومه الواسع هو عمل إرادي .عقتضاه يكون الشخص 
مسؤولا عن الفعل الضار الذي إرتكبه خالفة للقانون. فهو .ععناه الصارم مخالفة للققانون 
مرتكبة عن حرية ودون قصد الإضرار بسبب غرض يجب ويعكن جنبه. 

إن مفهوم الخطأً حسب القضاء المستقر للمحكمة العليا الإسبانية (وطبعا الخطأ المدن) 
لايقتضي أن الفعل أو الإمتناع قد تحقق بنية تسبيب الضرر» وهو ما سوف يغير طبيعة الفعل 
الخاطئ إلى غش. ولكي يكون نمة حطأء فإنه يكفي أن توحد مخالفة لقاعدة قانونية بفععمل 
إرادي. 

إن عدم مراعاة صاحب السيارة ( السائق ) للقواعد المنشأة من أحل حاية السير على 
الطريق العمومي» الغير مبرر بسبب معفي من المسؤولية هو متضمن في للمادة (1902) مسن 
A A‏ ا ن 
الأشياء في إسبانيا. 

ويصير لزاما اللإشارة إلى أن التشريع الإسبان الجنائي يوحد به نوعان من المخالفات : 
المخالفة الغادرة والمخالفة الخطئية» وأن هذه الثانية يعاقب عليها بالمادة (565) ممن قانون 
العقوبات TS‏ إمالا دون تطلبھا مکرا ( غشا ) یشکل جرہ اا 
ا 
و ی کر ا درحات للخطاً هي : 


- الخطأً الفاحش : وهو ذلك الخطاً الذي لايرتكبه أقل الناس عناية وانتباها. 


 )1(‏ مقدم ( السعيد ) : التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية المدنية دراسة مقارنة» طبعة أولى» دار الحداثةي 
بیروت» 1985» ص 37 . 
(2) _ الدسوقي ( إبراهيم ) ؟ مرجع سابق » ص 17 . 


CAMMILLE JAUFFRET, OP CIT , P 72.‏ - )3( 
(4) _ مقدم ( السعيد) : مرجع سابق » ص 31 وما بعدها . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


- الخطاً المتوسط ( اليسير ) : وهو ذلك الخطاً الذي لايرتكبه الرحل الشديد 
الحرص» وأنه ف المسؤولية التقصيرية يسأل الرحل ( المرء ) حي عن الخطاً التافه. 

إن المشرع المدن الجزائري جعل الخطاً ركنا للمسؤولية المدنية » ولكنه عبر عنه لي 
المادة (124) مدني ب (عمل) بدلا من (حطأ) وهو ما جعل الأستاذ مقدم السعيد يعيب 
على المشرع الوطي التعبير باعتبار أن إستعماله عبارة (عمل) بدل (خطأ) يكون قد حلط 
بين المسؤولية التقصيرية ال ججعل من الخطأً ركنا هاء وتلك النظرية الي تعرف بنظرية تحمل 
التبعة الي تعتبر الضرر كأساس للتعويض وتسقط الخطاًء ولا أريد أن أناقش أستاذنا رغم 
أنيْ غير متأأكد من صحة إنتقاده. 

كذلك من الحدير بالذكر أن الخطاً كما يكون واحب الإثبات طبقا للمادة (124) 
مدني حزائري قد يكون مفترضا إفتراضا قابلا لإثبات العكس طبقا للمادتين (134)ء (135) 
مدن حزائري» أو مفترضا إفتراضا غير قابل لإثبات العكس طبقا للمادتين (136)ء (138) 
مدن جرا 

ويإحتصار» لتطبيق هذه الأحكام والمفاهيم حول الخطاً بالمقارنة مع ماورد بالمادة (13) 
من الأمر رقم : 15-74 والمادة (5) من المرسوم رقم : 80- 35» يضاف إليهما المادتان (14)» 
(15) من الأمر رقم 15-74 اللتين لم يسبق وأن عرضت هماء بمكن إستخلاص» وأن المشرع 
الوطي لقانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» م يغيب فكرة 
الخطاً من ميدان التطبيق تماما على حوادث السيارات» بل لم يزل يحتفظ له مكانته ف الميدان 
ولو بشكل ضيق نوعا ما عن مكانته الطبيعية في جحال المسؤولية التقصيرية حارج التأمين» 
وذلك المسلك من المشرع - إن لم يحبذ من الناحية القانونية البحتة - فإنه مستحسنن 
بالنظر إلى الغايات والأهداف الإجتماعية والإنسانية النبيلة ال يتوحاها وال لولا الشأمين 
الإلزامي لما أمكن تحملها إحتماعيا ولا إقتصاديا . فحادث السير » غالبا ما يخلف وضعيات 
إنساية ما ساوية اة لضجايا ممن آي طرف كارا أو صف = كما سق ا لذلك 
تقرر مم التعويض الكامل في غالب الأحوال إلا ما ندر بسبب خحطأً هذا الصنف أو ذلك» 


(1)_ سوار ( وحيد الدين ) ؟ مرحع سابق »> ص 206 وما بعدها. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


ولكن قي حدود» اللهم إلا إذا كانت الأحطاء المرتكبة من الضحايا a‏ هذا من جحهة» 
ومن حهة أخحرى» وحن لايكون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عاريا من كل سبب 
من أسباب ردع السائقين ( وسائل الردع ) فإنه يلفت ببعض هذه النصوص أصحاب 
السيارات والسائقين إلى أن أي حطاً يرتكبونه من مثل سياقة السيارة في حالة السكر أو 
غيره» أو إثر سرقة السيارة من صاحبها الشرعي» أو المساعدة على سرقتهاء أو عدم توخي 
الجحذر ق نقل الأشخاص والأشياء وعدم مراعاة قواعد المرور ... إلخ. كل تلك الأعمال 
تبقى متصفة .عخالفتها للواجبات القانونية أو العقدية» وبالتالي تبقى أخحطاءا يجب ردعهاء 
ولكن .مراعاة الأوضاع الإنسانية والظروف الإحتماعية والإقتصادية المرافقة أثناء تحقق 
حادث السير. 

يعكن القول أيضا في هذا الإطار بأن الأمر رقم : 15-74 قد إحتفظ للمسؤولية 
الخطفية بحظ في التطبيق ( وأقصد بذلك المادة 138 مدني جزائري ) في الحالات ال لايصاب 
فيها سائق المركبة البرية ذات الحرك بضرر تقل نسبة العجز الدائم فيه عن %50 أو %66 
حسب الحالة ‏ كما سبق - بحيث يعتبر السائق قي هذه الحالات مسؤولا مسؤولية شخصية 
طبقا لقانون المسؤولية المدنية عن فعل الأشياء غير الحية. أي أن حطأه يكون مفروضا فرضا 
غير قابل لإثبات العكس» أو هو لايتخلص من آثر المسؤولية هذه إلا بإات السبب 
اا وما إنقاص المشر ع لقيمة تعويض السائق المتضرر في حادث السير بحسب المادة 
(13) من الأمر» (5) من المرسوم ) إلا محرد إستبعاد من الإفادة من ضمان التأمين الإلزاممهي 
بسبب الخطاً, 

وحلاصة هذا المبحث تؤدي بي إلى القول بأن الأمر رقم : 15-74 قد حاء من أحل 
معالحة أوضاع إحتماعية مأساويةن غالبا ما عجزت أنظمة المسؤولية المدنية على إخحتلاف 
أنظمتها في كثير من قوانين البلدان المحتلفة» E E‏ 


(7)_ مقدم ( السعيد) ٭ مرجع سابق » ص 34 . 


. 454 خيال ( محمود السيد عبامعطى ) ؟ مرحع سابق » ص‎  )2( 
- BOUALEM YAICI : L’indemnisation des Victimes D’accidents de la Circulation — Ordonnance 74-15 
d. Mémoire de Magister , Université D’alger, P. 23. 
- RAYMOND LEGEAIS : OP CIT, P 75. 


 )3(‏ الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 30 وما بعدها. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


بناءا على نداءات فقهاء إصلاح أنظمة التعويض المختلفة ولا سيما نظم التعويض عن 
حوادث السيارات من أجل بنائه على قواعد تعويض جاعية لاتتأثر بذمة المسؤول الماليية» 
وذلك بتحويل المسؤولية عن حطأ السائق أو صاحب السيارة من على عاتقه الحاص عن 
طريق التأمين إلى عاتق المجحموعة أو الشخص المقتدر ماليا ( الجحتمع في الضمان الإحتماعي 
مثلاء وش ركة التأمين أو الصندوق الخاص بالتعويضات في الأمر رقم : 15-74 لأن أعمال 
نظام المسؤولية المدنية لا يراعي وحود نظام التأمين الإحباري من حوادث ر۳ 
ولايراعي كذلك وحود نظام الصندوق الخاص بالتعويضات . 

من هنا أقرر بأن الأمر رقم : 15-74 جاء ليطبق بدلا عن القانون المد بوصف الأمر 
قانونا حاصا يطبق فقط على الحوادث الي تتسبب فيها السيارات البرية ذات الحرك (كما 
سيجيء تحديدها ). كما جاء موسعاء بل وأكثر تعقيدا من نظام التأمين التقليدي أو 
E‏ أنه نموذج جديد ومعقد لأنه من المعروف في التأمين التقليدي أن المتنفع 
بعقد التأمين هو المؤمن له وحده أو هو المستفيد الذي إشترط التأمين لصالحه مثلا. قي حين 
أن المستفيد في الأمر رقم : 15-74 يتشابك تعريفه من المؤمن له إلى المكتب في العقد إلى 
السائق والجارس وحن إلى الضحايا على إخحتلاف أصنافهم كما رأيناه. 


المركبات البرية الخاضعة للتأمين الإلزامي 


يتميز الأمر رقم 15-74 بالخصوصية كونه يتضمن قواعد تعويض مخددة من حيث 
نوع الحوادث الي ينطبق عليها ولا سيما بالنسبة للوسائل والأشياء الي تتسبب عنها تلمك 
الحوادث وبالأحص إذا تخلف عنها ضررجسمان. بالإضافة إلى أنه يتميز بالتعويض الجدول 
في سلم محدود بسقف أعلى لا يعكن بأي حال جماوزه ولذلك فإنه لا قواعد المسؤولية 
المدنية تطبق إزاءه - مي توفرت شروط تطبيقه - ولا كذلك قواعد التأمين العادي أو قانون 


. 93 أندري طانك : الحلة الفصلية للقانون المدن» 1967 » ص‎  )1( 
. 20 يايسي ( بوعلام) : مرحع سابق » ص‎  )2( 
.15-74 : المادة : 10 مكرر من الأمر رقم‎  )3( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


الضمان الإجتماعي» فلا سلطة عليه حن بالنسبة للقاضي الذي يطبقه» إنه يتميز بالطابع 
الآمر لتعلقه بالملصلحة العامة. 

لذلك وجب تحديد السيارات ( الأشياء ) الي تتدحل في الحادث الضار وفق الدائرة 
ال رسمها ها الأمر حي جد سبيله إلى حكمها. من هنا رأيت تناول الموضوع في ثلائة 
مطالب» أعرض في الأول إلى تحديد السيارة أو المركبة المقصودة .عفهومه ثم تعيين الحادث 
الذي يغطيه تأمين هذا الأمر ف المطلب الثاي» وذلك يتم من حلال تحديد الحوادث الغير 
مضمونة ( مطلب ثالث ). 


المطلب الأول 
المركبة البرية ذات المحرك أو السيارة 


السيارة أداة الضرر» هي أول عنصر يرتبط بقضية المسؤولية المدنية ق نظام التععويض 
الخاص المنظم بالأمر رقم : 74 -15. 

فإذا كان كل واحد منا يريد صياغة سليمة» بل بديعة» من أحل تحديد مفهوم السيارة 
ال تعمل الأمر رقم : 15-74 فإنه لابد من تحديد المفهوم العام للسيارة البرية ذات الحرك 
أولاء ثم بعد ذلك تحديد المفاهيم الخاصة الي يعنيها الأمر رقم : 15-74 ثانيا. 

لذلك تعين علي أن أفرع هذا المطلب إلى فرعين» فأدرس السيارة البرية ذات المحرك 
با لمفهوم العام من خلال فقرتين : أ حصوصية المفهوم » ب عمومية المفهوم. 

وأتناول قي الفر ع الثان المفاهيم الخاصة الي أرادها المشرع فأبحث قي فقرة أ تشبيه 
السيارات البرية ذات الحرك .عقطوراتما أو شبه مقطوراتما مع تعداد ذلك» وقي فق رة 
ب أعرض إستبعاد حوادث القطارات من ميدان النظام الخاص. 


الفرع الأول 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


عندما تسير المر كبات البرية ذات الحرك فهي تخلق حطرا حصوصيا وهاما والذي 
يكون ضحيته عدد كبير من الراحلين وغيرهم من أصحاب السيارات وكذلك الدراحات» 
والصيغة المأحوذة تبين بأن المشرع أراد فهم طائفة السيارات الي يعكن أن تفسح المحال 
لتطبيق الأمر رقم : 15-74 أقول فهمها فهما موسعا. 

أ - خصوصية المفهوم 

إن السيارة هي كل آلية تسمح بنقل الأشخاص أو الأشياء» وهذه العبارة - قي نظطر 
الكتاب - ها مفهوم كثيف» إذ أن السيارة آلية متح ر كة» وهي بدون هذه الوظيفة لمكن 
أن تعمل» الأمر رقم : 15-74. وأيضا لتطبيقه يجب أن توجد المركبة البريةء فالآلية الي 
تسمح بنقل الأشياء أو الأشخحاص جرا أو مرا أو حي حواء لاتدحل ق الواقع في طائففة 
السيارات البرية. لكن السيارة البرمائية يتعلق بها الأمر رقم 15-74 عندما تكون سائرة على 
RATS ASS AS N O A a‏ 
أو الجهاز الم ركب تقنيا يضمن بشكل مخدد أو جزئيا تنقل المركبة باستقلال عن الطاقة 
الممونة للآلة من قبل السائق. 

إن الدراحات الي يكن أن تكون سريعة وحطرة بالنسبة للغير لاتسمح للضحايا الذين 
تسبب همم أضرارا أن يتمسكوا بالأمر رقم 15-74» كما أن لعب الأطفال من غير مرك 
لاتسمح بذلك. 

ولكن» مادام أن الحرك موجود» حن ولو بفعل الطبيعة» أو بسبب ضعف قوته» فإن 
القانون يطبق» وإلا لما كان هناك الزامية للتأمين. 

ی عمومية المفهوم 

إن المشرع وهو يحدد الإستشناعات ( إستشناءات الم ركبات الي لايطبق عليها التأمين 
الإلزامي ) : حدد السكك الحديدية حاصة - وسبق وأشرت إلى موقف المشرع العراقي بهذا 
الشأن - دون أن يضيف كما في فرنسا مغلا " الترامواي " الذي يسير على سكك خاصة» 


مما يكون معه واضحا أننا في حضرة سيارة برية ذات محرك مبينة في المادة الأولى من الأمر 


(1) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT, P 15. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


رقم 15-74 قي فقرهًا الثانية» حيث تنص : " ... وتعني كلمة مركبة في هذا النص» كل 
ر کا د دات ر ا 

فكل المركبات البرية ذات الحرك - عدا القطارات» ويمكن الترامواي - الي تكون 
موضو ع ملكية حاصة أو عامة» وال يكون مالكها أو غيره ( حارسها أو قائدها ) قد 
وضعها للسير يمكن أن تعمل الأمر رقم 15-74. إذ م بيز المشرع هناما ليس له مجال 
للتمييز » فأيا كانت التسمية الي تطلق على المركبة البرية ذات الحرك ( سيارة» جرار» دراجة 
نارية» شاحنة ... ) فإن وجود أو عدم وحود التزام بتسجيلهاء والطاقة المستعملة في حر كها 
( منتج بترولي كهرباء» أو غير ذلك ) لايكون له أثر سوى على العامل الإقتصادي لصاحب 
السيارة أم لايؤثر على ذلك في الإستعمال. 

إنه طبقا للقانون الألماني» فإن المركبات البرية ذات القوة الضعيفة تستبعد من تطبيق 
قانون 19 ديسمير 1952 المؤسس للنظام الخاص TT‏ مركبة برية ذات 

1 


محرك لاتدجاوز سرعتها القصوى على الطريق العمومي : 20 كلم/إسا"". 


غير أنه ق الوقت الراهن لايعكن قبول ذلك» فالمركبات الي لاتستلزم رحصة قيادةق 
والدراحات النارية الخفيفة» وعرببات العجرةء والحزات» والحمالات الذاتيةء منذ أن تكون 
" مركبة برية ذات حرك " يجب أن تعتبر داحلة قي جال الأمر رقم 15-74 وني هذا المققام 
إستبعدت حكمة المرافعة الكبرى ل ( كإمطهع ) الفرنسية تطبيق القانون الخاص المؤرخ تي 
5 جويلية 1985 المماثل تقريبا للأمر رقم 15-74 الوطي على حادث مسبب من رفاشة 
lîية‏ : " Ppelleteuse Mécanique‏ " الى كن وصفها بال ر كبة كان هذا الحكم بتاریخ 27 
فيفري 1986 . 
ولكن ما يكن تقريره هو أنه : إذا كانت المركبة البرية ذات الحرك قي حراسة شخحص 
من القانون العام» فإنه» بعد قرار بلانكو : الشهير أرجت الاعات شان المسوولية المذنة 
عن حوادث السيارات من نطاق قواعد المسؤولية الإدارية الخاصة بالأشخاص المعنوية العامة 
RAYMOND LEGEAIS : OP CIT, P 24, Marge 47 .‏ .)1( 


S.۸.۴.5 أنظر قرار بلانكو : عوابدي ( عمار ) » الأساس القانون للمسؤولية الإدارة عن أعمال موظفيها:‎  )2( 
. 18 الجزائر 1982» ص‎ 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


من القانون الإداري الذي كان هو المطبق في أغلب الأحوال فى حالة الأضرار المسيبة من 
مركبات الدولة أو الجحماعات الحلية أو المؤسسات ذات الطابع العمومي. وإذا ثار التساؤل 
حول مناسبة إيراد هذا القرار في هذا المقام فإني أقول بأنه رغم عدم مناسبة إيراده إلا أنه 
يتصل .عجال تطبيق القانون الخاص على الأقل بإدحال نزاعات عديدة كانت حكرا على 
القضاء وامحاكم والقانون الإداري وإحضاعها للقانون والقضاء والحاكم الخاصة» وهذا ما 
فعله القانون الفرنسي رقم 1424-57 المؤرخ قي 31 ديسمير 1957 عندما أتى بقواعد حاسمة 
فعمم الإحتصاص للمحاكم القضائية العادية وطبق قواعد القانون المدني على " كل دعاوى 
المسؤولية الرامية إلى التعويض عن الأضرار من كل نوع المسببة من أي م ركبة " وحدد 
القانون الفرنسي أنه بالنسبة للغير» فإن مسؤولية الشخحص الإعتباري للقانون العام تقوم مقام 
شخحص مثله بسبب الأضرار الحاصلة أثناء ممارسة وظائفه» وتحتفظ بأعمال القانون الإداري 
في حالة الأضرار المسيبة في الميدان الإداري (العمومي). 


الفرع الثاني 
المفاهيم الخاصة التي أرادها المشرع 


إن الأمر رقم 15-74 قد شبه السيارات البرية ذات الححرك بالقطورات وشبه 
الملقطورات» ولكنه إستبعد من ميدان تطبيق نظامه الخاص للتعويض» الأضرار الملسببة من 
السكك الحديدية الي تسير عرباتما على مسالك حاصة يما حصرا. 

أ - تشبيه السيارات البرية ذات المحرك بمقطوراتها أو شبه مقطوراتها 

إن التحديد يكون مفيدا بدون شك» وبدونه قد يعتبر القضاء المقطورة أو شبه 
المقطورة مندجحة ني السيارة البرية ذات الحرك. ولذلك يلزم تحديد العبارات بكل دقة» وقد 
حاء في المادة الأولى من الأمر رقم : 15-74 قي فقرمًا الثانية ما يلي : " ... وتعي كلمة 
م ركبة في هذا النص كل مركبة برية ذات محرك» وكذلك مقطوراقا أو نصف مقطوراقمها 
وحهولاها. 

ويفهم .عقطورات ونصف مقطورات ما يلي : 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


1 ال كنات الرية الفقاة بقصد وربظها ر که برية دات ركه وتكن تلك ال ر كنات 
خصصة لنقل الأشخاص أو الأشياء . 
2- كل حجهاز بري مرتبط عر كبة برية ذات حرك . 
3- كل آلية أحرى يمكن أن تكون مشابمة للمقطورات أو نصف المقطورات .عوحب 
مسوم 
وتحدر الإشارة إلى أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 06-88 المؤرخ قي 
9 جانفي 1988 احدد للقواعد الخاصة بحر كة المرورء قد ذكرت عدة مصطلحات من بينها 
مصطلح السيارة» وهذا المصطلح في تعبير النص للمذ كور يعني كل مركبة مجهزة بجهاز 
ميكانيكي للدفع» تسير في الطريق بوسائلها الخاصة» غير الوسائل الي تنتقل بها على السكك 
الحديدة» أو ال تتصل .عوصل كهربائي» وتستعمل عادة لنقل الأشخاص أو البضائع. 
يبعكن الملاحظة كذلك أن ثمة تطابق تام بين المقطعين الأول ممن المادة الأولى - ولم 
أورده - والثا من الأمر رقم : 15-74 وبين المادة الثالثة من المرسوم الفرنسي (التطبيقي) 
الصادر في 07 حانفي 1959 تطبيقا للمادة (10) من قانون 27 فيفري 1958 الفرنسي هو 
الآحر طبعاء المتعلق بالتأمين الإلزامي على السيارات 1 . هذاء ويليق التنبيه أيضاء إلى أن ما 
أحذ في الصيغة القانونية " مقطوراتا أو نصف مقطوراها " من أحل إعطائها معن أو مفهوما 
راا ل ول ما کا ت اه مق روو ان يكرا هة مقط رة او ف 
مقطورة لكي تكمل السيارة بشكل عادي» والمؤمن عليها ني نفس الوقت مع السيارة ؟. 
إن مغل هذا التفسير - إعتبار السيارة لاتكمل إلا مع المقطورة - قد يحبذه حارس 
السيارة . ذلك أن القضاء الصارم يعتبر أنه ليس نثمة تأمين» عندما يجعل صاحب السيارة 
ملحقا بسيارته مقطورة غير مبينة في عقد تأمينه ا2 


(1) - LUCIEN SICOT et JOSEPH BIEVENU : L’assurance Automobile Obligatoire, L.6.D.J , 
PARIS , 1959, P35. 
(2) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 26, Marge 50 . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


إن الحل من حهة أحرى يكون هو ذاته» عندما تكون السيارة القاطرة والعربة المقطورة 
مؤمنا على كل واحدة منهما لدى مؤمنين مختلفين» فكل واحد من المؤمنين بمكنه أن يستفيد 
E‏ 

غير أن القانون المشرب بالإنشغال بحماية الضحاياء م يسعه سوى أن يأحذ جميع 
المقطورات ونصف المقطورات على أا مندجحة في السيارة القاطرة حي ولو كان هناك 
إلحاق إستفنائي لمقطورة بالسيارة ( إلحاق مقطورة زاد أو ثروة للتزود أثناء السياحة أو 
الإإصطياف ) أو ما أعيرت إلى الغير» وفي هذا الصدد أذكر بأن المادة (10) من الشروط 
العامة لعقد تأمين السيارات ( الفقرة 67 ه) تعتبر أي مقطورة أو نصف مقطورة غير 
مغطاة بالضمان مالم يتوفر في أي منهما شرطان معا هما : أن تكون مصنوعة بغرض نقل 
الأشخحاص وأن ينقل ال ركاب داحلهاء وهذا معناه ضرورة إبرام تأمين على المقطورة أو 
نصف المقطورة الي لايتوفر فيها الشرطان»ء وما يؤكد هذا أن المؤمن له ( المكتتب ) ملزم 
بالتصريحات باللنطر والتعديلات الطارئة عليه» كما نصت على ذلك المادة (16) من الشروط 
العامة لعقد تأمين السيارات» تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قى المادة (21) من الأمر 
رقم 07-95. باعتبار أن إلحاق مقطورة أو شبه مقطورة بالسيارة المؤمن عليها ليس سوى 
تعديلا في مميزات السيارة الأصلية أو القاطرة وهو ما يشكل تفاقما للحطر»ء وتعديلا طارئاء 
وني هذا الإطار أورد ما نصت عليه المادة (15) من الأمر رقم 07-95 فقرة 3» مقطع2 
" يلتزم المؤمن له بالتصريح المسبق للمؤمن بتغير الخطر أو تفاقمه بفعل المؤمن له» أي بفعله 
هو "» وإذا تفحصنا - مثلا - المرسوم الفرنسي رقم 21-86 المؤرخ قي 07 حانفي 1986 
الذي يضيف المادة ( 4- ۴-211 ) فقرة ثالثةء فإننا نجده يقرربأنه في جيع الحالات تعتبر 
إضافة مقطورات صغيرة أو شبه مقطورات كحالة من تفاقم الخطر ذات ميزة من المميزات 
المحددة بقرار وزاري. وهذا لايكون إلا عندما يكون هناك كتمان أو تصريح عمدي كاذب 
والذي يؤحذ على أنه " عدم تأمين ". 

نص على هذا الوضع ( وضع القطر ) أيضا المادة (5) الشروط العامة لعققد تأمين 
السيارات فقرة 24 بقوها : " يشمل الضمان الأضرار الي تسببها المر كبة المؤمن عليها عند 


(1) _ أنظر المادة (6) من المرسوم رقم 34-80 . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


حرها مصادفة لمركبة أحرى معطلةء غير أَما إذا كانت هي نفسها في حالة عطل وكانت 
بحرورة من مر كبة أخحرى » فلا يغطي هذا الضمان الأضرار اللاحقة بالعربات الأحرى "» 
وهذا معناه ببساطة أن المقطورة يجب أن يؤمن عليها منفردة أو مع القاطرة» وإلا لما حجاز 
تغطية الأضرار أو الحوادث الي يشملها عقد التأمين الإلزامي» بالمقابل فإنه إذا كان هناك 
جحهاز بمكن أن يعد مقطورة» ولكنه غير مربوط ع ركبة برية ذات محرك» وتدحل في حادث» 
فذلك لاعكن أن يعمل تطبيق الأمر رقم 74- 15 للتعويض الخاص» مثل ما يكن أن يدث 
في حخيم عطل» وقي لحظة الوصول تسقط المقطورة امحمولة» فالمفهوم طبعا هو إنطباق النظام 
ا لخاص ( الأمر رقم 15-74 ) بينما إذا فصلت القافلة منذ أسبوع عن الم ر كبة البرية ذات 
الحرك ( القاطرة ) واحتل توازما نتيجة ريح عاتية أو موجحة عاليةء أو إنزلاق السطح» مما 
سبب حجرو حا لطفل فإننا نطبق القانون العادي» فلا يعد مقطورة أو شبه مقطورة» السيارة 
المنقولة كبضاعة في سيارة أحرى» ولكن هل بمكن إعتبارها في حالة سير ؟. 

لقد صدر قرار محكمة النقض الفرنسية قي 05 آفريل 1973 قبل صدور النظام الحاص 
a‏ 

ب - إستبعاد حوادث القطارات من ميدان النظام الخاص 

على الرغم من أن القطارات سيارات برية ذات محرك» فما هي ومايي حكمها 
(الترامواي) لاتعطي الحال لتطبيق النظام الخاص ( الأمر رقم 15-74 ) عندما تسير هذه 
على السكة الحديدي ة الخاصة بماء إن الأشخاص المنقولين بمذه الواسطة يستفيدون في 
مواحهة الناقل من الإلتزام بضمان السلامة الذي يعوضهم في حالة الحادث» أما الغير فتكون 
حهايتهم في هذا الموضوع أو النوع من السير» أحسن نما هي حمايتهم ضد أخحطار السير عبر 
الطرق في فرنسا, 

غير أنه» وحن إذا تبين بأن عبارات المشرع مبررة» فا لاتمنع الصعوبة في التفسير. 
فقد ذهب اأ و و ل أنه من أحل تحديد الم ر كبات الي 
توضع بداءة حارج محال تطبيتق القانون الخاص ( الأمر رقم 15-74 ) فقد أحتيرت : 


(1) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 27. 
(2) -IBID. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


"السكك الحديدية "» المادة (3) لكنه يتعجب أولا من لحنة القوانين با مجلس الوطي الفرنسي» 
ثم من الحمعية الوطنية الفرنسية نفسهاء من أن من صاغوا المشروع الحكومي قد كتبوا: 
'السکك الحدی د "' بدلا من القطارات» مع أن ليتري (نا)11 ) المستشار بعحكمة النقض 
المكلف بالمنازعات الخاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية قد ذكر الخطاب الألوف 
للجفر قن ٠‏ غبارة " السكك اللديدية . 

ويبقى تحديد وسائل النقل الي تستعمل للسكك الحديدية» ورغم المعن الحصري بدلا 
منه في الخطاب الساري المعطى الآن للسكك الحديدية» فهل ينبغي الإعتقاد بان المشرع كان 
قد وضع في إعتباره كل القطارات في حظائر القطر أو حن في الشوارع ببعض المدن شريطة 
أن لاتستجيب هذه الحتمية ؟. 

إن التفسير الموسع يمكن أن يبن على رأي حافظ الأختام الملصرح قي ججلس النواب : 
عبارات " السكك الحديدية " يجب أن تؤخذ با معن الموسع» وسيلة نقل تستعمل سكة 
حديدية, بالنتيجة» وتحت هذه العبارة تدحل القطارات وأيضا المتروء والقطارات السلكية 
... إخ. وهو ما يعد بالنسبة لتحديد السيارات المستبعدة وحدود الإستبعاد ف الموضوع» أي 
هو غارف و قل مالك اد ا 


لكن من أحل هذا التحديد المام يجب إختيار من بين التفسيرين اللذين يوحي هما من 
حهة تغير الإنشاء ( الصياغة ) الوارد قي سير العمل التشريعي. فالمشرع الحكومي إستلزم 
بحرد السكك الحديدية والترامواي للإستبعاد أن يكونا في موضع خحاص» وقد إقترحت لمنة 
اترات ادال هده الخارة ا لارو ے٠‏ تسر غا سالك اة ها بعد بيان عبار 
"موضع خاص " ( ۵م۴0 Site‏ ( ئي تقریره ا بأنه غامض» فان السيد كوللي 
(116۲ه) MN.‏ ) قد قدم مجلس النواب اللمسة المطلوبة :" في النهاية » فإن الإنشاء الجديد 
المقترح للمادة (01) من قانون 1985/07/05 الفرنسي " موضع خحاص ۲م۲0 #از؟" هو 
صياغة أكثر قربا للقانون المد" تسير على مسالك خحاصة ها" ولكن لاذا لايأحذ الققانون 
المدني من جديد حطاب العمران مێ كان هذا دقيقا ؟. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


إن " موضعا حاصا " يوحي .مجال مستقل تماما في الميدان» فإن هناك من حهة مسلك 
أم لا بالنسبة ليترو هوائي» ومن حهة فمن دون شك أن إمكانية القول بأنه في موضع حاص 
خير من القول بانه يسر على ملك حاص به وإن غبارة تسر على مالك حاضصة ها" 
تبدو آقل وضوحا. 

هذا ومن المستحسن المناقشة إنطلاقا من هذه الكلمات بالنسبة للحوادث المتواترة الي 
يسبجها ال ر مراي لأ صاب التراجات عاد ة أو إل ال اجان 

وق العادة فإن الترامواي لا يكون ف موضع خحاص» ولكنه» ألا يسير على مسلك 
خحاص به؟. 

بعكن مناقشة هذا, فالقانون الألمان المؤرخ في 1952/12/19 والقانون السويسري 
المؤرخ في 1958/12/12 يستبعد تطبيقهما عندما ينجم الضرر من مركبة موجحهة بالسلك. 
ولكن هنا ليس هو المسلك المحصص له» إِمْا التقنية الخاصة بالمرور, فالترامواي يوحد ق 
غالب الأحيان على مسلك يستعمله أصحاب السيارات كذلك وأصحاب الدراجحات 
والراحلون. 

وغالبية حوادث الترامواي هي بالتأكيد تلك المسببة من قبل الحافلات الكهربائية» 
ويجب إذن أن تكون خاضعة لجحميع أحكام الأمر رقم : 15-74 لو وحدت هذه الوسائل ق 
الجزائر أو لو إفترض وحودها فيهاء حن ولو كان المسلك حاص بالنسبة للسير عبر السكك 
الحديدية أساسا أو بالنسبة للترامواي» إذا كان يسمح - في مر معين - بالسير لسيارات 
أحرى أو لأصحاب الدراحات E‏ 

فعمل النظام الخاص للتعويض يجد منفدا له. وكذلك الشأن للممرات الحروسة. 
فا مسلك الخاص الذي يقطع طريقا عمومية : كسكة حديدية أو ترامواي تسبب ضررا على 
هذا الجزء المشترك» وأن أحكام النظام الخاص لقانون 1985/07/05 الفرنسي أو الأمر رقم : 
15-4 الحزائري يجب أن يطبق أي منهما في أقليمه وحسب ظروف الجتمع. لأن حافظ 
الإحتام (قي فرنسا) قد سس هذا الرأي أمام مجلس النواب. 
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الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


حلاصة القول أري - قي ضوء ما تقدم» وقي ضوء مايراه الأستاذ الدكتور؛ أبو زيد 
عبد الباقي مصطفي 1 أنه حب إحضاع مرفق السكك الحديدية لأحكام التأمين الإلزاممهي 
من المسؤولية المدنية عن حوادث السير الي تتسبب فيها القطارات» بل والترامواي» بإعتبارها 
مركبات برية ذات محرك وتسير على اليابسة وتدحل في المفهوم العام للسير عر الطرق 
العمومية في كثير من الأحيان بصرف النظر عن ملكية الدولة هذا المرفق أو ملكيته من قل 
الخواص» وذلك للغرض المزدوج الذي يؤديه التأمين الإلزامي المتمثل في حهماية الضحايا 
بضمان حصوهم على التعويض في أسرع وقت ممكن أولا وني التحفيف على المسؤول عن 
الحادث بوحود من يدفع بدله : " المؤمن" ثانياء حاصة إذاعلمنا أن الأفراد الضحايا أو حن 
المؤمن هم كذلك قد يلاقون التشدد من قبل إدارة السكك الحديدية بصدد تكوين املف 
القضائي» .عناسبة المرافعة ( الدعوى ) لطلب التعويض على إثر الحادث أو من أجل المصالحة 
بشأنه» لأن ذلك غالبا ما يستغرق الوقت الطويل والجهد والنفقات. بل إنه في الوققت 
الراهن» وقد حفت حدة المذاهب الإشتراكيةء إن لم تكن قد أوشكت على الإحتفاء أُمام 
زحف الليبرالية قي الجزائر» وإتجاه الدولة إلى إعطاء الإستقلالية الإدارية والمالية (الإقتصادية) 
للمؤسسات تمهيدا لإدماحها في إقتصاد عام ( داحليا ودوليا )» لذلك أرى أن تخضع كل 
مرافق النقل .عختلف أنواعه ووسائله إلى التأمين الإجباري. 

إن التأمين الإحباري ( الأمر رقم 15-74 ) حاليا ينطبق على حوادث المرور الي 
تتدحل فيها المركبات البرية ذات الحرك» وكذلك على مقطورا ها أو نصف مقطوراققاء 
بإستشناء السكك الحديدية وما في حكمها كالترامواي وال تسير على مسالك ( أو في 
مواضع ) خاصة هما كما هو الوضع حاليا في فرنسا أو الدول الأكثر تصنيعا, فماهي 
الحوادث» إذن» الي يعنيها الأمر رقم : 15-74 ياترى ؟. 


هذا ما سأحاول الإحابة عنه في المطلب الآن : 


المطلب الثاني 
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الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


الحوادث التي يشملها التأمين الإلزامي 


إن السيارات البرية ذات الحرك الحددة بالمادة (2) من الأمر رقم : 15-74 لايمكنها 

أن تعمل النظام الخاص للتعويض كما حدده الأمر المذ كور إلا إذا كانت الأضرار الحاصاة 
هي نتيجة حادث سير ومستوفية لشرطين إثنين مبينين قي نفس للمادة المذكورة : 

أولا : يجب أن تكون السيارة الخاصة ها دور حقيقي في الحادث. 

ثانيا : إنه من الضروري أيضا إمكان وصف الحادث بأنه حادث سير. 

وأفصل ذلك في فرعين : الأول أتحدث فيه عن مفهوم إشتراك السيارة الخاصة 
ووظيفته» بحيث أتناول معن عبارة تسببها في المادة (2) من الأمر رقم : 15-74 وطبعا 
أسبق هذا بتمهيد . 

في حين أدرس في الفرع الثاني : وصف الحادث بأنه حادث سير وذلك عبر فقرة 
أ حول مفهوم الحادث» وفقرة ب موضوعها : مدى العبارة الواصفة بحيث أتحدث في 


مقطع أول عن الحوادث» وف مقطع ثان عما يتضمنه المفهوم. 


الفرع الأول 
مفهوم إشتراك سيارة خاصة ووظيفته 


M 


اس ا کی واا او ی کرو اا کے کر 
هناك إلتزام مترتب على عاتق حارس السيارة أو سائقها.. .إخ. وأيضا على عاتق المؤمن على 
هذه السيارة ينبغي أن يكون ذلك عن طريق الإثبات. 

وقبل أن يتدحل الأمر رقم : 15-74 أي يوضع حيز التنفيذ» يفكر إنطلاقامن 
النصوص المعرفة أو الحددة للمسؤولية عن الخطاً : المواد (124) وغيرها من القانون المدي» 
بل وحن قبل أن يتدخل القانون المدن الوطي» أو بالأحرى منذ أن إخحترعت السيارة 


وأحذت دورها في ابحتمع كوسيلة نقل. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


لقد تردد القضاء الأحبي في الدول الصناعية ( فرنسا مثلا) رغم أنه مزود بققانون 
مدن عتيد ؛ قانون 1804, وحرت على المستوى الفقهي دراسات لاحصر ماحول 
المسؤولية عن الأشياء غير الحية» والأشياء الخطرة ولا سيما منها السيارة. 

لقد إعتقد في فرنسا بأن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تخضع للمادة : 
( 1/1384) مدن المقابلة حاليا في قانوننا المدن للمادة (138) منه. ولقد أدت الإحتهادات 
القضائية والدراسات الفقهية إلى إقتضاء أن يكون للخطاً دور سبيي في تحقيق الضرر من 
أحل إثارة مسؤولية مرتكب الحادث» وأيضا إقتضاء أن يكون للشيء ( السيارة ) الدور 
السيي لإاثارة مسؤولية حارس هذا الشيء الدور الذي يؤدي بأكثر حصرية ( أو تحديد ) 
أو أقل للسببية. 

إن مشرع الأمر رقم : 15-74 م يبين لنا ني مداولاته» ما إذا كان قد تحنب إيراد 
فعل أو نعت (وصف) يتقاسم الحدر مع السببية» بل لقد أراد أن يعمل النظام الخاص .جرد 
أن تساهم ف الحادث واحدة من السيارات الي خحصهاء فكيف ينبغي علينا فهم عبارة رد 
في النص» أو إذا وردت لا تنتمي إلى لغة القانون المدن»ء وما هي الصعوبات ال تنجم عن 
ذلك إذا كان مفهوم المساحمة يؤدي إلى إعطاء القانون مالا أكثر إتساعا من ذلك الذي 
E‏ 

معنى عبارة " تسببها " في المادة (2) من الأمر رقم : 74- 15 

يقصد بالسببية أن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تقوم على إفقراض هام 
وأساسي مضمونه أن تدحل السيارة قي الحادث حكن نسبته إلى حارسها وأن هذا التدخحل 
راحع إلى فعله هو أو يرجع إلى فعل السيارة ذانماء الأمر الذي يستوحب مسؤوليته في كلقا 
الحالتين: مع أنه إذا حصل مثلا وأن وقع حادث سير» فإن المعن المقصود دائما من حادث 
سير هو أن السيارة بالمفهوم السابق دراسته قد تسببت فيه. أي كانت هي السبب. ولكن 
نظرا إلى أن السيارة شيء حامد لا بمكن أن تتصور له الإرادة ولا القصد ف هذا التسبب أو 


(1) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT, P .30 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


السيارة بذلك كأداة تستخحدم في إنجاز الفعل» بحيث يسند الدهس مها أو الرض أو 
الجرح... إل إلى حارسهاء وبحيث يعتبر هذا الأحير دائما مسؤولاء ويقال حينغذ بأن حارس 
السيارة مسؤول أو يكتفى بالقول بأن الحادث تدحلت فيه السيارة» أو E‏ 


فهل أن المشرع الوطي للأمر رقم : 15-74 بنصه قي المادة الأولى : "... الأضرار 
الخ( تسيها) ال ركة...." يقد س عبارة ( تسبها) إفراض أن الستيارة خلت أو 
تتدحل ق الحادث هي ذاتما وسببت الضررء أم أنه يقصد ضرورة تدحل السيارة حقيقة 
( لا إفتراضا ) وأن تدحلها الحقيقى a‏ وذلك ما يعبر عته ف 
OS N a Ea AE‏ 

في هذا المقام يليق إيراد التدحل الشفوي لحافظ الإحتام الفرنسي أمام النواب شارحا 
الع القصرد من عبارة: تخل السار لار ته ق نص الادة الأرل قن قفاون : 
5 حيث قال : بالنسبة للمفهوم ( تدحلت - أو تسببت ) لبيان أصالته ودوره 
الجحاسم من أحل تحديد ميدان تطبيق النظام الجحديد للتعويض بطريقة واسعة وحد أخيرا لفظ 
" أدحلت : éسونامصآ"‏ وهو واسع حدا عن قصد : إنه الفعل الذي تتدحل به سيارة برية 
ذات حرك بأية صفة كانت أو في أي لحظة تكون» الذي خحدد تطبيق القواغد المشتمل ةة 
قي النص. فمثلا : سيطبق القانون حن ولو كانت السيارة قي حالة توقف خحاص» وكذلك 
حي لو كانت السيارة» تفاحيء بعد حادث أول. ولكن يجب مع ذلك أن تساهم بطريقة أو 
بأحرى في الأضرار. 

فلا يلزم إذن مناقشة الدور السيي أم يلزم» الإيجابي أو السلي للسيارة من أحل تحديد 
ا ا ا کی د ر وا کک د ادت و و 
إلى السيارة أو ما ينبغي قبوهما بإعتبارها قضاءا موحودا من قبل» وهو الذي يعكن من 
الملساعدة على توضيح النص فإتفاقية لاهاي المؤرحة في 1971/05/04 بشأن القانون الواحب 
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الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


التطبيق ق مادة حوادث السير Ee EE‏ 
إحضاع أو عدم إحضاع حادث إلى القانون الحلي» ينما المحاكم قد قبلت بأنه إذا كانت 
السيارة قد تدحلت في الحادث فإن ذلك لا يكون إلا منذ أن تكون هناك علاقة أيا كانت 
مع هذا الحادث» فالسيارة الي تعبر وتختفي إثر تسببها في مناورة سيارة أحرى وال سببت 
الحادث مباشرة تعتبر متدحلة في هذا الحادث. 

فإذا كان البعض من الفقه يتكلم عن علاقة السببية باعتبارها الرابطة بين الواقعسة 
والضرر مباشرة» متجاهلا فعل السيارة» رغم وحدة النتيجة الي هي ربط الضرر بالواقعة» 
فإن نصوص القوانين المدنية قي بعض البلدان ومنها الجزائر» لم تشترط صراحة » وبنص 
حاص وحود علاقة السببية هذه. 


eS 
لنصوص القانون المدن' مثل المادة : (127)ء (138) مدني جزائري. إن ما أريد قوله أيضا‎ 
الصطلحات واضحة ومحددة في النصوص» بقدر ما‎ E في هذا المقام هو أنه‎ 
تكون نتائج تطبيق هذه النصوص على المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات منطقية»‎ 
مقنعة» وعادلة» ذلك أنه لو رجع إلى مفهوم يتجاوز كثيرا مفهوم السببية المقصودة في النص»‎ 
لكان ذلك جسورا أو تمرات إلى نتائج عكسية» غير منطقية بل وحن غير عادلة.‎ 


فهل يجب الرجحوع إلى معيار علاقة السببية .عفهوم القانون المديي ونحن نطبق المادة 
الأولى من الأمر رقم : 15-74» أم إن علاقة السببية في هذه الأحيرة متميزة وها تطبيق 
ونتائج عختلفين ؟, 


 )1(‏ تنص الادة (4) من إتفاقية لاهاي الم كورة في المتن من هذه الصفحة على أنه : " إن القانون المطبق هو القانون 
الداحلي للدولة الي وقع الحادث على إقليمها " وقد حددت بعض الإحتلافات بالنظر لإعتبارات مختلفة - 
الإحتلافات عن المادة (3) من القانون الفرنسي المؤرخ قي 05 جويلية 1985 كما يلي : 


أ" عندما تتدحل سيارة واحدة قي الحادث 

ب ب" عندما تتدحل عدة سيارات في الحادث " 

ج س عندما يكون الأشخاص الموجودون في المكان الذي وقع فيه الحادث خارج السيارة أو السيارات متدخلين" , 
أنظر : ريون لوجي : مرحع سابق | ص 31 هامش » رقم 62 . 
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الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


للجواب على هذا التساؤل أمكن إيراد عدة تفسيرات : فقد يعتمد من حهة على 
بعض القرارات السابقة القاضية بأن إتصال الشئ تحت الحراسة بحسم الشخص أو المال 
اللذين يتكبد أي منهما الضرر يكون ( أو يخلق ) قرنية. والقبول بأن المشرع الآن» بطريقة 
جحديدة» أقام مثل هذه القرينة على علاقة السببية» وأن السيارة المتدحلة في الحادث» تكون 
مفترضة أا تسببت في الأضرار المتكشفة في أثناء هذا الحادث - إها قرينة لمكن هدمها 
بسهولة في مواحهة الضحايا. ولكن حكن هدمها قي مواجحهة الغير» وحاصة ذلك الغير الذي 
سبب الضرر فعلا. 

هذا مع أن موقف المشرع الوطي للأمر رقم : 15-74 صريح في أنه أحذ بنظرية 
التضامن بين المؤمن هم» وبغض النظر عن العلاقة السببية بين الضرر المسبب والمسؤولية 
الشخحصية» وقد ورد حرفيا في الصفحة الأول من التقرير التمهيدي» حول إقتراح القانون 
المعدل والمتمم للأمر رقم : 15-74 المؤرخ ف 30 يناير 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على 
السيارات ونظام التعويض عن الأضرار» المقدم في المحلس الشعي الوطيْ» ق الفترة التشريعية 
الثالثة» دورة الربيع لسنة 1988ء عن نة التحطيط والمالية » أقول ورد المقطع الال : 
" وعليه» فإن الطريقة الجديدة للتعويض الي أدحلها الأمر رقم 15-74 ترتكز على مبداً 
تضامن كافة المؤمنين هم بحيث تستفيد من هذه التعويضات للمقررة كل من الضحية غير 
E E N N‏ 0 ا 
الشخحصية لاتشكل في حد ذانهما الأثر الحدث للتعويض ". 

كما أنه من الثابت من النقاش أن المشرع يفرض الآن مفهوما واسعا حدا للسببية 
السماة " السبب المؤثر» أو عفهوم السبب المؤثر " ويفرض أو يكرس أكثر مفهوما قريا لا 
من دل اساب ولكق هاا ر ار اغا اها دف ایل کا م طا 
عند تطبيقه قضائيا في المسؤولية عن الخطأً» حاصة في حوادث تصادم السيارات. 

فقد سبق وأن ل يتردد قضاء الغرفة الحنائية بالنسبة لتفسير المادتين (319)» (320) من 
قانون العقوبات اجرمتين على التوالي لحري القتل والحجروح غير العمديين في مديد السببية 


. التقرير التمهيدي‎  )1( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


من أحل المساعدة الآن على حعل نظرية السببية ف محال حوادث المرور تنضم إلى نظرية 
التدحل - تدخحل السيارة - أو تسببها قي الحادث N‏ : 

ولا شك أن القضاء الوطي متماش مع هذا المفهوم الجديد للأمر رقم : 15-74 ألا 
وهو حماية ضحايا الحوادث المرورية الي تتدحل فيها الم ركبات البرية ذات الحرك» حي ولو 
م يكن للم ركبة أو الم ركبات دور فاعل في إحداث ذلك الضرر»ء وهذا إعتمادا على مبداً 
التضامن بين بحمو ع للمؤمن هم» أي .عجرد أن تكون المركبة أو الم ركبات المتدحلة مؤمنا 
عليها. 

غير أن تكريس مفهوم موسع للسببية قد تكون له نتائج غير مقصودة من قبل مشرع 
القانون الجحديد. ففي كثير من حوادث السير ( حوادث الطرق السيارة وال غالبا ما تكون 
سلسلة ) فإن كثيرا من المركبات تستوقي معيار المادة الأولى من الأمر رقم 15-74 فتكون 
N EE LES‏ 

إن مشاكل التعدد تبدو عوامل للمناقشات والمفاوضات والتأحيرات الي كان أحد 
أهداف القانون 15-74 هو تحنبها. ولذلك فإن المفهوم الجديد للسببية في حوادث المرور 
لمكن أن يعمم على كل المسؤولية عن فعل الأشياء. 


الفرع الثاني 


وصف الحادث بأنه حادث سير 


إن ما يحدده القانون الجديد من أحل عمل قواعد التعويض الخاصة يقتضي أن ترتبط 
الأضرار بحادث يمكن وصفه بأنه حادث سير يحدد بطريقة ما ميدان تطبيق الققانون» 
والإحتفاظ بعد لفظ " حادث " بكلمة " سير " في ججلس النواب الفرنسي قد وقع التداول 


(3) 


فيه ', ي حين في قانوننا كما هو وارد في نص المادة (8) من الأمر 15-74 لا أعلمه» 


RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 32.‏ - )1( 
الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص 523 وما بعدها. 


. 480 الدسوقي ( إبراهيم ) : مرحع سابق » ص‎ (2) 
(3) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 33. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


ولذلك أورد ما أورده الكاتب روند لوحي عن ذلك في القانون الفرنسي حيث يشر إلى 
أن نواب لحنة القوانين فكروا قي إخحتصاره وتكرار " السير " ظهر م في النص زائدا كما 
بين السيد فرانسوا كوللي . غير أن الحكومة قد طلبت واستبقت الإنشاء الععروف الذي 
رغبت فيه» والسيد حافظ الأحتام صرح من حهة أحرى ي نظره بأن ميدان تطبيق القانون 
حكن هكذا - أي بالصياغة المرغوب فيها - أن يكون خددا مسبقا بفضل القضاء المتعلق 
بالإلتزام بالتأمين على المركبات» قضاءا حدد أي ألسيارات البرية ذات الحرك ينبغي إعتبارها 
في حالة سير. ولكن بعد طارئ للاإنشاء ( الصياغة طرأ عليها تغيير ) الذي ظهر من جهة أنه 
كان ختصرا حدا وكل شئ لم يكن واضحا مباشرة كذلك» لأنه ينبغي تحديد لفظ 
" الحادث " الذي لم يكن موضوع أي من المعلقين أثناء الأشغال التحضيرية» وأحذ التشيع 
لتعبير " السير " وبدت بعض الآراء من مثل راي حافظ الأحتام ممكنة . 

أ - مفهوم الحادث 

الحادث كلمة إيحائية» فهل كان قد أحسن إختيارها لو أريد إعطاء جحال أوسع لتطبيق 
النظام الخاص للتعويض الحدد بالقانون ؟ ألم يكن من الأحسن إستبداها عا يقوم مقامها من 
مل 2 الأضرار امةن السبارات كات :اشر ك اة رها ٠‏ 

لقد إعتقد بأنه من أحل جال تطبيق واسع» لاينبغي تكرار فعل " مسبب " والببحث 
عن مذهب صياغة مع الفعل " تدحل " لكن يخشى وجود تقبيد مع عبارة " حادث " وهو 
الإإسم الذي يدعوه ( يسميه ) به دون شك فعل " تدحل " غير أن" حادث " يعود إلى 
اللغة القانونية منذ وقت طويل» فقد أظهر قانون 09 أفريل 1898 المتعلق بحوادث العمل» 
ليس الكلمة فحسب وإيا المفهوم الذي وحب إعطاؤه للمضمون الحصري ( الحدد ) نسبيا 
من أحل ميزه عن امرض المهي في زمن الضمان الإحتماعي. 

لكن هذا المفهوم واسع كثيرا ويظهر أنه إستبقى من أجل تحديد الإلترامات التعاقدية 
للمؤمنين والإلتزامات القانونية للصندوق الخاص بالتعويضات ( عبارات : حوادث السيرء 
وخوادت الصيد» قد وحدت مكاها ف التصوص )» فبالنسبة محكمة النقض الفرنسي ةة 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


يكون هناك حادث عندما يحدث أمر " طارئ» فجائي» غير متوقع » وحارج عن إرادة 
لو "), 

فمهما كانت الجسامة» يسمى حادثاء مالم يكن منتظراء الذي يحدث في شكل تسمح 
مظاهره المادية بنسبته في الزمان والمكان. 

فناستغمال عبارة ( تخاذت )ء.وبالقال فإانه يعفد داتعااق النصضوص السارية خول 
التأمينء بأن المشرع بدون شك أراد تكريس المفهوم الأكثر إتساعا الذي يظهر قد أحذ به 
في هذا الميدان من قبل أغلبية الحاک أ٠‏ . 

ولكن لكي يطبق نظام التعويض الخاص يجب إثبات أن الحادث قد تدحلت فيه مركبة 
برية ذات محرك» وقد إستعملت عبارات متغيرة» فإن المادة ( 1.211.5) من قانون التأمينات 
الفرنسي بمكن أن تحعل الإعتقاد بأن مفهوم الحادث يكون قاصرا ( حصريا - محدودا ) إذا 
ag E A A E‏ 
كذلك أن هناك حادث سير . فما مدى تحديد هذه العبارة أو إطلاقها. 

ب - مدى العبارة الواصفة 

" حادث السير " العبارة المحتارة للقانون الجديد ليست هى تماما ذامها المأخحوذة في 
المادة ( ۸.211.5 ) وتقابل على شبه التمام المادة الأولى من الشروط العامة لعقد تأمين 
السيارات» والمادة (1/12) مقطع ( أ» د ) من الأمر رقم : 07-95 والمادة (8) من الأممر 
رقم : 15-74. 

يقول الأستاذ روند لوحي» والأستاذ أندري فايرر وشاكس» فيما معناه بأن الإلتزام 
بالتأمين حسب مقتضى المادة المذكورة يطبق على تعويض الأضرار الجسمانية والمادية الناجمة 
.مناسبة السير ٠‏ 


(1) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 34. 
(2) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 34. 
(3) -TBID, P 34, Marge 72 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


1- عن الحوادث ..." كذلك بمكن الإعتقاد بأن العبارتين الإثنتين تكونان متعادلتين 
(حادث السير » تعادل : .عناسبة السير ) ومرسوم 01/07/ 1986 في مادته (4)» 
العدل.للمادة (-۸211:5) ذف غبارة " مفاسة الشير " بنجتب كل افر: فإذا 
م يكن هناك تعريف قانون للسير» فإن القضاء قد تدحل من أحل تحديد المفهوم 
قي إطار النصوص المتعلقة بتأمين السيارات 21 
فمفهوم السير يحب أن يفهم بشكل موسع» فلا يتطلب أن تكون السيارة في حالة 
حركة» بل فقط أن تكون متدخلة في هذه الظاهرة» قي الوقت نفسه المادي والإحتماعي 
الذي يسمى اليوم بالسير » وهكذا عندما تكون هناك سيارة على الطريق العام سواءا كانت 
في حالة سير (حركة) أم توقف» إا تشترك في السير . 

فإذا ما تنقلت وسببت ضررا» وحب في هذه الحالة منطقياء إعتبار أن ثمة سير. 

إن أعمال هذه المعايير ( سيارة تكون دائما في حالة سيرء إذا تواحدت على الطريق 
العمومي» فلا تكون قي حالة سير إلا إذا كانت حقا في حالة حركة عندما تتواحد في مكان 
حاص )» تبدو مع ذلك توحب أن تكون دقيقة» لأن دور السيارة قي بعض الحالات» يكون 
منقوصا لدرحة قد يتردد عندها في الكلام عن حادث السير» في حين أنه قي الحالات 
الأحرى فإن دور السيارة يكون غامضا . وبصفة عامة فإن السيارة لاتكون خارج المرور إلا 
إذا كانت مثبتتة في مكان حاص غير مفتوح للمرور. 

إن صعوبة تفسير هذا المفهوم للسير قد قاد المؤمنين إلى إقتراح الضمان حارج المرور 
الذي يضاف إليه تأكيد ميدانه للفرضيات ويلغي التراعات المعترضة»ء فلا يبقى غير الشك 
الناحم من أن بعض السيارات الصناعية أو التجارية أو الفلاحية الي تمارس وظيفتين : السيرء 
وعن طريق ججهيزها الخاص» فإن بعض عمل الأدوات ال يقى تأمينها ناججا عن عقود 
المسؤولية المدنية عن الإستغلال» أو النقل ا فإن التراعات الناجمة من ذلك 
(الإستغلال ) يسوي من قبل المؤمنين فيما بينهم في إطار الإتفاقيات المهنية. 


(1). RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 35. 
(2) ANDRE FAVRE ROCHE , Juris Classeur, P.5° — 1982, P 13, 35. 


(3) - ANDRE FAVRE ROCHEC , Juris Classeur, P.5° - 1982, P13, 35. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


2- عما يتضمنه المفهوم ؟ إن مفهوم السير يقتضي كذلك أن حادث السير يقصد 
به" تخاذث السر الذي دحل فيه السيارة " لأف السارة .إذا تدغلت مكن 
بحق الإعتقاد بأن ثمة بجال لوصف الحادث بأنه حادث سير. ومع ذلك» وحي 
لو أريد بحث جادث السير بشيء من التساهل» فلا يكون من الممكن الرب ط 
إلى المفهوم جميع الحوادث الي لايكون سببها السير» ولكن مناسبته الأكثر بعد 
أو أقل. 
فما دام هناك عنصر السيارة " في السير» أو قي حالة السير " بالمعن الذي كان قد تحدد 
سابقاء وكان ها بعض الدور» نعرف أن هناك حادث مرور. وكذلك الأمر عند فتح باب 
يكون مسببا لضرر» فالحادث هو حادث سير» رغم أن السيارة قي ذاها لاتتحرك. 

ويقبل ذلك أيضا إذا كان أحد توابع السيارة أو المنتوج الخاص باستعاها يسبب ضررا 
حن ولو كان هذا الشئ ( رافعة مثلاء أو علبة زيت ) يوحد على الأرض بعيدا عن السيارة 
(مفصولا عنها ) لحظة تحقق الضرر» أو أن شيا حمولا في السيارة يكون مصدرا للضرر» 
فاحل يكون دائما هو ذاته» أو أن الشىئ بقي بعد على السيارة أو سقط او سيسقط. 

ونفس الشئ أيضا بالنسبة للملحقات أو الأشياء العائدة للسيارات» فإنه سوف يستمر 
القول بأن هناك حادث سير إذا حصل الضرر بعد مضي وقت طويل من الإفقراق 
(الإنفصال) أو في مكان بعيد كثيرا عن المكان الفعلي ل 

وإذا كان ينبغي القبول بأنه في بعض الوضعيات بالنسبة للأشياء ( الأمتعة ) لاتوحد 
هناك أية رابطة مع السير» يجب كذلك إقامة الحد ( الفاصل ) عندما يكون هناك شخص له 
علاقة بالسيارة ( حارس» سائق» مسافر ... ) والذي يتواجد بوجود الضرر أو وقت تحقق 
الضرر. فالسياقة» والخدمة للسيارة» يستدعيان عملا بشريا » فإذا أضر هذا العمل بالغير» فإنه 
يكون مبررا على أخذه بحادث السيرء واعتبار أن السيارة تدحلت» حن ولو م يكن هناك 
إتصال بين السيارة والشخحص المصاب أو المال المتعطب. 
ملاحظة : للإطلاع أكثر على موقف القضاء بخصوص حادث السير» راحع : أندري فايرر وشاكس » ص 17-13» 


في جيريس كلاور المشار إليه. 
RAYMOND LEGEAIS : OP CIT , P 36.‏ - )1( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


إن قرارات عديدة قد تدحلت من أجل تحديد الترامات مون الار:(2) وهي غير 
متجانسة بشكل جيد» ولكنها في أغلب الأحيان تلزم المؤمن» وهذا عندما يكون السائق هو 
الذي سبب الضرر ويتواحد على قارعة الطريق ( 6مءوuهط٤‏ 14 ) من أحل إتام تصليح أو 
من أحل الذهاب بحثا عن النجحدة. ولكن حي هنا أيضا يجب القبول كذلك بأنه في بعمض 
الحالات ( الوضعيات ) فإن الرباط مع السيارة منقطع. فإذا تعارك مسافران أثشاء توقف 
وحرح الواحد الآحر» فهل يكن القول بأن هناك حادث سير ؟ يجيب الأستاذ ريموند لوحي 
على هذا السؤال بأنه لايعتقد ذلك ويضيف بأنه لايذهب نو فتوى الذمة القادرة على تذكر 
التحولات القضائية الأكثر نسخا الي تتعلق بالرابطة مع وظائف الأعمال الضارة للتابعين من 
أحل معرفة باي إلتزام يكون المتبوعون ملتزمين ؟. 

يحدث أيضا أن يكون دور السيارة غامضاء فقد تنتصب شاحنة في مكان عام من أحل 
أن يبيع السائق الزهورء أو الفواكه»ء أو السلع وتكون هناك مكتبات ... فإذا كان قد حرج 
زبون أو زائر» فهل سينطبق النظام الخاص للتعويض الوارد به الأمر رقم 15-74 ؟ ومشل 
ذلك كيف يوصف الحادث الذي يحصل أثناء شغل على الطريق العمومي» فالية الرفع الي 
يإمكاما التنقل .عحرك» وهذا حقيقي» مسببة ضررا لأن حبل رافعتها قد إنبسط كثيرا فجأة ؟ 
إنه من الصعب الإنتهاء على حادث سير. 

في حكم هما في 20 مارس 1986 قررت حكمة باريس بأن هناك حادث سير عفهوم 
القانون ( 1985/07/05 ) عندما لايكون دور للسيارة» ولکن يون ناما عن واقع کون 
ا 

والخلاصة : أنه قبل الإنتقال إلى المطلب الثالث الموالي والذي ستتعرف فيه على 
الحوادث الي لايشملها التأمين الإلزامي» حكن القول بأن المشرع الوطي قد إعتبر حادث 
سير» ومن ثم يخضع حكمه إلى الأمر رقم : 15-74 المعدل والمتمم» ذلك الحادث الذي 
كلما كانت هناك أضرار مادية أو جحسمانية حصلت في الزمان والمكان بسبب السير أو 
تدحل السيارة البرية ذات الحرك سواء أكان تدحلها إيجابيا أو سلبياء مي كانت النتيجحة 


(1) - YVONNE LAMERT FAIVRE , Droit des Dommages Corporels 485. بند‎ 
(2) - RAYMOND LEGEAIS : OP CIT, P37. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


الضارة ترتبط إرتباط السبب بالمسبب فيما يخص تدخل السيارة» أو .مناسبة السير وتلمك 
النتيجة» وذلك دون إشتراط حصول الضرر حراء إحتكاك مادي لجسم السيارة بشخحص 
الضحية أو المال المتلف في الحادث الحدد بحادث السير دون بقية الحوادث الأحرى المحتلففة 
وال لاينبغي إطلاقا إحضاعها هذا القانون من مثل حوادث الصيد والسباق والعمل... إخ. 
المطلب النالث 
الحوادث التي لايشملها التأمين الإلزامي 


ف المطلب الثاني السابق من هذا المبحث عرضت الحوادث الي يضمنها نظام التأمين 
الإلرامي» وبقي أن أبحث في هذا المطلب الحوادث الي لايضمنها هذا النظام» إن بسبب 
القواعد العامة مل المادة (172) من القانون المدن الجزائري في فقر نما الثانية أو لأن تنظيم 
التأمين في نفس القانون كذلك يحظر تأمين مثل تلك الحوادث ( المادة 621 مدن الخاصة 
بالمشروعية ) والمادة (640) مدي المتعلقة بحظر تأمين الحوادث الناجمة عن الخطاً المتعمد أو 
الغش. أو كذلك بالنظر إلى القانون الخاص المنظم لعقد التأمين عموماء الأمر رقم 07-95 
والمتعلق بالتأمینات. 

ومن هنا أقسم هذا المطلب إلى فرعين» الأول يخص الإستفناءات الي إحتص جا الأمر 
رقم 74- 15ء والثاني يتناول إستشناءات وردت قي القواعد العامة أو في الإتفاقات الخاصة. 


الفرع الأول 
الإستثناءات التي إختص بها 
( الأمر رقم : 74 - 15 ) 
إن ما يهم ق جحال البحث هنا هو تلك الحوادث الي إستشناها قانون التأمين الإلزاممي 
من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات تحديدا وهذه الحوادث هي الآتية : 
بالرحوع إلى المادة (7) من الأمر رقم 74- 15ء نحدها تحيل إلى مرسوم يتخذ بناءا على 


حوادث السيارات والإستشناءات ... إل . 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


إن المرسوم المعن بالمادة (7) المذكورة قد إتخذ وهو المرسوم رقم 34-80 فما الذي 
ورد فيه من إستثناءات لايضمنها التأمين الإلزامي ؟. إن المادة (3) من المرسوم 34-80 
أوردت قائمة من ثلاثة أنواع من الأضرار أو الحوادث» مستفناة من تغطية ضمان التأمين 
الإلزامي بحكم القانون نفسه وهي : 

a Ea الحوادث‎ -1 

2- الحوادث الضارة الي تنجم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من الإنفحارات أو 
إنبعاث الحرارة والإشعاع الناتج عن تحول النوى الذرية أو الفاعلية الإشعاعية» 
وعن آثار الطاقة الإشعاعية المتولدة عن التسار ع الإصطناعي للذرات. 
الأضرار ال تسببها المر كبات المؤمن عليهاء إذا م يكن سائقها بالغا السن المطلوبة 
حين الحادث» أو حاملا الوثائق السارية المفعول» الي تنص عليها الأحكام 
القانونية والتنظيمية الجاري هما العمل لقيادة المر كبة» ماعدا حالة السرقة أو العنف 
أو إستعمال المركبة دون علم المؤمن له. هذه الأضرار جيعا أو الي تنحم عن 
الحوادث أو في الظروف المحصورة في المادة (3) من المرسوم رقم : 34-80 غير 
مشمولة بالضمان بنص هذا القانون الذي يعتير مفسرا ومكملا. 


1 
دت 


الفرع الثاني 
الإستثناءات التي نصت عليها القواعد العامة أو الإتفاق 


هناك حوادث قد تسبب أضرارا ولكن يمكن مد الضمان إلى أن يغطيها عن طريق 
إتفاق حاص » بحيث إذا وقع في الإتفاق الخاص بين طرف عقد التأمين أن التزم المؤمن 
بضماها تكون مضمونة» وبالتالي تغطي الأضرار الناجمة عنهاء وإلا فتعد في عداد الحوادث 
ال لايشملها ضمان الأمر 15-74 إذا م يتفق على ضمامًا بعقد حاص» هذه الحوادث هي 
ال نصت عليها المادة (4) من المرسوم المذكور» وتشمل حمسة أنواع من الحوادث : 


»1999 معراج ( جديدي ) : مدحل لدراسة قانون التأمين الحزائري» الحزائر» ديوان المطبوعات الجامعية»‎  )1( 
ص 129 . وما بعدها,‎ 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


-1 


-5 


هذا 


الحوادث الي تسبب أضرارا خلال الإختبارات أو السباق أو المنافسات ( أو 
تحارها ) الي تكون حاضعة .عوحب الأحكام القانونية والتنظيمية الجحاري بها 
العمل» لرحصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية» وذلك عندما يشارك المؤمن 
له فيها بصفته متنافسا أو منظما أو مندوبا لأحدها . 


الوادت المسبة رار اة ها ال رات لمن ها غنكها م الوا 
السريعة الإلتهاب أو المتفجرة» وتتسبب قي وقوع الحادث أو مضاعفة خحطورته . 
مد أن الان يقي مكتسباابالمبة لتقل الريت واللبزين ادن أو الان 
والوقود والمحروقات السائلة أو الغازيةء إذا لم يتجاوز هذا النقل : 500 كلغ أو 
0 لتر» عا فى ذلك التموين الضروري للمحرك ( إستثناء من الإستفناء ). 
الحوادث الي تتسبب فيها عمليات شحن الم ركبات المؤمن عليها أو تفريغها. 
الأضرار ال تصيب البان أو الأشياء أو الحيوانات المكتراة للمؤمن له أو السائق 
أو الي عهد ما إليهما بأية صفة كانت» غير أن المؤمن يتحمل التب ات 
المالية للمسؤولية الي قد تترتب على الؤمن له أو السائق من حراء ضار 
الحريق أو الإنفجار الحاصلة للبناية الي تكون المركبة موقوفة فيها ( إستثناء مسن 
الإستناء ). 


ولاتغيٰ الإستشناءات من الضمان هذه المؤمن له عن توقيع ضمان إلزامي آخحر طبقا 


للأحكام القانونية والتنظيمية الجاري ما العمل. إن الأمر لايتوقف عند هذا الحد فحسب» 
بل إن المادة (12) من الأمر رقم : 07-95 تستبعد من الضمان الحوادث الي تخلف أضرارا 


يزيد مداها عما هو مشترط ضمانه بالنسبة للاضرار الزايدة عن المشترط من الضمان 


1 


الخلاصة أنه وكما يقال بأن کل نظام قانوني يتحدد .عو ضوعه والأشخحاص اللزمين 
بأحكامه وشروطه ... إل فإن نظام الأمر 15-74 من حلال تلك الأحكام والشروط يطبق 
قي حالة حادث السير بالمفهوم المتقدم شريطة أن يكون الحادث قد وقع أثناء المرور أو 


 )1(‏ راشد ( راشد ) : التأمينات البرية الخاصة فى ضوء قانون التأمينات الجزائري» ديوان المطبوعات الجحامعيت 
3, ص 120 . 
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عناسبته وآن تكون السيارة قد تدحلت فيه بشكل مباشر أو غير مباشر أو حن لو كان 
الجحادث قد وقع حارج المرور. 

لكن يجب ملاحظة الفروق بين الحوادث المختلفة الي تعتبر من حيث الظاهر أمُا 
حوادث سير» ولكن من حيث الأمر 15-74 لاتعتبر كذلك لإستبعادها من الضمان بنص 
عام أو خحاص» وعدم وحود إتفاق قي عقد التأمين على ضماما نظرا لطبيعتها الخاصة وما 
تشكله من عبء على المؤمن. الغش» والغطاً الجسيم من المؤمن له مثلا أو الطبيعة غير العادية 
للحطر» كنقل المواد الملتهبة أو النوويةء أو حالة الإضطرابات والثورات ... إلخ. كل هذا 
وغيره كما سبق البحث ق المبحثين المتقدمين كما يرسمه الأمر 15-74 بالنسبة للخواذث 
الحاصلة داحل الوطن. 

إن السؤال المتبادر الآن يدور حول حكم القانون» الأمر رقم 15-74 فيما يعلق 
بالحوادث أو المخاطر ال تحصل من سير السيارات البرية ذات الحرك وتنقلها بين دولة 
وأحرى أو عند عبورها حدود دول متعددة؟ هذا ما سنتناوله ق المبحث الثالث الآ : 


المبحث الثالث 
الحوادث التي تحصل أثناء المرور الدولي الأجنبي 


إن التوسع المعتبر لسير الم ركبات الدولي توسعا متلازما مع توسع التزاممات تأمين 
المسؤولية المدنية عن السيارات في أغلب البلدان» قد مكن من وضع صناعة التأمين أمام 
مشكلتين : الأولى هي مشكلة وجود التأمين المعترف بصلاحيته في مختلف البلدان المعنية» 
والثانية هي مشكلة تسوية الحوادث الي تنجم عن المرور الدولي للسيارات ذات التسجيل في 
دول غير دول مكان حصول الحوادث» إن هاتين المشكلتين وغيرهما تثير التساؤل من حهة 
أحرى عما إذا كان تأمين السيارات إجباريا أم لاء إا حقيقية من أحل تسوية الحوادث. أما 
بالنسبة لعقد التأمين فلا يكون ضروريا فقط أن تكون صلاحيته معترف بماف الدول 
الأحنبية» ولكن كذلك أن يكون موفرا للمؤمن له الذي يدحل دولة أحرى ضمانة مطابقة 
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لتشريع تلك الدولة» وبأنه يوحد هناك التزام إحباري بالتأمين أم لا وبصورة لايكون فيها 
ال ل ن ن ا غار اا ادف ال ا 

إن هاتين المشكلتين قد لقيتا في الدول الأحنبية حلا في إطار الإتفاقيات النموذحية ما 
بين المكاتب/'. لذلك سأعالح قي هذا المبحث المشكلتين المذكورتين بالإضافة إلى الدعوى 
المباشرة وتأمين الحدود وهذا يفرض مناقشة كل من القانون الواحب التطبيق والقضاء 
الملحتص» وقبل هذا أتناول في مطلب أول المكاتب والإتفاقية النموذحية والبطاقة الخضراء ف 
المطلب الثاني ثم تلك البطاقة وتأمين الحدود ( المطلب الثالث ) وقي المطلب الرابع أدرس 
تسوية الحوادث والتزامات المكاتب» تم الدعوى المباشرة. 


المطلب الأول 
المكاتب والإتفاقية النموذجية 


في الدول الأروبية» تبنت نيابة لحنة النقل عبر الطرق للجنة النقل الداحلي توصية 
للجنة الإقتصادية حول أوروبا التابعة للأمم المتحدة ( dمعuوC),‏ كان ذلك بتار سخ 
5 حانفي1949» هذه التوصية تدعو الدول للقيام بإحراءات ف هذا المعئ» والحق أن نيابة 
اللجنة لم تستأنف نثمة الأحذ بإقتراحات المومّنين أنفسهم وإن الأعمال المنجزة على هذا 
الأساس ستوصل إلى إنشاء البطاقة الخضراء. وبتدقيق أكثر البطاقة الدولية للتأمين على 
السيارات» المصدرة في كل دولة من قبل مكتب يضم مؤْمي السيارات» ومحموع المكاتب 
الوطنية ( علما بأن كل دولة .عثلها مكتب وطيٍ واحد ) الي تكون هي ذاقمامنضمة قي 
رحاب بحلس المكاتب» إلا أنه من أحل ترك مرونة أكبر لنظام هذا شأنه تتدحل الإتفاقيية 
النموذحية ما بين المكاتب ليس بواسطة الإذعان إلى إتفاق شامل وإنغا عن طريق إتفاقيات 
نائية پين مکتبين»› ومحموع هذه الإتفاقيات یسمح اليوم بتغطية قسم واسع جدا من أوروباء 

وحن بعض البلدان غير الأوروبية. 
LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : et Lagent , OP CIT , P 437 .‏ - )1( 


- ANDRE FAVRE ROCHESE : J.C.P, OP CIT,P 14. 
(2) - JVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit des Assurances , OP CIT, P 348. 
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إن هذا النظام بمثل حصوصية قانونية ملحوظة تماما. فقد شعر في الواقع بأن رغبة 
منظمة الأمم المتحدة سوف تكون راضية عن الإتفاقية الدولية بين الدول وبوجود قواعد قيد 
التنفيذ الي في كل واحدة من هذه الدول» في غالب الأحيان تتمسك بالنظام الععام. إلا أن 
هذه المكاتب ما هي إلا أشخاص للقانون الخاص» وأن الإتفاقيات المبرمة تكون بدورها 
محكومة من قبل القانون الخاص. وليس للسلطة العمومية أية وصاية على هذا المكتب أو 
ذلك. 

إن هذا النظام من القانون الخاص حينغذ قد إعترف به من قبل الدول» ومن بعد سوف 
نراه معترفا به من قبل الجموعة الإقتصادية الأوروبية ليؤحذ كقاعدة وشرط لوضع 
التشريعات المتعلقة بالنظام العام موضع التنفيذ. 


المطلب الثاني 


البطاقة الخضراء هي الوسيلة ال تسمح بعمل الإتفاقية النموذحية بين المكاتب. فيو حد 
إذن شهادة تأمين تأحذ إسمها من لومما وذات شكل موحد في إنشائه في جميع الدول» إن 
هذه الشهادة الملصدرة من قبل كل مكتب وطيْ» وال تسلم إلى الش ر كات الأعضاء واليَّ 
من حهتها توزعها على مستأمينها ( المؤمن حم لديها ) جانا أو عقابل. 

إن هذه البطاقة تشكل من حانب دليلا على أن حائزها مؤمن له بشكل نظامي قي 
البلد الذي يكون فيه مقر إقامته. ذلك أنه حسب التشريع الفرنسي فإن البوليصة يجب أن 
تكتتب في فرنسا لدى أحد المؤمنين المعتمدين من أحل الأحطار الحاصةة في فرنساء أي 
الأحطار المتنقلة» بالنسبة لكل شخحص له إقامة قي فرنسا. مثل هذا الشخحص إذن ليس في 


متف ف فر فا وكوف الأمر ذلك اها كانت ال کة مسجلة ق راق اة 


111 عادية‎ (Sérié) 


(1) - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT, P 438, Marge 1 . 
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من حانب آحر فإن البطاقة الخضراء تحدث أو بإمكافما إحداث آثار تكون أكبر مها 
تحدثه البوليصة الي جحعل قاعدة ما. كذلك فإن الضمانة ال تخوها يجب أن تكون على 
الأقل مساوية للضمانة المحددة من قبل قانون البلد الذي تسير فيه الم ركبة» وأممُايمكن أن 
تكون متدة أكثر من تلك الناتحة من العقد. بالإضافة إلى أن النظام القانون هذا العقد سوف 
يكون هو النظام القانون المحدد .عقتضى قانون بلد السير» وليس .عقتضى القانون الذي يحكمه 
عادة» بحيث أن الإستثناء المحتج به على ضحايا الحوادث في بلد التسجيل لا يمكن أن تكون 
كذلك في بلد السير. ويرى المؤلفون ( مؤلفو : 1عسمة 1e‏ ) أنه يحب دفع هذه النتيجة إلى 
حدودها القصية. فإذا كان المؤمن ملزما بحكم البطاقة الخضراء بدفع لم يتممه حسب قانونه 
الوطي وعبارات عقده فإنه م يبق أقل من إلزامه بالتحمل بذلك» إما بدون رجحوع على 
المؤمن له» وإما مع الرحوع إذا كان التشريع المطبق يسمح بالإستشناء تماما بمجرد التصريح 
فقط بعدم القابلية للإحتجاج على الضحايا, 

وأحيرا فإن البطاقة الخضراء محرد توزيعها تشكل عنوانا على التأمين مستقلا تماما 
على مصير البوليصة نفسها وتلزم بالضمان على المؤمن حن ولو كانت البوليصة قد فسخحت 
أو علقت» أوقضي ببطلاماء ما عدا الرحوع على المؤمن له. وينتج من ذلك : 

1 - إن الضمانة المحددة في العقد تكون واحبة للمؤمن له وواحبة للضحية بناءا على 
دعوى مباشرة» إذا كانت أكثر إتساعا من ضمانة بلد الحادث حسب محكمة المرافعة الكبرى 
A۸×- eہ- Pnovence : —Û‏ بتاریخ 26 جوان 1971, 

ب - إن الضمانة يحب أن تكون على الأقل مساوية لضمانة قانون بلد الححادث إذا 
كانت هذه الأحيرة أكثر إتساعا من ضمانة العقد. 

ج- إن الرجوع على المؤمن له لا يكون مكنا إلا إذا كان الإستثناء امحتج به علييه 
بمكن أن يكون مطابقا لقانون بلد الجادث (مطابقا له). 


(1) - ANDRE BESSON : La Carte Internationale D’assurance Automobile, L’action Directe des 
Victimees en France, L.G.D.J, PARIS , 1968,P1. 
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المطلب الثالث 
البطاقة الخضراء وتأمين الحدود 


تعتبر البطاقة الخضراء شهادة تأمين وتسمح لصاحب السيارة الأحبي الذي يتقدم على 
الجحدود من بلدنا - فرنسا - ونفس الشيء بالنسبة لكل البلدان الأحنبية حيث يكون 
التأمين على السيارات ساريا فيها. يسمح له بالعبور للحدود بحرية. ويإنعدام هذه الوثيقة» 
ومن أجل تلبية مقتضيات تشريع بلدنا - فرنسا - فإنه سوف يكون صاحب السيارة ملزما 
بإكتتاب تأمين حاص يدعى تأمين الحدود الذي يضمن مسؤوليته المدنية طيلة إقامته في 
a‏ . إن مدة هذه الضمانة سوف تكون حسب مرسوم : 1959/03/14 ليومين أو 
لسبعة أيام أو لواحد وعشرين يوما. ولكن لا يمكن أن تحدد. فإن أوشكت المدة على 
الإنتهاء قبل حرو ج السيارة من فرنسا وجب تعويضها بإكتتاب عقد تأمين عادي. 

وقد أنشئت قي العمل جمعية حصيصا هذا الغرض وإكتتبت لدى نقاب ةة 
امؤمنين )P٠١1(‏ وثيقة تأمين الحدود والجمارك توزع على الحدود شهادات الإن راط 
قي هذا العقد. 

والمعلوم أن هذا العقد ( بل التأمين ) لا يكون صالحا إلا قي البلد الذي كانت قد 
وزعت فيه تلك الشهادات فإذا عبر صاحب سيارة حدودا حديدة وجب عليه» من حديد 
إكتتاب تأمين حديد إذا كان قانون البلد الذي دخله يقتضي ذلك. 


المطلب الرابع 
ی دک و کو کت کات 


. 1959/03/14 مرسوم‎  )1( 
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إن حيازة بطاقة حضراء بحنب الصعوبات. فهي تسمح بفتح التسوية للحوادث 
الحاصلة ق الخارج كما لوكان المؤمن موجودا ( مقيما - منشأً هناك ) وهذا الغرض تقضي 
الإتفاقية بأن المكتب المصدر للبطاقة ( البطاقة المسلمة للمؤمن له من قبل إحدى الشركات 
الأعضاء ) يعهد للمكتب القائم في بلد الحادث - أي المكتب المسير - عناية التصرف» إن 
كان لذلك داع» لتسوية هذا الأخير. 

إلا أنه يكون غير ذلك في فرضين : إما أن الشركة تملك فرعا ما ق بلد الحادث» وقي 
هذه الحالة ينبغي على المكتب المسير أن يتخلى إلى هذا الفرع عن تسوية الحادث» وإما أن 
الشركة طلبت أو تطلب من المكتب المسير بأن حوادثها سوف تسوى من قبل مراسل 
كش ركة تأمين مثلا. وفي هذه الحالة يمنح المكتب المسير شركة التأمين وكالة - إذا قل 
SS De OCA E E E‏ 
يجب أن تكون متميزة عن تلك الفرضية الي يعهد فيها المكتب المسير بالتسيير المادي للملف 
إلى شر كة التأمين كما تحدده المادة (6) من الإتفاقية النموذحية لما بين المكاتب., في هذه 
الحالة لا تتدحل الشركة في طلب المؤمن» بل تعير فقط حدماتهما للمكتب المسير بدون أن 
يكون تمة حقيقة ت وكيل من المكتب للش ركة المكلفة بالتسيير المادي. وهكذا فالضحية تكون 
دائما مطمئنة لوحود مسؤول مليء ق البلد الأحبي لحصول الحادث تماما ككل مؤمن بحكنه 
أن يقدم خدماته كهيئة مختصة من أحل الدفاع عن مصالحه في جيع البلدان الي يمنح فيها 
ضمانة لمستأمينه. فمهما كانت الصيغة المتبعة» فإن المكتب المصدر هو الملزم بأن يرد 
للمكتب المسير المبالغ المدفوعة لحسابه. وبلاشك فإن العبء النهائي يتحمل به المؤمن وليس 
اللكتب ولكن هذا يكون ضامنا ني مواحهة المكتب المسير ليسار المؤمن. 


المطلب الخامس 


الدعوى المباشرة للضحايا في المرور الدولي 


(1) - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : et d Lagent , OP CIT , P 439. 
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إن الإتفاقية النَ سمحت - على هذا النحو- بإنشاء المكاتب ( جعية ش ر كات التأمين 
غل السازات ف كل بلك ) لادا برعاي مها للطاقات ات رافكلل إل اة 
وكالات منوحة من قبل كل شركة لبلد معين قي مكاتب البلدان الأحرى. ولكن هذه 
الوكالة لا تحخفي ( بل لا تلغي ) بطبيعة الحال الشخحصية القانونية ولا كذلك الإلتزام الرئيسي 
للش ركة المؤمنة. والملاحظ أنه منذ الوقت الذي تكون فيه حالة دعوى» فإن هذه الشركة هي 
وحدها الي بمكن أن تختصم قضائيا وليس المكتب لما يكون مختصا ولا كذلك الشركة 
المراسلة عندما تحد نفسها قد أحلت محل المكتب. 

فعلى المستوى العملي المحض فإن مثل هذا الحل لا بعكن رفضه أبدا. وفيم يستخدم 
إلترام المكتب المسير - وبالنظر إلى الإتفاقية ما بين المكاتب بالتصرف لتسوية الحادث» 
وال وكالة المعطاة له هذا الغرض من قبل المكتب المصدر ومن قبل الشركة المؤمنةء إذا كان 
هذا ( المكتب المسير ) في حالة الدعوى» لا يكون مقبولا إلاق مواحهة هذااملؤمن 
الأحبي ؟. 

وعلى المستوى القانون» يكون نفس الجواب. فالضحية بدون شك فهاالحق في 
التصرف ضد المؤمن الأحبي .عوحب الدعوى المباشرة. وما أيضا هذا الحق ضد فرع هذا 
المؤمن المنشأً في بلد الحادث » ولكن : هل تستطيع الضحية » في غياب الفر ع» التصرف ضد 
الب ا ا 


قائم في بلد الحادث ؟ 2 


إن الخلاف حول هذه النقطة غير منته وتطور على ثلاث مراحل : 
1 - إعتبار الكتب المسير وكيلا : قبلت المحاكم في البداية دعاوى الضحايا ق 
حوادث السير ضد مراسل المؤمن الأحبي باعتباره وكيلا عن هذا الأخير. 
2 - إعتبار الكتب المسير ( أو المراسل ) كفيلا : لم يعض وقت على المرحلة 
السابقة حن توحه الضحايا بدعاواهم ضد المراسل بصفته كفيلا للمؤمن الأحبي . 


 )1(‏ أنظر التعديلات الحاصلة على نظام البطاقة الخضراء نتيجة توصيات الحموعة الأوربية في 1972/04/24 وقي 
09ء والمطبقة في فرنسا بقانون 1972/12/21. 
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3 - إعتبار الكتب المسير نائبا ( أو ممثلا ) : هذه الصفة ال وصف جا المكتب 
المسير لقيت معارضة شديدة من بيسون» وعليه رحعت حكمة النقض الفرنسية إلى المرحلة 
الأولى معتبرة المكتب المسير وكيلا دون وصف العلاقة اقات :1 عندما إعترض بان 
ال وكيل لايلزم بالتزامات ال وكل» أي المكاتب» فيقبل إذن بأن المراسل الذي هو محرد وكيل 
للمکتب» لاکن أن یکون ملزما بدین مو کله. 

منذ ذلك الوقت صار القضاء يرفض الدعوى ضد المراسل» ولايقبل غير الدعوى الى 
E O‏ أنه في الواقع ليس محرد ممشل 
E E E a A O‏ 
النقض الفرنسية قد كرست الفرضية الأول ال تسمح بإدانة المراسل لذلك فقط لأن له 
E‏ من غير تكييف آخر للوضعية القانونية» بحيث أن الضحية» باستقلال عن 
الدعوى المباشرة ضد المؤمن الأحني بمكنها أن تخص ( تقصد ) : إما المراسل - شريطة أن 
ت قا الر كالة آلى كانت الشركة الأحية فك تاها < وما الك ال ا : 

بالأحرى ومن حلال قرار» أن الشركة الي تحل محل المكتب المسير» من أجل التابعمة 
والتسيير المادي للملف» فالمكتب المسيرء يمكنه بدوره أن يدان قي الإستعجال ( يقاضي أمام 
الحكمة الإستعجالية ) بالتعويضات ال حصصتها الحكمة الجزائية للضحاياء إذا ما عارض 
صندوق الضمان في إلتزامه. 

وخحلاصة القول في هذا المطلب أن نظام تأمين السيارات العابرة للحدود قي البلدان 
الأحنبية ( أوربا حاصة ) نظام مهم بقدر ما هو حديث» ولايزال ق فترة العلاج والرعاية. 
إنه نظام مرن» وتطبيقه بشكل شامل وموحد إن على مستوى الدول الأوربية الأعضاء في 
السوق المشتركة أو على مستوى الدول الأوربية ال هي ليست أعضاء بعد» وكذا بالنسبة 


3 - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT , P 440. 

2)-R. G.T.A. 1968. 153, N° 10etS. 

 )3(‏ حول النيابة الناقصة : أنظر : أنور ( سلطان ) : النظرية العامة للإلتزام» دراسة مقارنة للقانون المصري 
واللبناي» دار النهضة العربية » بيروت» لبنان» 1980 »> ص 416 . 

4 - NICOLAS JACOLE : OP CIT, P283. LE MANUEL : OP CIT, P 440. 

5/ -T.G.L Aise en Provence , 24/06/1971. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


للدول غير الأوربية» كما سبق تفصيل ذلك يساعد كثيرا على تعويض جميع الضحايا 
وحيع الأضرار . 

إنه رغم ما بمكن أن يؤحذ على هذا النظام من ثغرات أو صعوبات من حيث التطبيق 
إلا أنه حبذ في أوربا الموحدة اليوم» لما بعثله من قيمة عملية من الناحية الإقتصادية وحرية 
التنقل للأشخاص والسلع التحارية» وحبذا لو أن الإتحاد الإفريقي الناشئ حديثا أن يراععي 
هذا المثل ويحتذي به. 


بقي أن أعرض للوضع بالنسبة للمرور الدولي للسيارات عبر البلاد العربية» وهو ما 
أحصص له المبحث الرابع موجزا تبعا لندرة بحثه. 


المبحث الرابع 
الحوادث الحاصلة أثناء المرور الدولي العربي 


إن المشرع العربي لم يشذ عن المشرع الأحبي قي تنظيم تأمين السيارات قي إطار المرور 
الدولي» إما قي إطار إتفاقية عربية متعددة الأطراف أو ثنائية» وإن - كذلك قي إطار 
التصديق من دولة عربية أو أكثر على إتفاقية أجنبية. 

في الحزائر نصت المادة (7) من الأمر رقم 15-74 على أنه : " يتخذ مرسوم بناءا على 
تقرير وزير الماليةء تحدد .عوجبه الأحكام المتعلقة عا يلي : " ... الشروط المتعلقة بالتأمين على 
المركبة في إطار المرور الدولي '. وقد إتخذ ي هذا الخصوص المرسوم رقم : 34-80 المؤرخ 
في 16 فبراير 1980ء واتخذ وزير المالية قراره المؤرخ في 18 يونيو 1973 تطبيقا للمادة (14) 
من المرسوم 80- 34 متضمنا تحديد الكيفيات الجديدة للإكتتاب قي التأمين المتعلق بالحدود 
و 0 

وقد يطرح التساؤل بحق حول ما قد يثيره تاريخ القرار الوزاري المؤرخ قي 18 حوان 
3 الصادر قبل الأوان تطبيقا للمادة (14) من المرسوم 34-80 الصادر لاحقا. والجواب 


(1) - ALI HASSID : Introduction a L’étude des Assurances Economiques , ENAL , Edition, 1984 , 
P 54. 
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سريانه إلى ما بعد الإستقلال»ء والذي إستمر سريانه إلى غاية صدور المرسوم 34-80 وإلى 


اليوم. 


مراعاة إذن همذه النصوص أقسم بحث هذا المبحث إلى المطالب الآتية : 
المطلب الغالث : القانون الواحب التطبيق . 
المطلب الرابع : القضاء المخحتص . 


المطلب الأول 
ميدان تأمين الحدود ومدة العقد 


إن الأشخاص المقيمين في الخارج الذين يلون إلى الجزائر سيارة غير مسجلة في 
الجزائر» يجب عليه من أحل تابية الإلتزام بالتأمين من مسؤوليتهم المدنية المترتبة عن 
حوادث سياراتمم تلك ف الجزائرء أن يكتتبوا في التأمين الخاص بالحدود» ذلك التأمين 
الجزائر ي للتأمين وإعادة التأمين» أو لدى الشركة الجزائرية للتأمين» إن هذا هو ما قضت به 
المادة الأولى من قرار وزير المالية المؤرخ في 18 يونيو 1973 كما ذكر سابقا. 

وقد نصت الادة (6) من المرسوم 34-80 على ذلك بقوها : " يجب أن يحمل سائق 
ا لمر كبة المشار إليها قي المادة (1/1) من الأمر رقم 15-74 المؤرخ في 30 يناير 1974ء وثيقة 
تبت بأنه قام بواجبات إلزامية التأمين» تسلمها الشركة الوطنية للتأمين جانا مع مراعاة 
أحكام المادة (20) من الأمر السابق ... كما تسلم وثائق ثبوتية بعشل عدد السيارات الي 
تضمنها وثيقة التأمين. 
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وإذا كان ضمان عقد مطبقا في آن واحد على مركبة ذات حرك ومقطوراتها أو شبه 
مقطوراتماء يجوز تسليم وثيقة ثبوتية واحدة بناء على طلب المؤمن له» شريطة أن تتضمن 
إيضاح نوع المقطورات أو شبه المقطورات الي بمكن أن تستعملها مع المر كبة» وكذلك أرقام 
تسجيلها عند الحاحة» ويمكن أن يسلم المؤمن مع ذلك وثيقة ثبوتية عن المقطورة وشبه 
المقطورة فقط بناءا على طلب المؤمن له ". 

إن الوقت الذي يجب أن تسلم فيه هذه الوثيقة الثبوتية هو وقت إمضاء العقد» وتسمى 
في النص ( المادة 7 من المرسوم 34-80 ) : " شهادة تأمين على سيارة ". 

للتذ كير فإن هذه الشهادة تسلم للإستعمال العادي للسيارة داحل الجزائر بالنسبة 
للسيارات الوطنية الي تحمل رقم تسلسل للتسجيل قي الجزائر» أما الشهادة الي تسلم في 
الحدود من قبل الشركة الوطنية للتأمين ( المادة 9 من المرسوم رقم : 34-80 ) وال تبت 
أداء الإلتزام بالتأمين في الحدود فهي كشهادة التأمين على سيارة يحب أن تشمل كل منها 
على بيانات توضيحية حددها المادة (10) من المسروم رقم 34-80 وهي : 

- إسم الشركة الوطنية للتأمين وعنوانما . 

- إسم وكنية موقع العقد وعنوانه. 

- مدة التأمين المطابق لقسط التأمين . 

- رقم ونيقة التامين . 

- ميزات المركبة وخحاصة رقم تسجيلهاء ويي حالة عدم وجوده» الرقم الخاص بسلسلة 

النموذج عند الإقتضاء. 

- حاتم المؤمن وتوقيعه . 

بذلك تكون شهادة التأمين المشار إليهاء قرينة قانونية» في حالة منازعة المؤمن قي 
الضمان الواقع على عاتقه بالنسبة للمدة المسجلة فيها. كما لايفوت أن أذكر بأن المدة الي 
يجب النص عليها في تأمين الحدود تكون إما خمسة أيام أو عشرة أيام أو عشرون يوما أو 
ثلاثین یوما دون تحدید. 
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إلا أنه يجوز تمديد تلك المدة إلى -خمسة وأربعون يوما أو ستون يوما للمواطنين المقيمين 
بالخارج ( المادة (15) من المرسوم رقم 34-80 . 


لظت انى 
إثبات القيام بواجب التأمين الحدودي العربي 


- البطاقة البرتقالية لعقد تأمين السيارات عبر البلاد العربية 


تنص المادة (14) من المرسوم 34-80 على أنه : " يتعين على الأشخاص المققيمين 
حارج الجزائر الذين يدخلون إليها سيارة غير مسجلة في الجزائر أن يوقعوا التأمين الملسمى 
تأمين الحدود» ليمكنهم المرور بسيارتم قي التراب الوطي» باستشناء الأحكام الخاصة الي 
تتخحذ تطبيقا لإتفاقيات ومعاهدات دولية ... ". 

في إطار هذا النص» وفيما يخص الإتفاقيات الدولية في جحال التأمين الإحباري من 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» أبرم بين الجزائر وتونس إتفاقية جحزائرية تونسية 
تعلق بالتعاون في مادة التأمينات بصورة عامة صودق عليه عوحب الأمر رقم : 02-70 
المؤرخ قي 15 حانفي 11970 » ما يعد إتفاقا عربيا ثنائيا. وقد تكون الجزائر صدقت أو قد 
تصدق على نظام البطاقة الخضراء في إطار المرور الدولي فيما بين الدول الأوربيية .مناسبة 
إنضمامها إلى السوق الأوربية . 

اما عن إتفاقية بطاقة التامين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية فهي إتفاقية 
قد وقعت بي تونس وصادقت عليها الجزائر وكل من الأردن والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين» والمملكة العربية السعودية» والسودان» والعراق» وسلطنة عمان» وقطرء 
والكويت» وجمهورية اليمن الشعبية» وموريطانياء والصومال» في ذلك الوقت. وأرى أنه 
على الدول العربية ال مازالت لم تصدق عليها بعد أن تسارع إلى التصديق عليها وأن 


. 1970/02/21 الحريدة الرسمية » عدد 19 بتاريخ‎  )1( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


تكمل ما يكون قد يعترضها قي التطبيق مستقبلا لأن ذلك يعد لبنة تي صرح وحدة الأممة 
العربية وفصلا من فصول الحضارةء ولاسيما دول الإتحاد المخاربي في حيط الجزائر العربية. 

حاء في الإتفاقية العربية تلك أن الغرض منهاء بالإضافة إلى الحماية القانونية للضحاياء 
ضحايا حوادث سير السيارات عبر البلاد العرية» هو تشجيع السياحة وتيسير التبادل 
التجاري بين الدول العربيةء» ما يعود على الإقتصاد العريي بأكبر الفوائد"'. 

ويبدو أن هذه الإتفاقية» على الرغم من بساطتها ووضوح أحكامها وأهمية مبادئهاء م 
تأت بأي إستفناء فيما يتعلق بالقانون الواحب التطبيق أو الحكمة المختصةء كما سوف نرى 
في المطلب الثالث الموالي . 

وما يمكن أن يقال بشأما أَمُا تعتبر» بالنسبة لصاحب السيارة إذا كان حائزا للبطاقة 
البرتقالية الي تنظمها عنوانا على القيام بالترام التأمين الحدودي المطلوب عليه قي كل دولة 
من الدول المتعاهدة في تلك الإتفاقية» فقد نصت مادنا (4) على أنه : " ينشاً في كل دولة 
عضو قي هذه الإتفاقية مكتب إقليمي يسمى ( المكتب الموحد) يقوم ما يلي : 

- إعداد وتنظيم عملية إصدار بطاقة التأمين الموحدة واعتمادها. 

- تلقي الطلبات الناشئة عن حوادث السيارات وال تقع في الدولة الكائن فيها 

المكتب. 
- إتخاذ الإحراءات نحو صرف التعويضات المستحقة عن الحوادث. 
- القيام بالإإحراءات اللازمة نحو إحراء المقاصة بين المطالبات وتسوية الحسابات بين 
الكاتب". 

فما هو القانون الواجب التطبيق في حال حصول حادث سير سيارة تونسية قي الحزائر 

أو العكس ؟ هذا ما سوف أعرضه في المطلب الموالي . 
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المطلب الثالث 
القانون الواجب التطبيق على المرور الدولي 


لقد شرع تأمين الحدود من أحل إلزام الأحانب من أصحاب السيارات بتعويض 
الأضرار الي قد يسببوما بسياراتمم نتيجة الحوادث الي تحصل قي بلاد غير بلادهم» بصرف 
النظر عن الضحايا المصابين أو الأموال المتضررة أحانب كانوا والأموال أحنبية» أم وطنيين 
والأموال وطنية. 

فإذا كان المرسوم الوطي 34-80 م يتعرض لمسألة تناز ع القوانين بمذه المناسبة (المرور 
الدولي )» فإن قي القانون المقارن إشارة إلى دل ف ا و 

ففي فرنسا بحم عن القانون رقم : 208-58 المؤرخ ق 1958» وعن مرسوم 07 جانفي 
9 رقم 59- 135» نصوص قد عدلتهما وآحرها القانون رقم : 05-81 المؤرخ يي 07 
حانفي 1981 الي جمعت .معوحب التقنين لكي تصبح الكتاب 11 البباب ( 1 ١إ‏ ) الأول 
من قانون التأمينات أ 

ك م ا 5 انات اا کی ا ج ےی ان 
المبررات ( الإثباتات ) المحددة في المادة ( 23- ۸.211 )» ( 24- ۸.211 ) حول تأمين الحدود 
والحمعية الي تتكفل بذلك في إطار نظام حاص» كما تقضي المادة ( ۸.211-25 ) أن 
السيارة العائدة لدولة أحنبية بإمكاما إستخراج شهادة تعتبر أن السيارة العائدة لتلك الدولة» 
والمبينة للسلطة أو ايئة ال تكفل تعويض الأضرار لحساب الدولة المعنية . 


(1) - IVONNE LAMBORT FAIVRE , Droit des Assurances , Dalloz, edition , 1995, P 537 et S. 
A. F. ROCHES : J.C.P. OP CIT, P14. 
(2) - ANDRE FAIVRE. ROCHES : J.C.P. OP CIT,P6. 
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إن هذه الشهادة يجب أن يبين فيها أن الدولة الي تعود إليها تلك الم ركبة تتعهمد 
بالتسوية » وتقر ( تعلن ) على حصانتها ضد الحاكمة» وتقبل بتطبيق القانون الوطيي و كذلك 
باحتصاص الحاكم الفرنسية. 

لللإشارة فإن بحمو ع تلك الأحكام لاتطبق على الأشخاص الذين يدخلون إلى فرنسا 
سيارات ذات توقف ني إقليم دول تنتمي إلى جحموعة السوق الأوربية . إن جزاء عدم تقدم 
إثبات القيام بالتأمين قي هذه الحالة يعد قرينة لتعريض سائق المركبة إلى غراممة من 20 إلى 
0 فرنك » المادة ( 1ه 4° ,۸.211-14 ) » وإن للحكم الجزائي حجية على القضاء ادن 
حول إنعدام التأمينء المادة ( 211-8.۾ ) "'. 

من هذا العرض الموجز هذه الوضعيات المترتبة عن المرور الدولي للسيارات تتبين 
الصعوبة في تحديد قانون التأمين الإحباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
الواحب التطبيق أولاء ثم جحال تطبيق ذلك القانون ثانيا في غياب تشريع معين وحدد 
للشروط» ويتبين ذلك من الفرعين المواليين : 


الفرع الأول 
صعوبة تحديد القانون الواجب التطبيق 


تنص المادة (9) من القانون المدني الجزائري على أنه : " يكون القانون الجزائري هو 
المرحع في تكييف العلاقات المطلوب تحديد نوعها عند تناز ع القوانين لمعرفة القانون الواحب 
التظيق ٠.‏ 

إن هذا النص الوطيٰ يضع مبداً عاما لتكييف الوقائع أو العلاقات بحيث يعتبر أن 
الواقعة يحب أن تكيف أو تسمى بالإسم الذي يتلاءم وإسمها في القانون الوطيْ» ولاينبغي 
إطلاقا البحث ف تكييفها أو تحديد ما هيتها في قانون آحر (...)ء لكن هذا يكون مقبولا 
بالنسبة مثلا لإعتبار حادث سير وقع في الجزائر» بصرف النظر آنه وقع من سيارة جزائرية او 
أحنبية» وبصرف النظر كذلك عن أن هذا الحادث قد أحدث أضرارا حسمانية فقط أو 
أضرارا مادية فقط لشخحص جزائري أو أموال عائدة جمزائري» أو لأحبي أو لأموال عائدة 


(1) - ANDRE FAIVRE. ROCHES : J.C.P. OP CIT,P7. 
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لأحبي» بحيث يطبق القانون الجزائري» فيكون الحادث الذي وقع من سيارة أو سيارات قي 
الجزائر حادث سير .عفهوم القانون الحزائري حول حوادث السير أو ليس كذلك في ذلك 
المفهوم (...). 

إن الصعوبة تتبدى عندما تكون العلاقة ها تكييف قي القانون الوطيْ تلف موضوعا 
ومدى عنها في قانون أحبي. كأن يعتبر القانون الوطي الحادث حادث مرور تماما مشل 
القانون الأحبي» ويكون الإحتلاف في أن القانون الوطي يحدد سقفا للتعويض» في حين أن 
القانون الأجني يفتح جالا لتعويض شامل» ولك أيها القارئ الكرم أن تتصور الأوضاع 
الممكنة لحصول الحوادث والأضرار والاشخاص القابلين أو غير القابلين للتعويض ... إخ. 
ر اف اي ا ي 
ان محصل أثناء المرور الدولي عند الإلتجاء إلى الدعوى من أحل الطالبة 
2 


إذن من حيث المبدأً أنه يوجحد ثمة رأيان 
حوادث 
بالتعويض 

في الرأي الأول كان يمكن إعتبار القانون الواحب التطبيق هو قانون مكان الجنحة» 
بعبارة أحرى : لو أحذنا مثال الجزائري الذي يسير بسيارته في تونس وقد إلتقط بها أحد 
الجرائريين المستوقفين» فإذا فرض وأن هذه السيارة قد إنحرفت بها أدى بها إلى إصابة 
الستوقف المنقول جانا بجروح» فإن القانون التونسي هو الذي يطبق كقاعدة عامة بحسب 
مفهوم المادة (20) من القانون المدن احزائري الي تنص : " يسري على كل الإلترامات غير 
التعاقدية» قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ لالإلترام ...". مالم تكن هناك نصوص 
حاصة أو إتفاقيات دولية أو معاهدات ثنائيةء أو متعددة الأطراف. كل ذلك في حالة المطالبة 
القضائية من الضحية المتضررة المصابة في تلك الحادثة. 

فالإحتصاص من حيث المبدأً إذن هو للقانون المحلي» وهذا الحل يجد ق الوقت الراهن 
قبولا واسعا في مختلف النظم E E E‏ 
( أطراف الخصومة ) حي ولو كانوا جميعا فرنسيين ومؤمن هحم لدى شر كات تأمين فرنسية» 
 )1(‏ أورده : مصطفى ( أبوزيد عبدالباقي ) : في رسالته» مرحع سابق »> ص 453. ( ثلاثة آراء ) 


(2) - M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OPCIT,P171etS8. 
(3) - LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT, P212etS. 
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فإنه من أحل تحديد المسؤولية والتعويض» يطبق القانون الفرنسي إذا حصلت الحادثة قي 
فرنساء ويطبق القانون الأحبي إذا حصلت الحادثة في الخارج. 

وأنا بدوري أرى أن هذا الحل هو الموحود في الجزائر» أو الواحب الأحذ به فيها 
تطبيقا للمادة (20) من القانون المدن, 

ولقد أحذت محكمة النقض الفرنسية .عبدأً تطبيق قانون الحل في قرار مشهور عرف 
بقرار "' tour‏ ںا " بتاریخ 1948/05/25 حيث ورد فيه : " حيث أنه في القانون الدولي 
الخاص» فإن قانون الحل هو الذي يطبق لحكم المسؤولية المدنية غير التعاقدية للشخحص الذي 
له إستعمال ومراقبة وتوحيه الشى في حالة الأضرار المسببة من هذا الشيء لأحد الغير» أين 
وقعت الجحنحة ... ون المسؤولية التقصيرية للغير حارس الشئ هي مسؤولية مستقلة» إما من 
حيث التعويض ال حزاقي الذي حكن أن يتو حب للضحية بواسطة المستخدم الخاص» وإما من 
حيث جنسية المعنيين ومكان تنفيذ الحكم ( القرار ) المتحذ» والذي يظهر من خلال النظضام 
القانون الداحلي للدولة الي إستعمل فيها الحارس الشئ ومارس عليه التوجيه ". ذلك أنه قد 
حصل في هذه القضية " إںهاںه1 " حادث في الخارج وكانت عناصر الواقعة ملائمة بشكل 
حاص لتطبيق القانون الفرنسي: إذ أن شاحنة بترين عائدة لمقاول فرنسي كان يسوقها 
مستخدم فرنسي» كانت قد إرتكبت تصادما قي إسبانيا مع قطار وانفحرت. والسائق 
الفرنسي لشاحة ثانية عائدة بدورها إلى مقاول فرنسي» والذي تواحد بالقرب» أصيب 
وتوق إثر الحادث. 

عموما فإن العنصر الأجحبي الوحيد يكمن في حصول الحادث على إقليم إسبانيا. 
وقضاة الموضو ع الفرنسيون طبقوا القانون الفرنسي. هذا الحل الذي أبطل» أو ألغي. 

وسوف يكون الأمر حلاف ذلك في الفرضية الي تثير فيها الضحية المسؤولية العقدية 
لا المسؤولة التقصيرية» كمسؤولية الناقل : حيث القانون الواحب التطبيق قي هذه الحالة هو 
قانون العقد . والقانون الجحزائري سيأحذ دوره مثلا في حالة عقد نقل أبرم ي الجزائر بين 


حزائريين» فإن كان قد ابرم في الخارج» والتجأً إلى القضاء الحزائري» فهذا الأحير ب أن 


(1) - M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OP CIT,P171etS. 
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يطبق أو معن آخحر يفسر قانونا أحنبيا. وني هذه الحالة تطرح عدة مسائل دقيقة فيما يتعلق 
بإثبات ومضمون القانون الحلي من زاوية النظر إلى قواعد النظام العام والآداب قي الجزائر 
ومدى إمكانية تطبيق ذلك القانون الأحبي دون تعارض أو تصادم. 

باحتصار» فإن القاضي الجزائري أو غيره» عندما يضطر لتطبيق قانون أجبي يقدر في 
ذلك - بناء على شهادات الأعراف الخاصة أو الوثائق القضائية أو الفقهية المقدمة له في 
القانون الأحبي - مناسبة الصلة بين الحجة والموضوع من خلال تلك العناصر المقدمة له ق 
الزاع وذلك سهل عليه إذا كان القانون الأحبي كامل الوضوح . 

أما الرآي الثاني حول تحديد القانون الواحب التطبيق قي المرور الدولي» فهو يذهب إلى 
معيار القانون الملائم. والقانون الملائم في هذا ابجال يختلط أو يكاد يندمج ومفهوم النظضام 
العام والآداب قي معن القانون الدولي الخاص» فمثلا إذا كانت الواقعة تمغل أحنبية ظرفيية 
( صدفوية ) محضة كما في مثال الحادثة الحاصلة قى قضية " ںاج1 " السابقة» فإن الأحنبية 
الإسبانية فيها تعد ظرفية» ويكون بالإمكان التجاوز من أحل تطبيق القانون الفرنسي الذي 
يعثل الروابط الأكثر ضيقا مع الوضعية» وهذا هو التجسيد لنظرية القانون الملائم. وقي عدد 
لابأس به من الأنظمة القانونيةء تلقى نظرية القانون الملائم تطبيقا إحتياطيا كما هو الجال قي 
سويسرا وألانيا الفدرالية . ولقد حاءت إتفاقية لاهاي الموقعة قي 04 ماي 1971 ودحلت 
حيز التطبيق"" في فرنسا في 03 حوان 1975ء وال صادقت عليها كل من النمسا وبلجيكا 
واللكسمبورج وهولندا والبرتغال وسويسرا وتشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا. إن هذه المعاهدة 
تحدد القانون الواجحب التطبيق على المسؤولية المدنية التقصيرية المترتبة عن حادث المرور أيا 
كانت طبيعة الجهة القضائية المدعوة للنظر فيها. 

وهذه الإتفاقية لاتحكم سوى المسائل الخاصة بتنازع القوانين» وأَما لاتعرف مسائل 
الإحتصاص القضائي ولا تنفيذ الأحكام» إِمُا تضع مبداً شديد البساطة : القانون المطبق هو 
القانون الداحلي للدولة الي وقع الحادث على إقليمهاء وقي غالب الفرضيات» لايشكل 
قانون مكان الحادث صعوبة . 


1ظ اا اة رر کل اک 19680927 ل 
M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OP CIT, P 169-170.‏ - 
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و حسب المعايير المستمدة من مکان الحادثف حل حل هذا الأحير المعيار احستمد من 
مكان تسجيل السيارة عندما يظهر مكان الحادث أنه ججرد طارئ بالنظر إلى المصال المعينة . 


فعندما تتدحل في الحادث سيارة مسجلة قي دولة غير الدولة ال حصل الحادث على 
إقليمهاء فان القانرن الداعلى لذو لة اسل هو الذي رطق غل الس ورل ة الدتية ق 
مواجهة السائق الحائر والمالك أو كل شحص آحر له على السيارة حق من غير مراعاة 
لإقامتهم العادية, 

وني مواحهة الضحية الي تكون عابرة» وإذا كانت ها إقامة عادية ق دولة غير الي 
حصل الحادث على إقليمها. 

أو قي مواحهة الضحية المتواحدة على مكان الحادث» حارج السيارة إذا كانت إقامتها 
العادية قي دولة 0 


الفرع الثاني 
ميدان القانون الواجب التطبيق 


إن ميدان القانون الواحب التطبيق في حوادث المرور الدولي يبدو شديد الإتساع كونه 
سوف يحكم شروط التعويض ومداه . 

أ - شروط التعويض 

إن القانون المحلي يحكم عناصر الواقعة المنشغة للمسؤولية المدنية مثل مفهوم الخطأ 
وأيضا فإن القاضي يجب عليه الرحوع إلى القانون الحلي لتقرير ما إذا كان مثلا أيضا توقف 
سيارة بعثل معيارا للحطاً أم لا 

وتطبيق قانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات الوطيْ من 
قبل القاضي الأحبي ف إطار الإتفاقية الدولية» أو تطبيق القاضي الجزائري مثلا أيضا لقانون 
5 جويلية 1985 الفرنسي في ذلك الإطار أو غيره» يجب ألا يترتب عليه صعوبات مخلة 


(1) - M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OP CIT, P 172. 
- LE MANUEL DE L’INSPECTEUR : OP CIT, P212 etS. 
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بالغاية من تطبيقه حاصة بالنسبة لحصول الضحايا المتضررين على التعويض المناسب . والحق 
أنه إستجابة للحاحة الإحتماعية الدولية للأسفار والتنقل فقد أصبحت القوانين الحلية تطبق 
بشكل موسع في إطار الإتفاقيات الدولية على إحتلاف أشكاهما, 

ولا يفوت التذكير هنا بأن إتفاقية لاهاي السابقة الموقعة في 04 ماي 1971 المححددة 
للقانون الواجحب التطبيق على المسؤولية المدنية التقصيرية عن حوادث السير» تحدد أيضا 
مفهوم السيارة المتدحلة الذي يشكل العنصر الجوهري في قانون 15-74 الوطيٍ أو قانون 
5 حويلية 1985 الفرنسي . وأن المادة (14) من المرسوم رقم : 34-80 والمادة (7) من 
الأمر 74- 15 الفقرة الأحيرة منه» تنسجمان مع نص المادة (2) من إتفاقية بطاقة التأمين 
الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية الموقعة بتونس - كما سبق الذكر - إذ تنص 
على أنه: " يكون تعويض الحوادث الناجمة عن السيارات طبقا للشروط وبالأوضاع الي 
يقررها قانون التأمين الإحباري قي الدول الي يقع فيها الحادث ". 

هكذا إذن تتحدد شروط التعويض قي حال حوادث السيارات أثناء المرور الدولي طبقا 
لشروط قانون محل ( مكان ) الحادث وطبقا للإتفاقيات الدولية الثنائية أو المتعدد الأطراف . 

ب - مدى التعويض 

إن تطبيق القانون المحلي يخلق صعوبات عملية حقيقية في حالة ما إذا كان النظام 
الوطي يقبل بالتعويض الشامل وعن جميع أنواع الأضرار أيا كانت درحتها وأيا كان نوعها 
وطبيعتها . 

ذلك أن عددا كبيرا من القوانين الأجنبية تأخحذ بقبول محدود نسبيا بالأضرار الي 
تعوض فيهاء و كذا بالنسبة للأشخاص المستفدين. فمثلاء وبالرغم من أن معظم قوانين الدول 
العربية قد نصت على التأمين الإحباري على السيارات لضمان حصول الفرد المتضرر على 
التعويض» فإن بعضها يقتصر فقط على تعويض الخسائر ال تصيب الأشخاص بينما البعض 
الآحر بمدد التغطية لتشمل الخسائر الي تلحق الأموال. بالإضافة إلى أن الخسائر ال تصيب 
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E‏ قفا لاکن خارزة.( ارائ ) نما بض القوانن 
تعوضها مهما بلغت قيمتها . 

ا ارد ر ر وو ی و ن 2 : 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» خد القانون المصري يضيق من هذه ال3 
حيث تنص المادة الأولى من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات المصرية في الفقرة الثانبية 
على ما يلي : "... ويسري هذا الإلتزام» أي الإلترام بالتأمين على حوادث السيارات الآتية : 
a‏ ب» ج» د» ه. ولايغطي التامين المسؤولية المدنية الناشمة عن الوفاة أو عن أية إصابة 
بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبناءه وقت الحادث إذا كانوا من غير ركامهاء أيا 
انت السارة آو اا من ر كاب السارات الو ار دة افق رة( و يبر اله ا كا 
سواء أكان داحل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منهاء ولايشمل التأمين عمال السيارة 
المغبتة بياناتها في هذه الوثيقة ". 


أما المادة الثانية من تلك الشروط فتنص على أنه : " يلترم المؤمن بقيمة ما نكمم 
به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته» ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق 
فيه» وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم النصوص عليه تي المادة (752) من القانون 
ال 

في حين أن القانون الوطي الحزائري الذي وسع قائمة المستفيدين» فإنه في الوقت نفسه 
حدد التعويض بسقف أقصى لإيمكن تحاوزه مهما كانت أهمية الضرر. إذ التعويض حدد 
والقاضي مقيد بجدول تحديد حاص ملحق » المادة (16) من الأمر رقم 15-74. 


المطلب الرابع 
e A‏ 


(1) _ الكاشف ( محمد محمود ) : التأمين على السيارات من الناحيتين النظرية والتطبيقية» ط1» دار النهضة العربية» 
2, ص 88 . 


(2) - BOUALEM YAICI : L’Indemnisation des Victimes des Accidents de la Circulation 
Ordonnance 74-15 du 30 Janvier 1974 , Mémoire de Magister , Universite D’alger. B.V. 
Constantine , N° Vai 419, P 64. 


. 96 الكاشف ( محمد محمود) : مرحع سابق » ص‎  )3( 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


إن المبادئ الي تحكم تحديد المحكمة المحتصة بالنظر في منازعات حوادث المرور الدولي 
تبدو معقدة نوعا ماء وإن كان يمكن تبسيط هذا التعقيد معو حب الإتفاقيات الدولية ثنائيية 
كانت أو متعددة الأطراف. وإن طبيعة الدعوى ذاتما قد يكون هما أثر في هذا التعقيد. 
فما هى إذن المبادئ المعيارية لذلك و كيف تكون المعاهدات ؟, هذا ما أبحثه قي فرعين: 
۰ الفرع الأول 
المبادئ المطبقة 


امهم ق المبادئ المطبقة بشأن تحديد الحكمة المحتصة في محال حوادث السيارات 
الدولية يكمن في تحديد الفرضيات الي تكون فيها المحاكم الجزائرية هي المخحتصة بصرف 
النظر عن القانون المطبق» هذا يثور نظرا لوجود عنصر أحبي» وقبل التطرق هذه الفرضيات 
إرتأيت أن من الضروري إيراد أحكام القوانين الإجرائية الوطنية» ولاسيما المادة الأولى 
الفقرة الأولى من الأمر رقم : 154-66 المؤرخ قي 08 حوان 1966ء المعدل » حيث حاء 
فيها : " إن الحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام " 

وتنص الادة (9) منه كذلك ( المقطع الثالث ) على أنه : " وقي دعوى تعويض الضرر 
الناشئ من حناية أو حنحة أو مخالفة أو شبه مخالة أمام الجهة القضائية ال وقع في دائرة 
إحتصاصها العمل الضار " والقصد هو بالنسبة لرفع الدعاوى» أما المادة (3) من قانون 
الإحراءات الجزائرية الوطي فتقضي بأنه : " يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة 
في وقت واحد أمام الجهة القضائية نفسهاء وتكون مقبولة ايا كان الشخحص لمدن أو المعنوي 
المعتبر مسؤولا مدنيا عن الضرر. 

وكذلك الحال بالنسبة للدولة والولاية والبلدية» أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 
الطابع الإداري» قي حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية ترمي إلى التعويض عن ضرر 
سببته مر كبة. 

تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو حسمانية أو 


أدبية مادامت ناجمة عن الوقائع موضو ع الدعوى الحزائية ". 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


بينما تنص المادة (329) فقرة اخيرة» ق.إ. ج» الجزائري كذلك على : " وتختص 
امحكمة الي إرتكبت قي نطاق دائرها المخالفة أو المحكمة الموجحودة ق بلد إقامة مرتكب 
المحالفة بالنظر في تلك المخالفة ". 

إن هذا ما يشير إلى إخحتصاص الحاكم الوطنية بناءا على معيار مكان إرتكاب المخالفة» 
مالم تأمر امحكمة العليا حوازيا بإحالة الإحتصاص القضائي من محكمة إلى أحرى» المادة 
(548) من قانون الإجراءات الجزائية. 

إكمالا لسرد النصوص الإحرائية الوطنية ف هذا المقام يبقى إيراد حكم القانون العام 
(المدن) في المادة (21) ما يلي : " لاتسري أحكام المواد السابقة - طبعا في القانون المدني ‏ 
إلا حيث لايوحد نص على حلاف ذلك في قانون حاص أو معاهدة دولية نافذة ف الجزائر. 

بينما تنص المادة (3) من قانون العقوبات الجزائري على أنه : " يطبق قانون العقوبات 
على كافة الحرائم ال ترتكب في أراضي الجمهورية. 

كما يطبق على الحرائم ال ترتكب قي الخارج إذا كات تدحل قي إخحتصاص الحاكم 
الجرائية الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجرائية ". 

خحلاصة القول ہشأن هذه الأحكام القانونية الوطنية تنحصر في أنه يجوز لكل شخحص 
وطن أو أحبي الإلتجاء إلى الحاكم الحزائرية مدنية كانت أو حزائية سواء أكان المتسبب قي 
حادث السير وطنيا أو أحنبيا» وسواء أكان الفعل المسبب للضرر المطالب بتعويضه قد وقع 
في الجزائر أم وقع حارج الجزائر . 

ولايستثيٰ من ذلك سوی حالة وحود نص حاص أو معاهدهة دولية تحددان 


الفرع الثاني 
الإتفاقيات الدولية 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


توجد بين الحزائر وتونس إتفاقية سبق ذكرها, وسبقت الإشارة إلى إتفاقيية بطاقة 
اا ا و و و 0 ي ا 
إتفاقية برو كسل الي تطبق بين عدد من البلدان الأعضاء في المحموعة الإقنصادية الأوربيية 
وال كانت قد وقعت بتاريخ 27 سبتمير 1968 وهي تحكم تنفيذ القرارات المتحذة قي المواد 
المدنية والتجارية والإحتصاص القضائي. 

إن المبادئ المطروحة بمذه الإتفاقية بسيطة» بحيث أن الأشخحاص القاطنين في إقليم 
الدولة المتعاقدة تكون مقاضاتم» مهما كانت جنسيتهم » أمام حاكم هذه الدولة» أي أن 
المعيار هو موطن المدعى عليه» ومن الرحوع إلى أحكام المواد (11()10)ء (22) من قانون 
الإحراءات المدنية الوطي جحد أَما تتضمن أحكاما متقاربة مع أحكام هذه الإتفاقية» إن م 

غير أن مايلاحظ بشأن تطبيق هذه الإتفاقية قي فرنسا أَمُا تحرم الإحتصاصات الغير 
مألوفة مثل تلك الناشعة من المادة (14) من القانون المدن الفرنسي » الي تقابل من حيث 
الملضمون المادة (10) من قانون الإحراءات المدنية الجزائري» حيث تنص على أنه : " بمكن 
دعوة الأحني أمام الحاكم الفرنسيةء ولو لم يكن مقيما في فرنسا من أحل تنفيذ التزاماته 
التعاقدية المبرمة من طرفه فيها مع فرنسي» ويمكن إمتثاله أمام المحاكم الفرنسية ممن أحل 
إلترامات أبرمها في الخارج مع فرنسيين ". 

ويهذا يمكن الأحذ فى الجزائر بنفس ما هو مأخوذ به في فرنسامن حيث أن الجزائر 
عضو في إتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات ق البلاد العرية» فيعطل تطبيق 
الأحكام المتعارضة نما قد يرد في تلك الإتفاقية مع ماهو موحود في القانون الوطي الداحلي» 
باعتبار أن هذا الأحير قانون أمن وطمأنينة يطبق على المواطنين وعلى أا 

أحيرا تقضي الادة (5) من إتفاقية برو كسل تلك بإمكانية دعوة المدعى عليه في المواد 
التقصيرية ( حوادث المرور) إذا كان قاطنا على إقليم دولة متعاقدة أمام محكمة المكان الذي 
حدث فيه الفعل الضار. وهذا الجحل مستمد من مذهب القضاء والفقه الفرنسيين القائل 


(1) _ مصطفى ( أبو زيد عبدالباقي ) : ( رسالته ) مرجع سابق » ص 453 وما بعدها. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


بوحوب تطبيق قانون محل وقوع الحادث» إستنادا إلى فكرة النظام العام» كما سبق الققول» 
بالإإضافة لفكرة إقليمية القوانين» وبغض النظر عما إذا كان أساس مسؤولية مرتكب الحادث 
هو العقل أو الفعل الضار لأن دعوى الضحية قي حوادث المرور مصدرها دائما هو عقد 
ع 1 
التأمير 
مان . 


فإذا كانت هناك من دعوى للتعويض عن الأضرار أو دعوى إسترداد مبنية على 
مخالفة» بمكن مقاضاة المدعى عليه أمام المحكمة الناظرة في الدعوى العمومية بالكيفية ا 
يكون فيها قانوما ( قانون الحكمة ) يسمح بالدعوى المدنية بالتبعية . 

أحلص في هذا الفصل للتقرير بأنه منذ وفاة أول إنسان قي العام بحادث سيارة برية 
ذات خحرك في بريطانيا سنة 1896ء دق ناقوس الخطر محذرا من مغبة هذا الإحتراع» فنظمت 
ح ركة المرور لتلك المركبات » واشترطت لسياقنها شروط ( ثلاثة أشخاص ) وأصدرت 
الحكومة البريطانية عام 1903 قانونا لتسجيلها وإحازة قيادتما وحددت سرعتها» كما 
فرضت عقوبات على المخالفين 0 

غير أن كل تلك الإحراءات الإحتياطية والوقائية م ثد نفعا إزاء النمو المتزايد لدد 
السيارات والحوادث» والإصابات الجحسمانية على إحتلاف درحاها من حيث الآثار» نما أدى 
بحكومات الدول» ومنها الجحزائر إلى التفكير في وسائل أحرى كشق الطرق» وبناء الجسور 


والمساحات الإشارات الضوئية دون نتيجة 


وكانت الطريقة المثلى الي أمكن التوصل إليها لحد الآنء عندما لم تفلح كل 
تلك الإحراءات» من أحل حبر الأضرار وتعويض الضحاياء أن إستعانت الدول لحل 
المشكلة بنظام آحر غير نظام المسؤولية المدنية التقليدية لأن المسؤول - إذا ثبت حطؤۇه - 
قد يكون عاجزا عن تسديد التعويض الحكوم به عليه لإعساره ... أو ... عدم معرفقه .. 
هروبه مثلا. 


M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OP CIT, P 170.‏ - )1( 
(2) - الربيعي ( كاظم حسن ) : مرجع سابق » ص 7 وما بعدها. 
 )3(‏ المرحع نفسه » ص 11 وما بعدها. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


لقد إتحهت الدول. بتشريعاها إل التأمين من المسوؤولية الناشفة عن حوادث السيارات» 
فكان أول تنظيم ظهر ني هذا الموضوع قد ظهر ني بريطانيا عام 1880» ولكن لم يكن من 
ار اة ع رادت الب ارات ةل من لو وة عن ابات ال ااا 
لأضرار حسمانية أولا. ثم تطور المبدأً ( تأمين المسؤولية ) بقانون الطرق البريطان عام 1930 
المتضمن التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات بحيث أصبح إلزامياء ولقد إنتقل 
هذا النموذج البريطايي إلى الدول المختلفة: فرنسا بقانون 1930» سويسرا سنة 1932» سوريا 
3 ... إل » والحزائر سنة 1974 » الأمر رقم : 15-74. 


إن ما يمكن إستخلاصه في هذا الفصل أن التأمين الإلزامى من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات في الحزائر» بل وحن ق غيرها من البلدان الأحنبية لم يصبح بصيغته 
الحالية» رغم أنه عقد من الناحية القانونية. لو لم يخرج في بعض الخصائص متميزا عن هيع 
العقود المعروفة : ذلك الخروج يلاحظ من حيث ميدان تطبيقه ومن حيث أحكامه وكذا 
آثاره الخاصة وهذا هو الأهم لدرجة أنه صار يتناقض مع بعض المفاهيم القانونية المكرسة عبر 
ون( الو المدنية المبنية على الخطاً مثلا» ونسبية العقد والإنابة والإلتزام كرابطة بين 
شخصین ) وهذا کله بتأثير من الفقه والقضای ورا بدرحة كبيرة بسبب تدخل المشرع من 
أحل مطاوعة المبادئ التقليدية والمفاهيم الثابتة للأوضاع الإقتصادية والغايات الإحتماعية 
الجديدة ( ثمرة التصنيع ) فالمسؤولية المدنية من شأما الإقناع بالتقبل التدريجي للضرر ( أو 
تعا. 

هذا يعن - بتعبير آخحر - أن الحاجحة إلى المسؤولية المدنية اليوم أصبحت أقل أهمية نما 
كانت .عله مالسي لر ج ان يعض لدو ل قد ادها من يدان الأضراز ا اة ا 
نادرا» ذلك بواسطة قوانين حديثة حاصة الجزائر» الأمر رقم : 15-74 والسويد سنة 1975 


واوا س 016 و كك ى 1577 . 


(1) - ANDRE TUNC : La Responsabilité Civil, edition Economica , 1981, P1 etS. 
- BORHAN ATALLAH : OP CIT, P125etS. 


الفصل الثاني : ميدان تطبيق التأمين الإلزامي 


إن التأمين الإلزامى يحدد الحوادث الي يشملها والأشخاص المعوضين والمستبعدين» 
كما يحدد السيارات الخاضعة لأحكامه وغير الخاضعة وما ذلك إلا تحديدا لمدى إلتزام 
المؤمن» حي لايجبر على دفع تعويض م يكن تي الحسبان» نما يخلق عجزا قي ميزانيته إن م 
أقل إفلاساء وإن تحديد السيارات» الهدف منه هو تحديد للأشياء الي تعتبر حطرة والأشياء 
ال لاتعتبر حطرة على المرور» ومن ثم لكي يعرف أفراد الجتمع على مختلف صفاتمم ماهم 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


الفصل الثالث 
النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


M 

الهدف من هذا النظام وشروط الإفادة منه 

حن لايبقى ضحايا حوادث السير الذين سبق تحديدهم في الفصل الثاني المتقدم وقد 
شرع الأمر رقم 15-74 من أجلهم - وحن لايفقد التأمين الإلزامي هذا كل جحدوى 
تحسب المشرع وحسنا فعل - لتدارك بعض النقائص أو الفراغات الي تتخلف عندما يكون 
هناك مانع يحول دون أعمال أحكام الأمر رقم 15-74 رغم تحقق حادث أو حوادث السير 
وتخلف أضرار ( حسمانية حاصة ) انشا المشر ع الجزائري نظاما يسمى الصندوق الخحاص 
بالتعويضات» بل الأحرى أن هذا النظام يعود تاريخه إلى التشريع الفرنسي الذي كان ساريا 
أيام الإحتلال. 

إن وجود هذا النظام ي فرنسا يرجع إلى النجاح الذي أحرزه نظام مشابه قي محال 
حوادث العمل فيها سنة 9889 يدعى صندوق الضمان» فالغرض من إنشائه سنة 1969 
مشابه لغرض وجوده فی فرنسا أو تي أي بلد آخر'" : تعويض المتضررين جسدياء بل 
وحن ماديا في بعض البلدان» في حوادث السيارات المتضررين الذين لايستطيعون الحصول 
على التعويض من المسؤول عن الحادث الذي سبب الضرر. هذا في حالات حددها النظام 
القانون للصندوق» وهي تلك الحالات الي ذكرقا المادة (24) من الأمر رقم 15-74 الذي 
أعاد تنظيم هذا الجهاز المنظم من قبل 04 سنوات سابقة على التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات ( الأمر رقم 15-74 ) وقد نصت المادة المذكورة على مما 
يلي : " إن هدف الصندوق الخاص بالتعويضات المنشاً عوحب المادة (70) من الأمر رقم 
107-9 المؤرخ قي 1969/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 يحدد كما يلي : "يكلف 
الصندوق الخاص بالتعويضات» بتحمل كل أو حزء من التعويضات المقررة لضحايا الحوادث 


(1) _ مصطفى ( أبو زيد عبدالباقي  )‏ مرجع سابق » ص 44 وما بعدها 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


المجسمانية أو ذوي حقوقهم» وذلك عندما تكون هذه الحوادث الي ترتب عليها حق قي 
التعويض مسببة من م ركبات برية ذات محرك» ويكون المسؤول عن الأضرار بقي ججهولا أو 
سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر 
بأنه غير مقتدر کلیا أو حزئيا " 

وتنص الادة (30) من نفس الأمر أيضا على أنه : " يتعين على ضحايا هذه الحوادث 
الجسمانية أو ذوي حقوقهم للإستفادة من تدحل الصندوق الخاص بالتعويضات أن يبتوا ما 


1- بام حزائریون أو بأن محل إقامتهم ف ال حزائر » أو بم من حنسية دولية سبق ها 
أن أبرمت مع الحزائر إتفاق المعاملة بالمثل. 
2- بأن الحادث يفتح همم حقا بالتعويض ضمن الشروط الحددة في هذا الأمر» ولاعكن 
وإذا أمكن للضحايا أو ذوي حقوقهم المطابة بتعويض حزئي بعنوان هذا الحادث 
نفسه» فإن الصندوق الخاص بالتعويضات لايضمن إلا التعويض التكميلي : 
ضمانه» بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على أثر 
وتثبت عدم مقدرة المدين بالتعويض» بالنسبة للصندوق الخحاص بالتعويضات من 
الإحطار الموجه للمدين بالدفع والمتبوع بالرفض أو إبقاء الأحطار بدون نتيجة خلال مهلة 
شهر واحد من تاريخ التبليغ . 
من هذين النصين ومن نصوص أخحرى سوف ترد في المواضيع القادمة في حينها سوف 
أقسم دراسة هذا الفصل - عغاولا التقيد قدر الإمكان بالتقسيم الوارد قي النصين المتقدمين - 
إلى أربعة مباحث» أبحث في أوها الأشخاص المستفيدين من نظام الصندوق الحاص 
بالتعويضات والأشخاص المستبعدين»› وأتعرض في المبحث الثاني لسقوط حق المؤمن له في 
الضمان المحول» لافرق في ذلك بين هذا السقوط من حيث الأحكام والآثار سواء فيما 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


يتعلق به بالنسبة لعلاقة المؤمن له بشركة التامين أو بالنسبة لعلاقته بالصندوق » ولذلك 
فضلت بحثه مرة واحدة من هذا الفصل» أما التزامات الصندوق وحقوقه فسأجحثها ق المبحث 
الثالث» وأحتم الفصل بالمبحث الرابع ويتعلق بالنظام المالي للصندوق وسيره ومراقبته» كل 
ذلك كما سيأتٍ» على أن أي بخلاصة شاملة للفصل كله . 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


التبخت :الأول 


بالرحوع إلى نص المادة (24) من الأمر رقم 15-74 المذ كور سابقا ند من بين 
الحالات الي يتدحل فيها الصندوق لمساعدة الضحايا المتضررين من حوادث المرور حالة أن 
يكون المتسبب ق الحادث غير معروف» وهذه الحالة تكون دلالة على أن للصندوق طابع 
إحتياطي للتعويض»› هذا من حهة» ومن حهة أخحرى يشير إلى أن أشخحاصا يستفيدون قي 
حالة إعمال هذا الإحتياط ( التدحل ). ولذلك أجحث أولا الطبيعة الإحتياطية لتدخحل 
الصندوق الخاص بالتعويضات ( مطلب أول )» ثم من هم المستفيدون ( مطلب ثان ) 
وكيف يتم التعويض للضحايا المستفيدين ( مطلب ثالث ) . 


المطلب آلأرل 
الطابع الإحتياطي لتدخل الصندوق 

هذا ق الحقيقة هو نظام التأمين الإلزامي الذي يعي ف الأساس المنطق الذي يحكم 
تعويض الضحايا, وحقيقة فإن هذا النظام عرضة لان يكون حرفا ( أو محولا ) ف الفرضية 
الکو فا رین وت ر ا اوک ی 

لذلك إذن يكون من المفيد تصحيح أو معالحة هذا التحريف : تدحل الصندوق الخاص 
بالتعويضات هو الذي يسمح للضحية بالتعويض. فإذن يوجد نظام حقيقي يجعل الملخاطر 
(حوادث المرور ) إحتماعية. فلقد ورد في قرار محكمة النقض الفرنسية ( الغرفة الجنائية ) 
مۇرخ ي 24 نوفمبر 1987 ما يلي : " حيث ۾ يستنتج من أحكام اللمواد ( 420-13. R)ء‏ 
( 420-1. 1) من قانون التأمينات وهاتين المتادتين تتضمان ما تتضمنه المادة (24) ممن 


(1) - M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OP CIT,P 68etS. 
2) - RAYMOND LEGEAIS , OP CIT, P116. 
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الأمر الوطي رقم : 74- 15ء آنفة الذكرء من قانون التأمينات» بأن الصندوق الوطي الخاص 
بالتعويضات في تأمين السيارات الإلزامي إلتزامه إحتياطي وهو ملزم فقط بتعويض ضحايا 
حوادث المرور أو ذوي حقوقهم» وهذا فقط قي الحالة ال لايتحمل فيها بالتعويض أي 
شخحص آخر أو أية هيئة أحرى " > فهذا ما يدل بالمقابل كذلك على أن الصندوق الخاص 
بالتعويضات في الحزائر ذو طابع إحتياطي بدوره وبصراحة النصوص والعمل الحاري. 
وإذا كان الأمر كذلك» فما هي الحالات الي يتم فيها هذا التدحل الإحتياطي للصندوق؟ 
هذا ما سحيب عليه توا : 
حالات تدخل الصندرق 
إن المادة (24) من الأمر 15-74 تقضي بتدخحل الصندوق من أجل تعويض ضحايا 
الأضرار الناجمة عن الإصابات الماسة بأشخاصهم جراء الحادث» ولذلك» فإن تدحل 
الصندوق يكون قي الحالات الآتية : 
1- إذا كان مرتكب الحادث جحهولا ( المادة 3/4 من المرسوم : 35-80). 
2- إذا کان مرتکب الحادث معروفا ولکنه : 
, غير مۇمن له. 
, مومنا له تأمينا ناقصا وثبت عسر المسؤول عن دفع الفرق بين مبلغ 
التأمين ومبلغ التعويض الحكوم به . 
, إذا كان مؤمنا تأمينا كافيا ولكن المؤمن معسرا أو غير معتمد . 
في جميع هذه الحالات لتدحل الصندوق ق الحزائر لايكون التعويض للضحايا ممنوحا 
إلا عن الأضرار الجسمانية الحاصلة قي الجزائر فقط من السيارات البرية ذات الحرك» المادة 
(30) من الأمر 15-74» ما يعني بوضوح أن جال الحماية الي يحققها نظام التأمين الإلزامي 
من امسؤولية المدنية عن حوادث السيارات أوسع مجحالا من جال الحماية ال يحققها نظام 
الصندوق الخاص بالتعويضات وذلك طبعا لأسباب موضوعية» لأن غرض الصندوق 
إحتياطي فقط ومكمل لأغراض التأمين الإلزامي وهو الأصل» ومداخيل الصندوق - كما 


(1) - M.C. BERGERES et PH DUPRAT : OP CIT,P 68etS. 
2)- RAYMOND LEGEAIS , OP CIT, P116. 
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سنرى - ضئيلة» بالإضافة إلى أنه ليس مؤمنا وليس مشروعا تحاريا أو إقتصادياء بقدر ما هو 
مشرو ع إحتماعي تضاميٰ» يبقى ضروريا بجانب التأمين الإلزامي» لأن هذا الأحير سوف 
يكون عدم الجدوى لما يأحذ مرتكب الحادث قي الهرب. 


ويجدر أن يلاحظ أيضا أنه بمكن أن يتصور - في فرضية نادرة - أن يكون المؤمن - 
في الوقت الحاضر - معسرا. فالدولة تندحل في كل وقت لفرض رقابتها على الشركات 
المعتمدة لمزاولة التأمين .مخحتلف أنواعه وأقسامه وخحاصة بالنسبة للتأمينات الإلزاميية من 
حوادث السيارات وغيرها ( أنظر الأمر 07/95 المتعلق بالتأمينات 2 

وللعلم أيضا أن نظام صندوق ضمان السيارات الفرنسي الذي كان ساريا قي الجزائر 
م يعد يغطي لا الحوادث الحاصلة على إقليم الجزائر ولا الرعايا و بالتال. کان 
تطبيقه في فرنسا لفترة قصيرة .مرسوم EINE‏ لأن قانون 1953/12/31 ومرسوم 
او 5 الات و و ف و ر ا ای کے 
الأحكام ال تضبط وتدير صندوق ضمان السيارات مطبقة إبتداءا من 1954/04/30. هذا 
وتشير الدراسات إلى أن الصندوق قد أنشى في فرنسا عندما كان تأمين السيارات إحتيارياء 
ولا صار هذا الأحير إلزاميا منذ سنة 1958 كان الغرض من الإلزام أو الإحبار هو تخفيف 
الأعباء الكبيرة حدا الملقاة على عاتق الصندوق جراء تزايد عدد الحوادث تزايدا ع3 
حب صارت و ق الان الإحباري بذلك بمثابة النص اللائحي بقدر ماهي نصا 


(4) 


عقديا '. 


وإذن» وحي رغم صيرورة تأمين السيارات إجباريا فإن الصندوق يستمر لإستمرار 
أهميته وحقيقة دوره عندما ينهض للتدحل دائما بسبب تخلف التأمين جراء إهمال أصحاب 


(1) - LUCIEN SICOT et JOSEPH BIENVENU , L’assurance Automobile Obligatoire. La Loi du 
27/02/1958. Decret du 07/01/1959, Decret du 26/03/1959, L.6G.D.J, PARIS, P Set S. (%)P 155. 
(2). NICOLAS JOCOB , OP CIT, P 321 . 
- BOUALEM TAFIANI, Introduction a L’etude des Assurances Economiques. ENAL. Alger 
1984, P98. 
(3) - LUCIEN SICOT et JOSEPH BIENVENU , OP CIT, P31. 
(4) - ALI HASSID , OP CIT , P 57 , Marg 73 . 


وانظر أيضا المادة 2/24 من الأمر 15-74 الوطي . 
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الیارات :اد نسیامم الإكتتاب قي التأمين» إضافة إلى أهميته بالنسبة للحالات المعددة قي 
النصوص فيما يتعلق بتدخله لتعويض الضحايا. 


المظلتب لتا 
الأشخاص المستفيدون من نظام الصندوق 


لتحديد الاشخاص المصابين ضحايا حوادث السيارات الذين يفيدون من حماية 
الصندوق الخاص بالتعويضات في الجزائر يجب أن تتوفر شروط أساسية تنعلق بالضرر 
الحاصل للضحية وجحالة هذه الأحيرة ( حنسيتها ) ومكان الحادث» وإلى حانب ذلك لاإبد 
من شروط أحرى ترحع إلى السيارة المسببة للحادث الضار وإلى المسؤولية المقامة» بالإضافة 
إلى ما ينبغي القيام به من إحراءات لمقاضاة الصندوق أو المصالحة معه وتفصيل هذا كله كما 
يلي : 

1 - الشروط المتعلقة بالضرر 

لالإستفادة من التعويض قي إطار نظام الصندوق الخاص بالتعويضات الوطني يب أن 
يلحق الضحية ضرر حسمان سبب له الوفاة أو الجرح أو العاهة أو العجز. 

ويليق الإشارة أنه في فرنساء منذ عام 1966 أضيف الزام الصندوق بتعويض الأضرار 
المادية على تعويض الأضرار الجسمانية مهما كان المال المتضررء وبنفس الشروط اللازمة 
لتعويض الأضرار الجسمانية» وقد كان قبل ذلك التاريخ كالقانون الوطيٍ الحالي لايعوض إلا 
الأضرار الجحسمانية وحدها شريطة أن يكون الفاعل الملسؤول عن الحادث معسرا أو 
2 . وأحبذ لو أن المشرع الجزائري يحذو حذو المشرع الفرنسي ويجعسل تعويض 
الصندوق الأضرار المادية ممكنة كالأضرار الجحسمانية» ويحدد المبالغ الممنوحة بالشروط 
ال يراها مناسبة» كأن يعلق التعويض على تحديد شرط جحاوزي : بحيث لو كان الضرر 
- مغلا لايتجاوز نصابا بسيطا معيناء فلا يعوض» ويعوض الضرر الذي يتجاوز حد 
البساطة إلى حد أن لايكون كبيرا لدرجة تخل بالتوازن المالي أو إحتياطي الصندوق ( قي 


(1) - ALI HASSID , OP CIT, P 57, Marg 73. 
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فرنسا يعوض الضرر المالي فيما بين مبلغ 500 إلى 500.000 فرنك ) وقد كان الوضع قي 
فرنسا غير هذا» حيث أن القانون المؤرخ في 1958/02/27 الساري منذ 1959/04/01 حسب 
مرسوم 1959/01/07 لم يكن بمنح للمتضررين ماديا أي تعويض» وهذا الوضع هو الذي 
كر سه المشرع الجزائري منذ إنشائه لنظام الصندوق الخاص بالتعويضات» رغم التعديلات 
ال حرت على القانون المنظم للتأمين الإحباري من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
ككل" . ولعل هذا يعود إلى قلة موارد الصندوق الخاص بالتعويضات في نظر المشرع» 
ولكن أرى من حهي أنه على المشرع الوطي أن يخلع التعويض الذي بمنحه هذا الصندوق 
غل الأضرار ا الادية كما لحه على الأضراز االساية خن ولو أذئ به الأتر إل إا 
سبيل آخر يزيد .عوجبه مداخحيل الصندوق» حاصة وأن الغالبية العظمى من التعويضات 
الناجمة عن حوادث السيارات يتحمل ها التأمين الإلزامي باعتباره أصلا والصندوق إحتياط. 
فإذا رجعنا إلى الوضع الذي أدى بالمشرع الفرنسي إلى تغيير موقفه يفسر سابقا بعدم 
مواكبة التأمين الإلزامي لصندوق تعويض السيارات» كون هذا الأحير وحد قبل الأول» فإنه 
عندنا تي الجزائر» ومنذ مدة وإلى اليوم فالنظامان قائمان جنبا إلى حنب يعملان بالتعاون» 
ولاينبغي التمييز بينهما بحجة أو بأحرى من حيث مدى شولية التعويض ق التأمين الإلرامي 
للأضرار الحسمانية وكذلك المادية» واقتصاره في صندوق التعويضات على الأضرار 

2 شروط عامة أخرى 

تتعلق هذه الشروط بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بالضرر - كما 
سبق - بجنسية الضحية» وبعكان الحادث وبالسيارة المتدحلة في الحادث» كما تتعلق 
با لمسۇولية. 

فلقد كدت المادة 30 من الأمر رقم 74- 15 أنه يتعين على ضحايا الحوادث 
المجسمانية أن يثبتوا ما يلي : 


. 15-74 راجع المادة 2/24 من الأمر رقم‎  )1( 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


أ - بام جزائريون أو بأن محل إقامتهم يقع في الحرائرء أو بأمُم من جنسية دولة سبق 
ها أن أبرمت مع الجزائر إتفاق المعاملة بالمثل . 

ب بأن الحادث يفتح هما حقا بالتعويض الكامل ضمن الشروط الحددة قي هذا الأمر 
ولايعكن أن يترتب عنه حق بالتعويض الكامل من حهة أخحرى» وإذا أمكن للضحايا أو ذوي 
حقوقهم المطالبة بتعويض جزئي بعنوان هذا الحادث نفسه»ء فإن الصندوق الخحاص 
بالتعويضات لايضمن إلا التعويض التكميلي . 

ج - بأن مسبب الحادث بقي جحهولاء أو إذا كان معروفاء فغير مؤمن له أو س ةط 
حقه قي الضمان» أو بأنه ظهرت عدم مقدرته المالية كليا أو جزئيا بعد المصالحة أو على أثر 
حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن الضرر. 

وتشبت عدم مقدرة المدين على التعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من 
الأحطار الموحه للمدين بالدفع والمتبوع بالرفض أو إبقاء الأحطار بدون نتيجة حلال مهلة 
شهر واحد من تاريخ التبليغ . 

بعد إستعراض هذه الشروط العامة لللاستفادة من التعويض الذي بمنحه نظام الصندوق 
الخاص بالتعويضات» المادة 2/24 من الأمر رقم : 15-74. أو نظام التأمين الإلزامي» المادة 
0 من الأمر رقم 15-4» للمتضررین أُذکر بأنه ورد قي المادتين إشارة إلى بعض الجهمات 
ال بعكن أن تكون ملزمة بالتعويض هذه الضحية أو تلك سواء تعويضا كليا أو جزئياء كما 
وردت بعض المفاهيم القانونية ال نها مدلول وأحكام حاصة خلافا للقواعد العامة قي مادة 
حوادث السيارات سوف أخحصص ها مبحثا حاصا مستقلا بعد إِمُاء هذا المبحث وأقصد 
بذلك نظام السقوط» سقوط حق المؤمن له قي الضمان لأسباب سوف أوضحها وأيضا حالة 
قيام المسؤول - تأمين إحتماعي - أو غيره بأداء التعويض للمضرور كليا أو جزئياء وأنتقل 
الآن إلى المطلب الثالث لنرى كيف يتم تعويض المستفيدين ( المتضررين ) من تدخل 
الصندوق. 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


اا ا 
تعويض المستفيدين من طرف الصندوق 


لا بعكن للمتضررين قي حوادث السيارات الذين لايستفيدون من نظام التأمين الإلرامي 
- لبعض الأسباب السابقة الذكر - أن يستفيدو من تعويضات بمنحها - إحتياطيا - 
الصندوق الخاص بالتعويضات إلا باستيفاء شروط خحددة واتباع إحراءات معينة وقي احال 
حاصة معينة كذلك. 


إن الأضرار الي بعكن أن يتكفل الصندوق الخاص بالتعويضات جا لفائدة المتضررين 
لاتتعدى الأضرار الجسمانية» وهي الأضرار الي تدمثل ف أضرار التأم» والأضرار الأدبية 
لذوي الحقوق» وأيضا يتكفل الصندوق بتعويض الأضرار الإقتصادية الناجمة عن الأضرار 
الجسمانية من فقد الأحر أو الدحل الناحم عن العجز مباشرة أو عن الوفاة إثر حادث السير» 
ويدفع الصندوق كذلك نفقات عن أشخاص من الغير الذين كان المضرور يتكفل يمم قل 
إصابته» ولتوضيح حالة تدحل الصندوق أو إعمال المستفيد لضمانه أورد حالتين : 

أ - حالة الأضرار اللاحقة بالضحايا من فاعلين مجهولين ( الإجراءات و 
الطريقة ) 

في هذه الحالة عندما تكون الأضرار قد لحقت بالضحية من فاعل مجهول يكون من 
المنطقي على الضحية أن تتوحه مباشرة إلى الصندوق الخاص بالتعويضات من أحل تسلم 
التعويض المناسب وحسب الحالات» في أحل محدد : 

1 - أجل التوجه إلى الصندوق 

تنص المادة (17) من المرسوم رقم 37-80 على أنه : " عندما يكون الملسؤول عن 
الأضرار نجهولا وحب توجيه طلب التعويض للمصابين أو ذوي حقوقهم» الرامي إلى 
تعويض الأضرار المسببة هم» إلى الصندوق الخاص بالتعويضات ضمن مهلة مس سنوات 
إبتداء من تاريخ الحادث مع مراعاة الفقرة الثالثة أدناه .. 

والفقرة الثالثة تلك المذكورة أعلاه تنص : ( مع ذلك» لاتسري المهل المنصوص عليها 
قي الفقرتين 1 و 2 السابقتين إلا من يوم علم المعنيين بالضرر الحاصل من جراء الحادث ". 
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هذا الأجل المذكور في هذه المادة يعتبر مكنة ثانية تقوم بجانب الأجل العادي المنصوص 
عليه في المادة (27) من الأمر رقم 07-95 المتعلتق بالتأمينات الذي يجعل تقادم دعاوى التأمين 
بثلاث سنوات» على غرار المادة (624) من القانون المدنٍ. ولعل سبب هذا الإحتلاف في 
الأجل بالنسبة للقواعد العامة للتأمين ونظام الصندوق الخاص بالتعويضات فيما يتعلق بالمهلة 
الممنوحة للمضرور للتقدم بطابه التعويض عن ضرره» ما يخرج الصندوق من دائرة اللؤمن» 
من حهة ومن جهة أحرى مراعاة لحالة الضحية إجحتماعيا وإنسانيا . 

2 - مضمون طلب التعويض 

إن طلب التعويض يجب أن يوجه إلى الصندوق الخاص بالتعويضات بواسطة رسالة 
مضمونة الوصول مرفقة بإشعار بالإستلام إلى عنوانه بالجزائر العاصمة» وقي ثنايا هذا الطلب 
يجب أن يثبت صاحبه بأنه : جحزائري» أو بأن له إقامة عادية في الجزائرء أو بأنه من حنسية 
دولة سبق هما وأن أبرمت مع الحزائر إتفاق المعاملة با مثل» المادة (30) من الأمر رقم 74- 15» 
كما هو الشأن مثلا فى إتفاقية البلدان العربية المتعلقة .مرور السيارات عبر البلاد العربة. 

وإذا لم يقم المصاب أو ذوو حقوقه .مطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات ف الأحلين 
آنفي ا حن تقادمت الدعوى» فإن المرسوم رقم 37-80 بعوجب المادة (18) تدارك 
هذا الإشكال أو السقوط بالتقادم بالنص في المادة المذكورة على أنه : " يجوز للمصاب أو 
ذوي حقوقه الذين تقادمت دعواهم طبقا للمادة (17) السابقة» أي المادة (16) من المرسوم 
رقم 37-80 » أن يرفعوا طعنا إستشنائيا أمام وزير المالية» وتوضح في هذا الطعن كافة 
الظروف الي منعت المصاب أو ذوو حقوقه من مطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات خلال 
امهل المنصوص عليها ى المادة (17) السابقة. ويبت وزير المالية في هذا الطعن ". 

بجحانب ذلك يجب على الضحايا أو ذوي حقوقهم أن يثبتوا أن مرتكب الحادث بققي 
بحهولاء هذا باحتصار ما يجب على الضحايا أو ذوي حقوقهم» المتضررين قي حوادث السير 
من سيارات يجهل صاحبها وذلك من أجل طلب التعويض المستحق همم عن أضرارهم» فإن 
قبل الصندوق الطلب» قدم التعويض اللازم وإن رفضه يكون ما يان : 


ارا دلاول السان:: 
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3 - رفض الصندوق طلب التعويض 

يستطيع الصندوق الخاص بالتعويضات الإعتراض على حق التعويض أو مبلغه» ويي 
هذه الحالة يستطيع الضحايا أو ذوي حقوقهم اللجوء إلى القضاء المخحتص وفقا للمادة (16) 
من المرسوم 37-80 الي تنص : " إذا إحتلف الصندوق الخاص بالتعويضات مع المصاب أو 
دی ا شان ديد الو ب ندا يكن امول غو الا رار هرك او 
عندما لايجتج بحكم القضاء المتمسك به ضد الصندوق الخاص بالتعويضات» يرفع المصاب أو 
ذوو حقوقه الدعوى أمام المحكمة المخحتصة لحسم التزاع القائم بينهم وبين الصندوق الخاص 
بالتعويضات. ويمكن أن يرفع التراع على وجه الخصوص أمام حكمة المكان الذي وقع قي 
نطاقه الحادث ". ويلاحظ من هذا النص أن المحكمة المختصة هي الحكمة الواقع في دائرة 
إحتصاصها مكان وقو ع الحادث» ذلك على منوال الإحتصاص الحدد في المادة (26) من 
الأمر رقم 07-95 المتعلق بالتأمينات» كل هذا في الفرضية الي سبق وأن شرت بشأما إلى 
أن الأضرار اللاحقة بالضحايا كانت من فاعلين جحهولين» والسؤال المتبقي» ما الموقف قي 
حالة الأضرار اللاحقة بالضحايا الي يتسبب فيها أشخاص معلومون ؟ للعلم هنا أن 
الصندوق الخاص بالتعويضات يتدحل إلى جانب الضحايا في الدعوى لأن المتسببين معسرين 
أو غير مؤمن هم أو سقط ضمافُم حسب المادة 24 من الأمر رقم 15-24 هذا ما أتناوله 
کا 

ب حالة الأضرار اللاحقة بالضحايا من فاعلين معلومين 


في حالة ما إذا إرتكب حادث المرور شخحص معروف ولكنه غير مؤمن له أو معسر أو 
أن تأمينه ناقص... إلخ» فإنه طبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم : 35-80 يجري تحقيق 
وحوبي نصت عليه عا يلي : " كل حادث مرور يتسبب في أضرار حسمانية» يجب أن يكون 
موضو ع تحقيق يقوم به ضابط الشرطة أو أعوان الشرطة أو أعوان الأمن العمومي أو كل 
شخص آحر يؤهله القانون لذلك ". 

1ال 

يوجحد في هذه الحالة كما في حالة المسؤول الجهول أجلان يجب على الضحايا التقيد 
يما تحت طائلة سقوط الحق» بحيث يجب على الضحايا قي حلال حمس سنوات من يوم 
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حصول الحادث أن يرفعوا دعوى قضائية ضد المسؤول عن الحادث أو عقد مصالحة معه 
( وأن نقطة إنطلاق الأحل تتحدد بتارخ العلم بالحادث لأن من تاريخ هذا العلم يكون من 
الواحب على الضحية السعي للحصول على أول شهادة طبية تثبت مدى الضرر الذي لحقها 
لإرساها إلى السلطة الي شرعت في التحقيق خلال نثمانية أيام إبتداء من تاريخ الحادث» 
اا ا ا 

وقد سبق وأن أوردت نص المادة (17) من المرسوم رقم 35-80 ال تتناول جال 
التقادم بالنسبة لدعاوى الضحايا أو ذوي حقوقهم في مواحهة الصندوق الخاص بالتعويضات 
عندما يكون المسؤول عن الأضرار بحهولاء وأذكر الآن بأن الوضع لايختلف عندما يكون 
السؤول عن الأضرار معلوما. بحيث يجب توحيه طلب التعويض إلى الصندوق الخحاص 
بالتعويضات خلال مهلة خمس سنوات نفسها إما إبتداء من تاريخ الحادث وإما من تاريخ 
الحكم القضائي الذي إكتسب قوة الشئ المقضي فيه» مع مراعاة الفقرة الثالثة دناه النَ سبق 
وأن أوردقا والمتعلقة بعدم سریان حل الخمس سنوات إلا من يوم علم المعنيين بالضرر 
الجحاصل من حراء الحادث. 

تحدر الملاحظة كذلك في هذه الحالة والحالة السابقة أنه يحب على الضحايا أو ذوي 
حقوقهم الذين تتوفر فيهم شروط المطالبة بالتعويض هم من الصندوق الخاص e‏ 
الا يرفعوا أي دعوى قضائية على هذا الأحير إلا بعد أن يقدموا له طلببا بالتعو بض (2 « 
ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يبدي رأيه قي ذلك خلال مهلة أقصاها شهران 
إبتداء من تاريخ إستلام الطلب» فإن إنقضت هذه المهلة دون حواب بالرفض أو القبول» حق 
للمصاب أو لذوي حقوقه التمسك بأحكام المادة (16) من نفس المرسوم رقم 80- 37. 

فإذا حدث وأن سبق وصدر حكم قضائي في الحالات المشار إليها في المادتين (12) و 
(13) من المرسوم رقم : 37-80 وجب إرفاق طلب التعويض بذلك الحكم أي بنسخة 


ر"مية منه, 


. 35-80 المادة 5 من المرسوم رقم‎  )1( 
.37-80 المادة 15 من المرسوم رقم‎ _ )2( 
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2 - المصالحة ( المادة 26 من الأمر رقم 74 -15) 

تنص المادة (10) من المرسوم رقم 37-80 على أنه : " يجب على المدين بالتعويسض 
- المسؤول عن الحادث غير المؤمن له - أن يبلغ الصندوق الخاص بالتعويضات طبقا لأحكام 
المادة (26) من الأمر المذكور أعلاه» كل مشرو ع إتفاق ودي» يهدف إلى تحديد أو دفع 
التعويضات الترتبة على مسيي الحوادث الجحسمانية للمرور غير المؤمن هم» والواقعة من جراء 
إستعمال مر كبة واحدة أو أكثر» معرف عنها قي المادة الأولى من الأمر رقم 15-74 المؤرخ 
قي 06 حرم عام 1394 الموافق ل 30 يناير 1974 وذلك خلال مهلة شهر » .عوحب رسالة 
موصي عليها مع الإشعار بالإستلام . 

ويتعين على الصندوق الخاص بالتعويضات أن يعلن موقفه من مشرو ع الإتفاق الودي 
للتعويض المذ كور خلال مهلة لاتنجاوز شهرين إبتداء من تاريخ إستلامه. 

ويؤدي رفض هذا المشروع الخاص بالإتفاق الودي للتعويض» إلى الترام اللصاب أو 
ذوي حقوقه بإعلام الصندوق الخاص بالتعويضات عن عزمهم : 

1- أما رفع التراع أمام الححكمة المحتصة» قي حالة رغبتهم في الإحتفاظ بحقوقهم ضد 
الصندوق الخاص بالتعويضات. 
2- وأما على قبول إقتراح دفع التعويض من قبل المسبب قي حالة العكس. 

إن هذا النص واضح قي الإشارة إلى أن المصالحة المبرمة بين المصاب أو ذوي حقوقه 
وبين المتسبب قي الحادث يكون مصيرها هو قبو ما من حانب المصاب أو ذوي حقوقه 
والصندوق الخاص بالتعويضات» وبالتالي تؤدي إلى تعويض ضرر المصاب أو ذوي حقوقه 
سواء من قبل المسؤول عن الحادث فقط إذا كان هذا الأحير ملزم وحده بتعويض كامل 
الضرر حسب مقتضى المصالحة» وإما يتحمل معه الصندوق الخاص بالتعويضات حزءا من 
التعويض وذلك دائما .عوحب المصالحة» مادام الصندوق قابلا بذلك. 

إن الصندوق الخاص بالتعويضات بإمكانه أن يلزم المصاب أو ذوي حقوقه بإجراء 
فحص من قبل طبيبه المستشار» ويستطيع المصاب المنازعة في ذلك بإجحراء ممائل وذلك بناءا 
على ماترمه المادة (5) من المرسوم رقم : 37-80. وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى إتفاق 
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مائي أو مصالحة أو إلى عدم الإتفاق وعدم المصالحة» وهنا يكون الموقف الأخير: اللحوء إلى 
المحكمة. 

3 - الدعوى القضائية 

أ - أمام المحاكم الجزائية 

تنص المادة 11 من المرسوم رقم : 37-80 على أن : " يمكن أن يتدحل الصندوق 
ا لخاص بالتعويضات - حن أمام الحاكم الجزائية - في جميع الدعاوى القائمة بين المصابين 
جسمانيا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم من حهة» وبين المسؤولين عن الأضرار غير 
اللضمونين بتأمين على السيارة أو بتأمين متناز ع فيه من قبل المؤمن من جهة أحرى بقصد 
العمل على الحافظة على حقوقه طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل وبالمالي يمكنه» 
بالنسبة لحماية مصالحه» أن يستخدم طرق الطعن المفتوحة له موجحب الأحكمم القانونيية 
والتنظمية الجاري ها العمل. 

ولايبرر هذا التدحل الحكم بالتكافل والتضامن على الصندوق الخاص بالتعويضات 
والمسؤول عن الأضرار . 

ذلك لأن القاعدة السابق إيرادها بشأن وجوب التحقيق في كل حادث مرور جحسماني 
يكون من آهم نتائجها تحريك الدعوى الجزائية من قبل وكيل الجمهورية الذي يتسلم 
نسخا من حاضر تحقيق الحادث ويحيل المتسبب فيه مباشرة إلى الحكمة الحزائية ويستدعي 
الضحايا والمؤمن... إلخ» وقي هذه الحالة حاء نص للمادة 11 الممذكور أعلاه باعتبار أن 
الصندوق الخاص بالتعويضات طرفا في هذه الدعوى له مصاح يجب الدفاع عنهاأمام 
الحكمة الحزائية. 

كما أن من مصلحة الملصاب أو ذوي حقوقه إعلام الصندوق الخحاص بالتعويضات 
ضمن ظرف موصى عليه مع الإشعار بالإستلام بتوحيه نسخة عن كل عريضة بافتتاح 
الدعوى المادفة إلى رفع القضية ( قضية حادث المرور الجسمان ) إلى الحكمة المختصة 
وطلب تعويض موحه من قبلهم ضد مسبب الحادث الغير مؤمن له وذلك إحتياطا لحالة عدم 
إستطاعة هذا المسؤول غير المؤمن له تعويضهم وبالتالي حى يتدحل الصندوق في الدعوى 
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ويكون الحكم الصادر فيها حجة عليه وعلى المسؤول في آن e‏ وجب أن يرفق 
الإإشعار بعدة معلومات تخص تاريخ الحادث ومكان وقوعه وميزات السيارة والجهة القائمة 
بالتحقيق والمحكمة الناظرة ف الدعوى 

ب - أمام المحاكم العادية 

يتصور مقاضاة الصندوق الخاص بالتعويضات أمام المحاكم المدنية عندما يكون المتسبب 
في الحادث ججهولا لايعرف له إسم أو عنوان بحيث أن التحقيق الذي يباشر وحوبا ف مشل 
حالة الحوادث الحسمانية المتدحلة فيها السيارات البرية ذات الحرك» لايو حه ضد شخص 
معين. وبالتالي لا يتصور أن يتدحل الضحايا أو ذوو حقوقهم في مصالحة مع المسؤول 
الجهول ولابإحطار الصندوق الخاص بالتعويضات بالدعوى الجزائية المباشرة بعد تحقيق 
الحادث من قبل أعوان الضبط. 

ولذلك يكتفي الضحايا بالسعي لإثبات حصول الحادث الجسمان المسبب من مجهول 
في حادث مرور. ورفع طلب التعويض إلى الصندوق الخاص بالتعويضات بنفس الاشكال 
السابق الإشارة إليها عندما يكون المسؤول معروفا. ولكن من أجل المصالحة أو التفبت من 
الأضرار عن طريق الطبيب المستشار للصندوق. أو/ وقي حالة عدم الإتفاق ترفع الضحية أو 
ذوو حقوقها الدعوى ضد الصندوق أمام المحكمة المدنية طبقا لللإجراءات العادية المعروفة 
شکلا و موضوعا. 


المطلب الرابع 
المستبعدون من الافادة من ضمان الصندوق 


حاء في المادة(6) من المرسوم رقم : 37-80 مايلي: " يستشئ من الإنتفاع بالتعويض 
من قبل الصندوق الخاص بالتعويضات: 


. 37-80 المادة 12 من المرسوم رقم‎  )1( 
.37-80 س المادة 12 13 من نفس المرسوم رقم‎ )2( 
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- مسبب الأضرار الحاصلة عن قصد وذوو حقوقه. 

الأأضراز النامة عن الآثار. المباشرة أوغير المباشرة للإتفجازات وانبخاث الحرارة 
والإشعاع الناحم من تحول النوى الذرية أوالفاعلية الإشعاعية المسببة من التسارع 
الإإصطناعى للذرات : 

كما جاء ف الادة (7) من نفس المرسوم : " يستى من الإنتفاع بالتعويض من قبل 
الصندوق الخاص بالتعويضات : 

أ - السارق وش رکاؤه. 

ب -السائق الذي لم يبلغ السن المطلوبة حين وقوع الحادث أو م تتوفر لديه الوثائق 

السارية المفعول وال تنص عليها الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري ما العمل لقيادة 

الم ركبة. 


ج -السائق الذي يحكم عليه لقيادته م ركبة و هوي حالة السكر أوتحت تأثير الكحول 

د -السائق أوالمالك الذي يحكم عليه لقيامه وقت الحادث بنقل أشخاص أو أشياء غير 
مطابقة لشروط الحافظة على الأمان المحددة قي الأحكام القانونية والتنظيمية الججاري بها 
العمل. 


هلان او الك ا نے لاوت ا فاضا دوت غوف و اد می 


.عراعاة هذين النصين يتبين حقيقة أن المشرع الوطي قي جحال حوادث السير م يأحذ 
بشكل مطلق .بدأ المسؤولية الموضوعية القائمة على جرد الضرر وعلاقة السببية بل مازال 
يحتفظ للمسؤولية التقصيرية محال للعب دورها مي كان المسؤول قد تعمد إرتكاب الفعل 
أو إرتكب خطأء» بحيث إستثناه المشرع من كل إفادة من الإنتفاع بالتعويض من قبل 
الصندوق الخاص بالتعويضات هو وذوو حقوقه في حالة قصده الإضرار (حالة الغفش) 
وحرمانه كذلك في حالة الخطأ العادي» أما إذا كان قد اصيب فلا يحتج عليه بذلك في جميع 
حالات الخطاً العادي المذكورة في الفقرات (أ» ب» ج» د) من المادة (7) السالفة الذكر. 
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كما لايحتج على ذوي حقوقه من بعده في حالة الوفاة ولا على الأشخاص المعالين منه 
في حالة عجزه الدائم الجحزئي الذي يزيد على66» . أما المادة (8) من المرسوم رقم : 
37-0 فهي تعالح نوعا آحر من الأحطاء غير تلك الواردة في المادة (7) المذكورة والي 
كانت السبب ف إستناء أولئك الأشخاص المعددين ف فقراتما الخمس. وهذه الأحطاء بمكن 
وصفها با مزدوحة أو المركبة والي تؤدي إلى منع إستفادة مقارفها في المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات من الإفادة من ضمان الصندوق الخاص بالتعويضات» والسبب ق رأيي 
من تخصيص هذا النو ع من الأحطاء بنص مستقل » نص المادة (8) المذكورة سابقاء بجيث 
يخفض التعويض المخحصص له بنسبة الجزء المعادل للمسؤولية الي ترتبت تي ذمته وقي ذمة 
غيره ممن إشتر كوا معه تي وقوع حادث المرور إلى الضرر الجسماني» مالم يكن هذا المسؤول 
جحزئيا هو نفسه مصابا في الحادث بعجز دائم يبلغ نسبة %50 أو يزيد. بينما لايخفض 
التعويض رغم ذلك بالنسبة لذوي حقوق المتسبب المذ كور في حالة وفاته» يعود إلى الوضع 
الإحتماعي المترتب عن الحادث. 

وأورد نص الادة (7) من المرسوم رقم 37-80 حرفيا لتدبرالقارئ الكرم وهو كما 
يأ : " إذا وضع جزء من المسؤولية على عاتق السائق و /أو مالك المر كبة غير المؤمن عليها 
لأحل جميع الأحطاء غير الي بررت الإستشناء المشار إليها في المادة (7) أعلا بخفض 
التعويض الذي يخصص له» بنسبة الجزء المعادل للمسؤولية الي وضعت على عاتقه إلا في 
حالة العجز الدائم الذي يعادل %50 أو يفوقه. ولا يسري هذا التخحفيض على ذوي حقوقه 
في حالة الوفاة ". 

وخحلاصة القول في هذا المبحث أن الهدف من إنشاء نظام الصندوق الحاص 
بالتعويضات - بصفته مؤسسة غير جحارية ولا مؤمنة - إنما هو إحتياط بمدف إنسان 
إحتماعي يتدحل حين تعوز الضحايا الحاحة من جهة ولا يجدون سبيلا أحر لإسعافهم 
وجبر ضررهم وحن يحصل الضحايا من هذا النظام على تعويض أضرارهم الجحسمانية فقط» 
عليهم أن يثبتوأً إستيفائهم لشروط عدة عامة وخاصة» وعليهم كذلك القيام في مواعيد 
حاصة بإحراءات ترمي إلى طلب التعويض وديا سواء مع المسؤول ولا وتبليغ الصندوق 


. 37-80 الفقرة الأحيرة من المادة ( 7) من المرسوم رقم‎  )1( 
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بذلك وانتظار رايه إذا كانت تلك المصالحة لم تشمل كامل التعويض المستحق تمهيدا لطلب 
التكملة من الصندوق لباقي التعويض. وعلى الضحايا كذلك في حالة رفض الصندوق 
للطلب أو المصالحة اللجوء إلى القضاء الجزائي أو المدن وما ينجم عن ذلك من إحراءات 
ونفقات ينبغي تكبدها قبل الحصول من الصندوق على المطلوب وإن بجحت هذه الدعوى 
أو تلك» مع ما في ذلك من إرهاق للضحايا إرهاقا قد يكون افضل من الحرمان - رغم 
الضرر - من أي تعويض . 

وأحيرا» وفي سبيل التحفيف من معاناة الضحايا تجاه الصندوق أو المسؤولين المعسرين 
أو غير المؤمنين » أقترح على المشرع الجزائري أن يسن قاعدة تعطي الححق لمشل هؤلاء 
الضحايا ني التعويض الآلي عن كامل أضرارهم من قبل الصندوق» ويتولى هذا الأحير 
الرحوع على المسؤولين أو على خزينة الدولة عا دفعه باعتبار أن الدولة مسؤولة عن حوادث 
المرور لأما تملك تنظيم المرور وتنظيم سلوك أشخاصه. 


سقوط حق المؤمن له في الضمان 


تشير النصوص القانونية المختلفة إلى سقوط الحق» سواء في الإدعاءء أو في التمسك 
بالإبطال ... أو غير ذلك» وأن السقوط الذي يشاع ف التأمين عموما يختلف قي مفهومه 
وشروطه وكذا في آثاره عن السقوط في القواعد العامة. ولذلك رأيت من المفيد أن أعرض 
E‏ بتخحصيصه .عبحث حاص هو هذا المبحث, وسوف أتناول بحثنه 
عبر المطالب الأربعة الموالية كما يأ : 

مفهوم السقوط في القواعد العامة وف محال التأمين المطلب الأول. وأسباب السقوط في 
التأمين الإلزمي والمسؤولية المدنية عن حوادث السيارات المطلب الثان. الإحتجاج بالسقوط 
وما في حكمه فى مواحهة الأطراف قي عقد التأمين وتحاه الغير المطلب الثالث . وف المطلب 
الرابع الأحير أعرض للطبيعة القانونية للسقوط وهذا دائما قي التأمين من حوادث 
السيارات. 


( 1 کت راھ سی هن 7 وما بعدها . 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


المطلب الأول 
مفهوم السقوط في القواعد العامة وفي مجال التأمين 


1- لمحة تاريخية 

لفظ السقوط المعروف اليوم لم يكن موحودا قي القانون الرومان» ولكن توسع 
إستعماله في الوقت الحاضر فسح الحال لبعض الشراح أن ينكر أن يكون هناك فكرة قانونية 
E RE‏ 

السقوط هو حزاء إتفاقي يتحلل المؤمن موجبه من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا أحل 
وقوع الكارثة المؤمن منها ولايؤثر هذا الإحراء على إستمرارية سريان عقد التأمين ونفاذه 
فما يسقط إنما هو حق المؤمن له في الضمان عن الكارثة ت بالتزامه بالإحطار بشأفاء 
وهو لذلك يظل ملتزما N E a NSS‏ 


ولذلك يعرفه غالبية الفقهاء بأنه - أي السقوط " فقد الحق على سبيل العقوبة" 
لیتکون من ثم من عنصرين : فقد الحق أيا كان مصدر هذا الحق وطبيعته ولو كان حقا غير 
مالي » كفقد الجنسية» وعنصر العقوبة أو الجزاء لخطاً يستحق السقوط. وبغخير هذين 
العنصرين لانكون بصدد السقوط. 

إن الخطاً الذي يوحب السقوط يتمثل في فعل إيجابي ( جربعة جنائية» كسقوط السلطة 
الأبوية ) أو بفعل سبي كإهمال الحابس في حفظ العين الحبوسة وصيانتها. 

يتقرر السقوط كقاعدة لمصلحة حاصة» وقي ذات الوقت يتقرر احيانا بطريقة غير 
مباشرة لمصلحة عامة, فالتقادم المسقط مثلا يتقرر لمصلحة حاصة بالمدين ولكنه يتقرر كذلك 


(1) _ سرور ( محمد شكري ) : سقوط الحق في الضمان» دراسة في عقد التأمين البري» ط1 1979 - 1980 » دار 
الفكر العربي» ص 05 . 

(2) _ محمد حسام محمود لطفي : الأحكام العامة لعقد التأمين» دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي» دار 
الثقافة للطباعة والنشر»ء الفجالة» القاهرة» 1988» ص 369 وما بعدا , 
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أو يحقق مصلحة عامة للقضاء تتمثل في قفل باب المطالبة بحق مضى عليه وقت طويل 
لإستحقاقه 1 

هذا باحتصار هو مبدأً أو مفهوم السقوط في النظرية العامة أما فيما يتعلق بهذا المفهوم 
في تطبيقه يعتبر الأهم هو السقوط في جال التأمين وهذا ما أتناوله الآن : 

2 - وجهة نظر(2) 

إن السقوط في النظرية العامة هو فقد الحق على سبيل العقوبة» فإنه في التأممين 
- إحتياريا كان أو الزاميا - كثير من الأحطاء يأتيها المؤمن له تكون نتيجتها هي فقد الحق 
من وقت إبرام العقد ( عقد التأمين ) إلى حين وقوع الكارثة ( الخطر المؤمن منه ). ولكن 
لايخفى أيضا أن عدة أحطاء يرتكبها المؤمن له وتؤدي إلى فقده حقا معينا لاتعتبر سقوطاء 
بل حزاءات يرتبها عقد التأمين تختلف عن جزاء السقوط. لذلك وجب عدم الخلط بين 
السقوط وأسبابه من حهة» وبين الحزاءات الأحرى وأسبابما هي الأحرى الي قد تشتبه به أو 
تختاط به. 

فهل إن السقوط إذن هو حزاء إحلال المؤمن له بإعلان الخطر مثلا ‏ لأن عقد التأمين 
يقتضي هذا الإلتزام أو يرتبه دائما على المؤمن له - أم هو جزاء لإحلاله بدفع القسط ؟. 

بعبارة أخحرى» هل إن السقوط جزاء يترتب على إحلال المؤمن له لإلتراماته عند 
إبرام العقد» أو أثناء سريانه ونفاذه» أم عند إخلاله بالإلتزامات المفروضة عليه عند تحقق 
الخطر ؟. 

إذا وضعنا في الإعتبار أن القواعد العامة ترتب جزاء البطلان أو وقف الضمان» 
وكلاهما جزاء ختلف» فهل إن الحزاء الذي يؤدي إلى فقد الحتق ف العوض هو السقوط؟ أو 
البطلان ؟, 


, مرجع سابق » ص 06 وما بعدها‎  ) سرور ( محمد شكري‎  )1( 
. س أنظر المطلب الأول من هذا الميحث‎ )2( 
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هذه التساؤلات وغيرها كلها كانت من أحل تفسير الخلط الذي وقع أو قد يقع فيه 
اشرات اياناء بل وسن الترعين .ن عدم الدقة في ترتيب الجزاء المناسب تكون له 
آثار غير حقيقية» فعدم التأمين مثلا» قد يؤول على أنه سقوط وهذا هو الخلط. 

الخلاصة يجب التقرير بأن السقوط قي جحال التأمين ‏ بعد تنظيم المشرع لعقد 
التأمين - هو ما يترتب من عقد التأمين على المؤمن له حزاء إخلاله بالترامه بعد وقوع 
الكارثةء أو على الأقل وقت وقوعها. لأن إطلاق لفظ السقوط في غير موضعه الدقيق يكون 
له خاطر جمة إذ الإلتزام بإعلان الخطر ليس إلتزاما عقدياء ويترتب على ذلك أن عدم مراعاته 
لايرتب خحطأً عقدياء وأنه يقع إذا توفرت شروطه بصرف النظر عن حسن نية المؤمن له أو 
سوءهاء كما أنه لايستلزم حصول ضرر للمؤمن جراء إحلال المؤمن له بالتراماته» لأنه 
لمكن العدول عن جزاء نظمه المشرع بقواعد آمرة على جزاء آحر مالم يكن ذلك العدول 
لمصلحة المؤمن له باعتباره الطرف المذعن ( الضعيف في عقد التأمين ). 

ويذهب الأستاذ شكري ا إلى آنه حى في فرض لو إتفقت شر كة التأمين مع 
المؤمن له على سقوط حقه السابق على الحادث جزاء إحلاله بالتزامه بإعلان الخطرء في 
الفرض الذي يكون فيه المؤمن له حسن النية ودون أن يترتب على ذلك الإحلال تأثير في 
فكرة المؤمن عن الخطرء فإن مثل هذا الشرط الذي يسمى سقوطا يقع باطلا تطبيقا للمادة 
(5/622) من القانون المدن» لذلك بعكن إعتبار السقوط وسيلة أو دفعا يسمح للمؤمن» حن 
ولو أن الخطر الذي تحقق منصوص بالعقد» أن يرفض تنفيذ تعهده بالضمان بسبب عدم تفيذ 
المؤمن له لأحد الإلتزامات الي يفرضها عليه العقد أوالقانون ق حالة وقوع الكارثة . أو أنه 
حسب تعريف حدث في الرسائل المتخصصة : " هو وسيلة دفاع تتيح للمؤمن أن يجازي 
بالحرمان من الضمان المؤمن له الذي يرتكب خحطأاً عقديا بعد تحقق الخطر بالعقد» 
CENE AE‏ 


(1) _ سرور ( محمد شكري) : مرحع سابق » ص 12 . 
(وا سرور ( محمد شكري ) ؟ مرجع سابق » ص 21 وما بعدها , 
(3) _ محمد حسام حمود لطفي ‏ مرجع سابق »> ص 365 . 
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المطلب الاي 


أسباب السقوط في التأمين الإلزامي 


يتميز السقوط في محال التأمين بعدم التناسب المطلق بين ما يعود منه على المؤمن وما 
يلحقه من ضرر من جراء إحلال المؤمن له بالتزامه» ولذلك سمي بالعقوبة الخحاصة» ولذلك 
يبرره غالبية الفقه بارتكازه على أساس من الأسس الفنية للتأمين وعلى المبادئ ال قميمن 
على ذلك النظام ويدرج إحلال المؤمن له بالتزامه ق إحلاله بفكرة التعاون المنظم بين مجحموع 
المؤمن هحم وعدم الإحلال بالثقة الي تشكل مبدأ حسن النية في عقد التأمين» ما حعل المؤمن 
يشترط السقوط كجزاء رادع وعقوبة حاية للتعاون من أي غش أو إهمال من حانب المؤمن 
له» ومن جهة مقابلة أدت قسوة هذا الجزا إلى تدحل المشرع الفرنسي » المادة (9) من قانون 
3 حويلية 1930ء والإيطالي الذي يكفل به المشرع حاية المؤمن له عن طريق ضرورة 
موافقته الخاصة وكتابة على شروط الوثيقة ال تقرر السقوط» وذلك يعتبر حاية أقوى مها 
تستوجبه المادة (9) من قانون التأمين الفرنسي. وتدحل كذلك المشرع السويسري 
والتشيكوسلوفاكي والألمان» والمصري... إخ. 

وقي الجزائر كان يسود القانون الفرنسي» وعند e‏ 
في الباب العاشر» الفصل الثالث» المواد من (619) - (643) . وحظر على المؤمن 
إدراج أي شرط تعسفي يقضي بالسقوط» كما صدر قانون يتعلق بالتأمينات رقم : 07-80 
بتاريخ 09 أوت 1980 حظر قي مادته (97) على أطراف العقد عدم النص فيه» أو أوحب أن 
ينص فيه على عدم سقوط أي حق بمكن أن يحتج به جاه المتضررين أو ذوي حقوقهم. غير 
أن هذا القانون لم يلبث أن ألغي .وجب المادة (278) من القانون رقم : 07-95 المؤرخ في 
6 يناير 1995 المتعلق بالتأمينات وإن كان قد إحتفظ بنفس ما كان قد تضمنته المادة (97) 
منه وذلك ي المادة (2/173) بقوها : " ... يجب أن لاينص عقد التأمين على سقوط أي 
حق يمكن أن يحتج به على الضحايا أو ذوي حقوقهم ' 


 )1(‏ يجب مراعاة أن المواد من 626 إلى 643 مدن قد ألغيت بالمادة (191) من الأمر رقم : 80 - 07 في 
9 
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ويحسن التذ كير في هذا المقام أن هذا السقوط الحظور وارد بشأن التأمينات الإلزاميية 
من المسوولية المدنية على إحتلافهاء المواد من (163) إلى (172) من القانون الجديد : 
5 -07 المذ كور سابقا . 

فإذا كان المؤمن له ملزما قانونا بالتزام وحيد هو إعلان الحظر في أحل ما( أي الخطر 
المؤمن منه طبعاء كالوفاة» واستمرار الحياةء والميلاد» أو كالحريق» والسرقة ... إخ ) فإنه 
يعكن أن يكون ملزما إتفاقيا ببعض الإلتزامات الحددة في شروط وثيقة التأمين : بعضها عاديا 
مألوفا» مثل تزويد المؤمن تي التأمين على الأشياء بعرض حال مفصل ومقدر عن الخسائر من 
قبل المؤمن له الي لحقته مع مبرراتما الضرورية» أو أيضا الإلتزام بتقدبم شكوى أمام وكيل 
الجمهورية في حالة السرقة» والإلتزام بالسماح لطبيب للمؤمن بالقيام بكل المعاينات المفيدة في 
حالة التأمينات ضد الحوادث الجحسمانية . 

ومع ذلك فإن الإلتزام بالإعلان عن الكارثة يكون هو الإلتزام القانون الأكثر أهمية» 
وبالإضافة إلى ذلك فهو عام ويطبق على كل عقود التأمين“". وفي هذا الإطار نصت 
المادة (15) من الأمر رقم 07-95 المتعلق بالتأمينات في فقرتما الخامسة على أن المؤمن له يلتزم 
ب : " تبليغ المؤمن عن كل حادث ينجر عنه الضمان مجرد إطلاعه عليه وقي أحل 
لايتعدى سبعة (7) أيام إلا في الحالة الطارئة أو القوة القاهرة» وعليه أن يزوده بحميع 
الإيضاحات الصحيحة الي تتصل بمذا الحادث ومداه» كما يزوده بالوثائق الضرورية الي 
يطلبها منه المؤمن ... " علما بأن مهلة السبع أيام هذه لاتطبق على التأمينات من السرقة 
والبرد وهلاك الاش دا2 . وهذه المادة تختلف عن المادة (4/15) من قانون التأمين الفرنسي 
لسنة 1930ء حاليا المادة ( 1.113.2.4 ) من حيث مهلة الإحطار عن الحادث والحددة في 
هذا الأحير بعهلة خمسة (5) أيام . 

أما عن موضو ع الإحطار عن الحادث فلأن المؤمن هو الذي يتحمل ق النهاية بعواقب 
الجحادث» وهذا مايبرر الزام المؤمن له بالقيام به ق الوقت المناسب حن يحافظ المؤمن على 

(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , Droit des Assuranances, 2emme Dalloz, 1977, P 222. 


محمد حسام حمود لطفي ؟ مرجع سابق »> ص 351 . 
 )2(‏ راجع البنود اللاحقة من الفقرة 5 من المادة 15 المذكورة . 
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مصالحه» وعن شكل الإحطار فإن النص المذكور سواء الوطي أو الفرنسي م يحدد شكلا 
اا له ٠ون‏ هاا انك انى تاين المبارات غالا ا يك الزسرة م غنم 
تلقي بيانات واضحة وبسيطة» واليّ تكون مع ذلك ضرورية بالنسبة إليهم من مثل : أسمماء 
وعناوين الضحاياء وتحديد المستشفى المنقولين إليه» وأسماء وعناوين الشهود» وبطبيعة الحجال 
اليوم والمكان المحددين للحادث» وشل الإحطار عن الحادث فائدة لأطراف عقد التأمين» فهو 
من حهة يريد به المؤمن له معرفة ما قد يدعيه المؤمن من سقوط حقه كمؤمن له في الضمان 
ليتأكد بذلك من إستحقاقه أو عدم إستحقاقه لبلغ التأمين. ومن جهة أخحرى يضبط المؤمن 
بناء عليه حساباته بتحديد موقفه من الكارثة المتحققة ويتأكد من حجم التزاماته تجاه 
عملائه» وفائدة الإحطار في عقود التأمين من المسؤولية تظهر في السماح له بإعداد الععدة 
RE e‏ 
هذا بالنسبة للسبب الرئيسي للسقوط ولا أتعرض بعده لأسباب أخحرى فرعية إتفاقية 
على هذا السقوط مثل الإلترام بإحطار الشرطة عند تحقق حطر ( السرقة ) وباستدعاء 
الطبيب عند موت الماشية في التأمين على الماشية» وف التأمين من المسؤولية عن حوادث 
السيارات» قد يشترط المؤمن على المؤمن له - وهذا أمر غالب - التزاما بعدم التصال أو 
الإإعتراف بالمسؤولية عن الحادث تحت طائلة سقوط حقه قي الضمان إلى جانب إشتراطه 
عليه كذلك تقد المستندات والوثائق المتعلقة بالحادث كما يشترط عليه إدارة 


إلى حانب هذه الأسباب للسقوط ( سقوط حق المؤمن له في مبلغ الضمان )» توحد 
أسباب أخحرى سبق التعرض هماء ونظمها المرسوم رقم : 34-80 أو القواعد العامة ينجم 
عنها السقوط وهي الأضرار الي تسبب فيها المؤمن له عمدا - أو لسياقته مركبته في حالة 


(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P223. 
محمد حسام محمود لطفي : مرحع سابق »> ص 235 . واتظر المادة (18) من الشروط العامة لعقد تأمين‎  )2( 
التيارات.‎ 
. راجحع المادة 18 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات‎  )3( 
. المادة 3 من المرسوم رقم 34-80 والمادة 10 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات‎  )4( 
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وفي الأحير بجحب الذكر بأن كل سقوط يرد على حق المؤمن له» لايحتج به على 
الضرور قي حوادث السيارات» كما تقدم الذكر» فما المقصود بذلك ؟. 


المطلب الثالت 
الإحتجاج بالسقوط وما في حكمه 


لكي بعكن للمؤمن أن يحتج على المضرور بجزاء السقوط عليه أن يثبت توفر شروطه» 
إستعمال هذا الحق يكون أمام القضاء عندما يرفع المؤمن له دعواه بالضمان سواء بصورة 
أصلية أمام القضاء العادي أو بالتبعية أمام الحكمة الجزائية. 

ولذلك سأبحث في هذا المطلب الشروط القانونية للسقوط ( فرع أول ) وكيفية 
ممارسة الدعوى قي فرع ثان. 


الفرع الأول 
الوط القانو تة الق ر 


SS‏ يجب قبل کل 
E IE TT LONE T RRTET‏ 
هذا الجزاء قاس على المؤمن له» وجب أن يكون عالما به ولايفترض إذا لم ينص عليه العققد 
صراحة بوضوح» فقد نصت الادة (622) من القانون المدن الجزائري ( البند الثالث ) على 
آنه 

"... يكون باطلا كل شرط مطبوع م يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من 
الأحوال الي تؤدي إلى البطلان أو إلى السقوط ... " وهذا ما نصت عليه في فرنسا مغلا 
المادة ( ۸[.2. 1.122.4 ) من تقنين التأمينات. 


(1) _ محمد حسام حمود لطفي : مرجع سابق » ص 370 . 
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وتطبيقا لذلك يعتبر شرطا باطلاء الشرط الذي يقضي بسقوط حق اللؤمن له في 
التعويض إذا م يخطر المؤمن بوقوع الحادث خلال مدة معينة» سبعة (7) أيام أو عشرة (10) 
أيام مثلاء حى ولو لم يكن عالما بوقوعه» وكذلك الشرط الذي يسقط حق اللؤمن له تي 
الضمان إذا وقع الحادث - في التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث السيرات 
- من سائق لم يجدد رحصة قيادته أو ترك مقود السيارة لآحر دون رضامنه» كذلك 
لايقوم السقوط إذا حح المؤمن له في إثبات علم المؤمن بوقوع الخطر» رغم عدم قيامه 
ا وا د ا م يلحقه أي ضرر عن تخلفه 
يإعلامە . 

فلو أحذنا مثلا زاء خالفة الإلترام ( إلترام المؤمن له ) بعدم الإعتراف بالمسؤولية عن 
الحادث ( الإعتراف للمضرور طبعا أو أمام السلطات )» أشير إلى أنه قي فرنساء وقبل 
التدحل التشريعي» بقانون 1930 أن شر كات التأمين كانت تحظر على مستأمنيها الإعتراف 
عسؤوليتهم كشرط مكمل لشرط تخليهم نها عن إدارة دعوى المسؤولية الي ترفع عليهم من 
قبل المضرورين» وكانت ترصد السقوط كعقوبة هم لخروحهم عن ذلك الحظر» من دون 
نمييز بين ما إذا كان المؤمن له قد إعترف .مسؤوليته ذانما أم أنه قد أقر بالوقائع المادية 
للحادث» ولم يكن للقضاء أن يقبل ذلك الحظر العام في مقابلة الجزاء القاسي الذي مثله 
السقوط عند تحاوز المؤمن له للحظر وما يؤدي إليه ذلك الحظر من عرقلة لسير العدالة 
والإححاف بحق المضرور الذي قد لايكون له من دليل عن حقه قي تعويض الضرر الذي 
حاق به من الحادث سوى إعتراف المؤمن له مسؤوليته عن الحادث» أو على الأقل باعترافه 
بالوقائع المادية والملابسات الحيطة به الي بمكن أن يستخلص منها مبدأً مسؤولية المؤمن له 
نه 

لذلك إتحه القضاء آنذاك عموما إلى رفض أعمال الحظر المذكور ولم ير في السقوط 
جزاءا للحرو ج عليه غير مخالفة للنظام العام والآداب. 


 )1(‏ السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدن» عقود الغرر» عقود المقامرة والرهان والمرتب مدى الحياة وعقد 
التأمين» الحزء السابع» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان > ص 1338 وما بعدها . 


وانظر : محمد حسان محمود لطفي : مرجع سابق »> ص 370 . وما بعده 
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وما وضع قانون 1930 المتعلق بالتأمينات» أعتبر المشرع الفرنسي بذلك الموققف 
لش ر كات التأمين من حطر الإعترافات بالمسؤولية وحاصة تلك ال تصدر عن خطأ أو عن 
غش من جانب المؤمن ضهم» وأتى في المادة (52) من القانون المذكور بحل وسط فرق فيه بين 
أقوال المؤمن له المحضمنة فقط ذكر الوقائع المادية للحادث وبين إعترافه مسؤوليته ذاتهاء 
بحيث حظر منع المؤمن له من الإدلاء بتلك الأقوال » وحص الإعتراف بالمسؤولية بإامكان 
کر کان ا ف عا کے ع و 
حين قرر في تلك المادة عدم حواز الإحتجاج على المؤمن بكل اعتراف بالمسؤولية أو بكل 
مصالحه معقودة حار جه» وهذه المادة e‏ الفرنسي تحظر بصورة غير مباشرة 
ار ا كر رام ال مرف رها ال 

وعلى غرار المشرع الفرنسي كما تقدم نص المشرع الوطي ق المادة (58) من الأمر 
رقم 07-95 المتعلتق بالتأمينات على أنه : " لايحتج عى المؤمن بأي إعتراف بالمسؤولية ولابأية 
مصالحة خحارحة عنه» ولا يعد الإعتراف بحقيقة أمر إقرارا بالمسؤولية " وهذا ما أكدته كذلك 
المادة 19 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات. 

فالمقصود إذن من هذا النص يتحدد من خلال أثره في العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له 
من حهة وفيما بين المؤمن والمضرور من الجحهة الأحرى بحيث أنه يتوضح قي الفرع الثاني كما 


الفرع الثاني 
في علاقة المؤمن والمؤمن له 


فإن المقصود باثر عدم الإحتجاج أن إعتراف المؤمن له للضحية أو لجهات التحقييق 
عسؤوليته» لاينفذ في مواحهة المؤمن» بحيث أن هذا الأحير لايلتزم بتغطية مسؤولية المؤمن له 


. 1.124.2 : حاليا المادة‎  )[( 


YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 228.‏ - )2( 
وانظر كذلك» السنهوري ؟ مرجع سابق » ص 1340 .وما بعدها , 
الربيعي ( حسن ) : مرجع سابق » ص 207 وما بعدها . 
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مام تكن تلك المسؤولية قد ثبتت بأدلة غير أدلة الإعتراف. بحيث يذهب بعض الفقه إلى أنه 
في بحال المسؤولية المفترضة ( المسؤولية عن حوادث السيارات ) يكون المؤمن بالرغم مسن 
الإإعتراف ملتزما بالتعويض في مواحهة المؤمن له» إلا أنه وحيث أن وحود شرط في وثيقة 
التأمين والذي يجعل الإعتراف غير نافذ في مواحهته» حكن للمؤمن أن يتخلص من دفع مبلغ 
التأمين إذا إستطاع أن ينفي تلك المسؤولية المفترضة بإثبات خحطأً المضرورء أو فعل الغير» أو 
القوة القاهرة» ويمكن للمؤمن له أن يتلقى مبلغ التعويض - رغم إعترافه بالمسؤولية - إذا 
إستطاع أن ثبت مسؤولیته. 

أما إقرارات المؤمن له بالوقائع المادية» فقد حظر المشرع الفرنسي وكذلك الوطيْ 
إشتراط عدم القابلية للإحتجاج على المؤمن با وأشير إلى أن البعض من الفقه يرى لصحة 
شرط عدم الإحتجاج بالإعتراف تطبق عليه القواعد العامة بإعتبار أن الإقرار كحجة قاصرة 
لا تتعدى المقر ومن يعد مثلالهم» وقرر هذا الفقه أن المؤمن له» لا بمكنه - منطقيا - أن يلزم 
بإقراره المؤمن جحاهه أو تجاه الغير (المضرور) ومن ثم إذا أراد أن يدلل على مسؤولية المؤمن» 
وحب عليه تقديم أدلة أحرى غير دليل إعترافه الخاص أو الشخحصي. غير أن الأستاذ الدكتور 
محمد شكري سرور يرى أن هذا الرأي رغم صوابه بحسب القواعد العامة بأنه من الممكن 
أن يكون ذلك مبالغ فيه إذا قيل بأن المؤمن له يقصد من إعترافه بالمسؤولية إلزام المؤمن تجاهه 
أو تجاه الضحية. إنه في الواقع يقصد بإقراره نفسه في مواحهة الضرور» وما إلتزام 
المؤمن بدفع التعويض هذا الأحير إلا نتيجة تبعية . وتبدو حطورة الإعتراف في الفرض 
الذي ترفع فيه الدعوى العمومية على لمؤمن له فتدينه الحكمة الجزائية بناءا على إعترافه 
وحده لعدم وحود أدلة أحرى غيره» ثم يرفع المضرور دعواه المباشرة بعد ذلك على شركة 
التأمين طلبا للتعويض فإن الحكمة المدنية تلترم بالحكم الجزائي وتقضي بالتبعية .مسسؤولية 
المؤمن له ومن ثم مسؤولية الشركة (المؤمن) فإذا صح شرط المؤمن عدم إحتجاج المؤمن له 
عليها بإعترافه لم يكن باستطاعة هذا الأخير إعمال ضمان المؤمن» بإعتبار أن الدعوى ليس 
فيها من دليل على المسؤولية غير الإعتراف ( إعتراف المؤمن له) ويقترح الأستاذ شكري 


. سرور ( محمد شكري) : مرجع سابق » ص 158 وما بعدها‎  )1( 
., سرور ( محمد شکري) : مرجع سابق » ص 160 وما بعدها‎  )2( 
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سرور لذلك وحوب تفسير هذا الشرط بضيق كبير» ولا بجحب الأحذ به إلا إذا ورد ( أي 


الإعتراف ( قي صدد الدعوى المدنية. 


الفرع الثالث 
في علاقة المؤمن بالمضرور 

فيقتضي توضيحها تحديد الفروض الاتية : 

1- الوضع الطبيعي أن تتحدد مسؤولية المتسبب قي الكارثة ( المؤمن له ) قبل 
رفع الدعوى المباشرة على المؤمن. وهذا التحديد يصار إليه إما .عقاضاته جحنائيا ممن قبل 
الضحية أو برفع دعوى المسؤولية المدنية عليه. 

أ - قي كثير من الحالات تقوم دعوى المسؤولية على حرعة جنائية ومن ثم تخضع 
لإحتصاص القاضي الحنائي وإحتصاص القاضي المدنِ. فإن وقعت جريمة حنائيية وسببت 
أضرارا للغير» نشأً عنها دعويان: مدنية وحنائية» والقانون منح للمضرور الحتق في الخيار بين 
أن يرفع دعواه المدنية أمام المحكمة الحنائية ليستفيد من حهد النيابة العامة وما تتوفر عليه من 
أدلة إثبات» وما للقاضي الجنائي من سلطة واسعة قي الإقتناع وذلك يؤدي إلى حسن سير 
العدالة من خلال الحفاظ على وحدة الأحكام وسرعة الفصل ف المنازعات في مواحهة جميع 
الأضرار الي يسببها السلوك الخطر للغير» بالإضافة إلى تبسيط الإحراءات وإحتصار 
e‏ 


ويستفيد المضرور بلا شك من هذا الحكم الجنائي الصادر بإدانة السائق مرتكب 
الحادث» حيث يلتزم القاضي المد بذلك الحكم ويتعين عليه القضاء بالتعويض وإلزام المؤمن 
به» وي هذه الحالة فقط تبدو أهمية مبداً حجية الجحكم الجنائي مام المحاكم المدنية بصدد 
حوادث السيارات» حيث تقابل بالمخاطر في حالة الحكم بالبراءة. وبمذا الخصوص يطرح 
التساؤل حول قيمة شرط الوثيقة ( وثيقة التأمين ) القاضي بعدم نفاذ الإعتراف عسؤولية 
المؤمن له في مواحهة المؤمن» إذا م يكن بإمكان الحكم الجنائي أن يقضي بالإدانة لو لا ذلك 


 )1(‏ منصور ( محمد حسين ) : المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منهاء المكتبة القانونية دار 
الجامعة الجديدة للنشر» 2003» ص 83 وما بعدها . 
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الإعتراف؟ بالتالي هل تتأثر تلك الحجية المعروفة للحكم الجنائي؟ المادة (58) من الأمر 
0-5 وابحواب على هذا الإشكال يكون بإلزام المؤمن بدفع التعويض المحكوم به للمضرور 
.عقتضى الإدانة الجزائية المترتبة على إعتراف المؤمن له مسؤوليته عن الكارثة وقي هذا إحترام 
بدأ حجية الحكم الجنائي أمام القاضي المد من حهة» ثم السماح للمؤمن بالرحوع على 
المؤمن له ما دفعه للمضرور تحقيقا لشرط وثيقة التأمين القاضي بعدم حواز الإحتجاج على 
المؤمن بإعتراف المؤمن له .مسؤوليته عن الحادث لكن ألا يعتبر أن مثل هذا الأمر قد تحول إلى 
سقوط؟ ولكن شرط السقوط المؤسس على الإعتراف بالمسؤولية محظور بموجب المادة (58) 
EN‏ 

- إذا إحتار المضرور الدعوى المدنية وباشرها أمام القاضي المدن وإعترف للمؤمن له 
عسؤوليته ولم يكن من دليل على تلك المسؤولية غير إعترافه» فالسؤال الذي يطرح هل يكن 
هذه الضحية أن تحتج قي دعوا ها المباشرة بالحكم المدن هذا المبي كلية على جرد إعتراف 
المؤمن له .عسؤوليته رغم وحود شرط وثيقة التأمين يحظر الإعتراف بالمسؤولية؟ أي ما قيمة 
هذا الإعتراف؟. 

الواقع لا حجية للحكم المد هذا في الدعوى المباشرة الي يمارسها الملضرور تجاه 
امؤمن» إذ يتعين على المضرور أن يثبت من حديد مسؤولية مرتكب الحادث لأن مسؤولية 
امؤمن لا تقوم إلا مرتكزة على مسؤولية المؤمن له» وإن إعتراف هذا الأحير لا يعتبر تحققا 
للحطر اللضمون نظرا لشرط الوثيقة. معن هل يوز للمضرور أن يتمسك بالإعتراف تجاه 
المومر؟. 

الجواب منقسم بين الفقهاء بين من قائل بعدم جواز سريان شرط الوئيقة على المضرور 
كوت الإعتراف واقغة على غعقيق. الحاذت.( الضرر)ة أي واقعة نشات بخ ا توو ى 
اللضرورء والقاعدة هي عدم جواز الإحتجاج على المضرور بالدفوع اللاحقة على وقوع 
الكارثة. فيمكن للمضرور أن يتمسك بإعتراف المؤمن له ويتعين على المؤمن أن يدفع له 
التعويض» ولا يبقى له إلا الرحوع على المؤمن له» نزولا عند شرط الونيقة» ويتحمل هو 
تبعة إعساره. وأخيرا يكن القول بأن الشك باق حول مدلول ونطاق حظر الإعتراف 
بالمسؤولية وما إذا كان مقصورا على المؤمن له وحده عدم إمكانه الإحتجاج به أم يشمل 
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كذلك المضرور؟ 1 ويلحص الأستاذ محمد شكري سرور ذلك حرفيا عا يلي: 

"إن المضرور» في هذا الفرض» لا يمكنه أن يتمسك قي مواحهة المؤمن بإعتراف 
الستأمن .عسؤوليته. لكن لما كان هذا الإعتراف يلزم المستأمن نفسه» فإنه لا يبقى للمضرور 
إلا الرحوع على هذا الأحير وحده» فيتحمل هو بالتالي مغبة إعساره. ولعل قسوة هذه 
التتيجة بالمضرور تلقى ضوءا آحر على خحطورة الحزاء الذي صححته المادة (52) من قانون 
0 وهو عدم الإحتجاج على المؤمن بإعتراف المستأمن .معسؤوليته» وإن بدا ي ظاهره 
لايقارن في قسوته بسقوط الحق في الضمان". 

وما كني أن ألاحظه على هذه الخلاصة للأستاذ محمد شكري سرور أنه مصيب 
فيما يذهب إليه» وأقول إن مرد خشيته الي بى عليها إعتباره ذلك الإحتجاج قاسيا على 
الضحية كالسقوط حكن تأييده ني غياب نظام صندوق خاص بتعويض الضحاياء ولكن ما 
دام عندنا تي الجزائر من ذلك النظام الإحتياطي للتعويض فإن تلك الخشية تتبدد وتزول. 

2- أما في الفرض الذي تبدأً فيه الضحية برفع دعواها مباشرة على المؤمنن 
( مؤمن مرتكب الحادث) رغم أن هذه الدعوى محل جواز أو حرمان لأنه في الغالب لا بد 
من تحقق مسؤولية المؤمن له أولا فإن الإعتراف الذي تتمسك به الضحية في الدعوى المباشرة 
إنغا يكون قد حصل من المؤمن له حلال أعمال التحقيق أو حلال الحاكمة الجارية تجاه المؤمن 
ويكون المضرور قد أدخحل المؤمن له في الدعوى لمصلححته. وبالتالي فإن المؤمن بمكنه أن يدفع 
إعتراف المؤمن له - إذا كان هذا الإعتراف هو الدليل الوحيد على مسؤولية المؤمن له - 
بشرط الونيقة في مواحهة المضرور الذي لا يبقى له غير مطالبة المؤمن له لإعترافه وإن كان 
الضرور قد قاضى المؤمن له كشاهد في الدعوى المباشرة» فإن أقوال هذاالأحير - وهو يحلف 
اليمن - تخضع لتقدير القاضي الذي قد يستند إليها للحكم على المؤمن بالتعويض ومن ثم 
يبمكن للمضرور أن يتمسك يها رغم شرط الوثيقة» ولأن الشهادة لا تعتبر إعترافا» كما أن 
اليمين قد يكون وازعا للمؤمن له على علاقة قول الحق. وأحيرا يجوز للمضرور أن يمع 
بين المؤمن والمؤمن له في حاكمة واحدة برفعه دعويين واحدة على المؤمن وأحرى على 
امؤمن له» ويحكم من ثم على المؤمن» أو على المؤمن له بحسب الأحوال. 


. 166 أنظر تفصيلا أكثر في : سرور ( محمد شكري) : مرحع سابق » ص‎  )1( 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


المطلب الرابع 
السقوط مقارنا ببعض الأنظمة القانونية 


لقد تدحل المشرع في عقد التأمين كما سبق أن رأينا وذلك من أجل إقامة التوازن ما 
بين مصاح المؤمن والمؤمن له» وذلك يتمثل تي حظر بعض الإشتراطات التعسفية الي كانت 
ش ر كات التامين تفرضها على المؤمن هم في وثائق التأمين المادة (622) مدن جزائري» ونظم 
بدهها جزاءات حاصة: البطلان والفسخ ووقف العقد المواد : (8) (15)ء (16)ء(21)ء 
وغيرها من الأمر رقم : 07-95 وني التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات» لم يكتف المشرع بذلك فحسب. بل تعداه إلى ضمان وإستمرار حق الملضرور 
( الشخحص الثالث) عندما نصت المادة (8) من الأمر رقم 15-74 " كل حادث سير سبب 
أضرار حسمانية» يترتب عليها التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها ... " كما أكدت 
الادة (59) من الأمر رقم : 07-95 ذلك بالقول : لاينتفع بالمبلغ الواحب على الملؤمن أو 
بجزء منه إلا الغير المتضرر أو ذوو حقوقه» ما دام هذا الغير لم يستوف حقه في حدود المبلغ 
المذكور من النتائج المالية المترتبة عن الفعل الضار الذي سبب مسؤولية المؤمن له " فإذا كان 
بإمكان المضرور بناءا على هذه النصوص مباشرة عن طريق دعوى سوف أعرض مهاي 
الفصل الرابع الموال» ما لحذا المضرور أو ذوي حقوقه من حق مباشر مكتسب من عقد 
التأمين الإلزامي" فإنه - بالرغم من ذلك - حكن تصور ما قد يلحق بالمضوور أو ذوي 
حقوقه من الدفوع - وهي كثيرة قي عقد التأمين - الي قد يتمسك ها المؤمن تجاههم» 
لاسيما كذلك لو تصورنا الإهمال الذي قد يبدر من المؤمن له الجبر على التأمين عندما يد 
نفسه في منأى من التحمل ثي النهاية بالتعويض. 

إن الفسخ والإبطال والوقف دفوع ها تأثير على حق المضرور وكذلك السقوط. فما 
هي هذه الدفوع تي جال التأمين وما طبيعة السقوط من بينها أو بالنسبة إليها من جهة 
وبالنسبة لبعض أنظمة القواعد العامة ؟. 
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1- طبيعة السقوط في ضوء الدفو ع المتعلقة بعقد التأمين. أتناول هذا الموضوع قي 
النقاط الأتية:؛ 

أ اقوط و کي الان و ا ج ا ا و 
الضمان جزاءا حلاله بإلتزام لا حق على الكارثة أو مصاحب هما وهذا رغم أن الكارثة 
المتحققة كان الطرفان (المؤمن والمؤمن له) قد إتفقا على ضمان المؤمن ها المؤمن له عند 
تحققها. إلا أن المؤمن من حقه أن يحدد الضمان الذي يلتزم به في الإطار الذي يناسبه بالنظر 
إلى إستجابة الخطر المضمون (الكارثة) للأسس الفنية الي تلائمه. فقد يستبعد الملۇؤمن من 
ضمانه حطرا لايستجيب لأسسه الفنية مباشرة وصراحة» أوبشكل غير مباشر عن طريق 
تحديده لأوصاف للخحطر الذي يقبل ضمانه» وبالتالي يستبعد الخطر الذي لا يتوفر على تلك 
الأوصاف. ويكون ذلك دائما بالإعتماد على الإرادة الحقيقية للمؤمن والمؤمن له. ومن هنا 
إذا حصلت الكارثة حارج الإطار الذي حدده المؤمن للضمان» م يكن الطرف الآحر( 
العميل ) مستحقا لأي ضمان. وقي هذه الحالة يقال إن هناك عدم تأمين» أو إن الكارثة 
المتحققة مستبعدة, هذه النتيجة المتمثلة في عدم إستحقاق المؤمن له الضمان لعدم التأمين هي 
نفسها النتيجة المتفقة مع نتيجة السقوط. 

يبقى هناك إخحتلاف ما بين نظرية السقوط ونظام عدم التأمين وهو إختلاف جوهري. 
إذ السقوط حزاء حطأ المؤمن له العقدي. بينما عدم التأمين لا يعي أكثر من أن الكارثة الي 
وقعت ليست هي الي قصد المؤمن تغطيتها بضمانه. وأشير - مع ذلك إلى أنه كثيرا ما يشار 
الإشكال ملي الط ين المفرط وعد الا حين أن بعض الحاكم تستخدم تعبيري 
السقوط وعدم التأمين في تأسيسها لعدم أحقية المؤمن له ف مبلغ الضمان» قي حالة ما إذا 
وقع الحادث والسائق يقود ا 

هذا والجدير بالذكر أن السقوط لا يحتج به على المضرور» في حين أن عدم التأمين أو 
إستبعاد الضمان يحتج به عليه. ويقع على المؤمن عبء إثبات حالة السقوط» والعكس 
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يتحمل المؤمن له إثبات أن الحادث الحاصل بمثل الخطر الذي قبلت الشركة التحمل به» 
وذلك إستنادا عند بعض الفقه على القواعد العامة حيث يعتبرون عدم التأمين .مثابة الشرط 
الواقف والدائن بإلترام هذا وصفه هو الذي يقع عليه عبء إثبات تحققه على النحو الذي 
قصده المتعاقدان» في حين يفسر السقوط على أنه - بالعكس - شرط فاسخ والمدين تحته (أي 
هذا الشرط الفاسخ وهو المؤمن ) عليه إثبات تحقق الشرط ليتخلص من الضمان. 

فالسقوط جزاء يختلف عن عدم التأمين ( إستبعاد الخطر) وهو أشبه ما يكون بشرط 
لإعفاء من المسؤولية الني تحققت بعد وقوع الخطر"" ولكنه في جال التأمين الإلزامي مسن 
اللسؤولية ذو هدف إجتماعي الغرض منه ضمان الوفاء إلى المضرور عن طريق إلزام المؤمن 
قانونيا بذلك ثم الرحوع على المؤمن له ما أوفاه لذلك المضرور من تعويض» ويعكن دائىا 
للمؤمن أن يتنازل على التمسك بالسقوط» أما عدم التأمين فلا يسوغ له ذلك لبراءة ذمته 
من الإلتزام بالضمان» ويجوز للمؤمن في السقوط إياء ويقة التأمين مستقبلاء وليس له هذه 
الإمكانية ق مبدأً عدم التأمين. 

ب - السقوط والفسخ : لا كان عقد التأمين من العقود الملزمة للحانبين» وإن 
السقوط يستند إلى حطاً من حانب المؤمن له» صرح بعض الفقه بأن السقوط ليس إلا فسخا 
لا يطبق عملا كجزاء إلا على المؤمن له وحده» والمعلوم أن الفسخ» حزاء بمكن إعماله على 
أي من الطرفين ما دام العقد ملزما هماء مي أخحل أحدهما بتنفيذ إلتزامه - ولكن يبرر ذلك 
الفقه قوله بأن المؤمن لا يكون في التأمين ملزما إلا بدفع العوض» فإن لم يدفعه ( لم ينفذ 
إلتزامه) فلا تكون هناك مصلحة للمؤمن له قي إعمال الحزاء ( الفسخ ) لأن ما سوف 
يستعيده من أقساط من المؤمن» إعمالا للأثر الرحعي للفسخ سوف تكون أقل بكثير من 
عوض التأمين. وفسر كذلك تطبيق السقوط بعيدا عن السلطة التقديرية للقاضي» رغم أن 
القاضي له سلطة تقديرية بصدد الفسخ حسب القواعد العامة» وأن المؤمن والمؤمن له» 
بإتفاقهما ف الوثيقة على شرط السقوط» كأمما إستبعدا مقدما تلك السلطة - وينتهي هذا 
الفقه إلى تقرير نتيجة مفادها أن السقوط ما هو إلا نوع من الشرط الفاسخ الصريح 
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اة ا لكن السقوط رغم انه جزاء کالفسخ على عدم التنفيذ فهو لا يؤدي ك إنخلال 


الرابطة التعقادية» ولا إلى إعادة الحجال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد كما هو الشأن بالنسبة 
للفسخ حن بالنسبة للتأمين رغم أنه عقد مستمرء لأن السقوط - رغم أنه يفقد المؤمن له 
من العوض - فالعقد يبقى بأثاره الماضية والمستقبلة. وق التأمين من المسؤولية الإلزرامي عن 
حوادث السيارات يعتبر العقد غير قابل للفسخ أو الأبطال»ءو بالأحرى ليس للقاضي أي 
SS EE‏ 
المشرع والغاية الأساسية الي وحد من أحلها هذا العقد . 

ج -السقوط والشرط الجزائي : السقوط جزاء إتفاقي لا يرتبط بوقوع 
ضرر» إذ يكفي جحرد إحلال المؤمن له بالإلتزام لكي يترتب السقوط» في حن أن الشرط 
الجزائي هو حزاء إتفاقي لا محل لإعماله إلا عند ثبوت الضرر» كما أنه من حهة أحرى هو 
ليس دفعا بعدم التنفيذ» رغم أنه يتفق معه قي أن كلا منهما حزاء إتفاقي يلجا إليه الدائن إذا 
أحل المدين بإلتزامه التعاقدي» إلا أنه ينفرد بأن تطبيقه يترتب عليه سقوط الإلترام هُائياء لا 
جرد تعطيله لين وفاء الطرف الأحر بإلترامه القابل كما هو الشأن في الدفع بعدم التنفيذ ا 
E E N N ET‏ 
الشرط الجزائي ف العقود الإدارية رغم إحتلاف الطبيعة بين تلك العقود وعقود التأمين. فهو 
(أي السقوط) لا يعمل إلا قي شكل دفع أو دعوى في حين أن الشرط الجزائي في العققود 
الإدارية» تفرضه الإدارة وليس للمتضرر إلا أن يسلك سبيل الطعن في القرار الإداري. 

كما أن الشرط الحزائي إلتزام تبعي يحصل .مناسبة إتفاق المتعاقدين على إلتزام أصلي أو 
آحر» ويترتب عليه أن بطلان الإلتزام الأصلي أو فسخه يرتب إنقضاء الشرط الجزائي تبعا 
له. أما السقوط فينشاً مستقلا عن العقد الأصلى في التأمين الإلزامى ا کت فر عل 
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المؤمن له ليس فقط عند إحلاله بالإلتزامات الخاصة بعد تحقق الخطر» بل حي عند إحلاله 
بالإلتزامات العقدية قبل تحقق الخطر كذلك» كما لو أن السقوط أصبح بديلا للحزاءات 
التقليدية المعروفة قي نظرية العقد يفرض على للمؤمن له ليس فقط عند إحلاله عبدأً أحسن 
النية أثناء تكوين العقد بل كذلك عند إحلاله بالإلترامات الأحرى أثناء سريان العقد وبعد 
تحقق الخطر» عوضا عن الفسخ والشرط الجزائي والبطلان. 

د - السقوط والبطلان: يتفق السقوط مع البطلان في النتيجة من حيث أنه في 
كليهما يحرم المؤمن له من العوض فما يفترقان من حبث الأسس الي يرتكزان عليها: 

1- يترتب البطلان جزاء تخلف ركن ف العقد ويترتب السقوط زيادة على ذلك 
حزاء عن الإحلال بالشروط الخاصة في وثيقة التأمين. 

2- يتج بالبطلان على المضرور في حوادث السيارات» كونه يعدم العقد» 
ويسترد المؤمن ما دفعه من تعويض» ويسترد المؤمن له ما دفعه من أقساط, بينما» في 
السقوط» فالمؤمن له وحده هو الذي يفقد حقه في العوض ولايحتج به على لمضرور في 
حوادث السيارات» مع بقاء العقد على حاله بكامل آثاره قبل تحقق الخطر وحن بعده. 

ه - السقوط والوقف: كما سبق أن عرفا إشتباه السقوط بكل من عدم 
لتأمين والبطلان والفسخ والشرط الحزائي أو إفتراقه عن كل من ذلك» فالوقف يتميز بأنه 
حزاء لايتشابه تماما مع أي من كل تلك الجزاءات المعروفة قي القواعد العامة أو في التأمين» 
إلا أنه يتفق مع السقوط المقرر قي عقد التأمين» في عدم تحمل المؤمن بالخطر عند تحققه» ويي 
الوقت ذاته يختلف عنه في أمرين : الوقت» والأثر . 

من كلوقك ل الط ن ماكر وان كان هااا رق 
يقع إذا أحل المؤمن له أحيانا بالتزام سابق على وقوع الكارثة. بينما يقع الوقف دائما قبل 
وقوع الكارثة. 

من کت لتر ن ا اا ي اا له او ف 
المؤمن له بتسديد القسط أو الأقساط المستحقة » قبل تحقق الكارثة» أما السقوط فيترتب 
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عليه جزاء هائي هو حرمان المؤمن له من الضمان ( مالم يتنازل المؤمن عن التمسك به ). 
yy‏ 

2 أما وقد عقدت مقارنة بين السقوط وأنظمة القواعد العامة للعقد أو بالأحرى 
عقد التأمين فقد بقي إتمام تلك المقارنة بين نظرية السقوط وبعض الأنظمة الي تعرفها 
القواعد العامة» وكل هذا من أحل إدراك كنه السقوط أو طبيعته القانونية الحقيقية كما يلي: 

أ - السقوط والمسؤولية المدنية : السقوط جزاء يواجه إحلال المؤمن له 
بالتزام عقدي فرضته عليه وثيقة التأمين» نما يؤدي إلى الإعتقاد بأنه ( أي السقوط ) لايعدو 
كونه تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية» غير أن التمعن فيه ينم على ما بينه وبين 
المسؤولية المدنية من إختلاف» إن من حيث الوظيفة أو الأعمال ( التطبيق ) أو من حيث 
الشروط والاثار : 

من كدت الو فة رن ا ل ا هو افر ال جى ادان 
حراء إحلال المدين بالتزامه» بينما وظيفة السقوط إنما هي الوقاية أو الردع. 

سن حتت ا الط او ا و ا ن و 
يقرره في الوثيقة وإلا كان أي إحلال من المؤمن له يعالج في إطار القواعد العامة للمسؤولية 
العقدية عند تحقق الكارئة» بحيث في هذه الحالة يحب توافر جميع شروط المسؤولية العقدية 
ال تكون واحبة الأعمال باعتبارها نظاما قانونيا يطبق أصلا على كل متعاقد أخحل بالتزامه 
وسبب ذلك للمتعاقد الآحر ضرراء من غير أن تكون هناك حاحة للمۇمن والمؤمن له 
لإشتراط تطبيق هذا النظام صراحة في وثيقة التأمين» وإن كان يجوز هما إستبعاده ( أي 
إستبعاد المسؤولية العقدية )» فالقانون م يفرض السقوط وترك للمتعاقدين أُمره كجزاء 
يفرضاه بإراد تما فیعمل أولا يفرضانه فلا يعمل . 

هن سيت الشر وط ك 0 د دة( الفا و لتر و اة 
السببية ) أما السقوط فهو جزاء ويطبق على المؤمن له المحطى في عدم إعلان المؤمن بالكارثة 


. محمد حسام محمود لطفي : مرجع سابق »> ص 340 » وما بعدها‎  )1( 
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في الوقت المناسب بغض النظر عن تحقق ضرر من عدمه من حانب المؤمن ما يكفل الوظيفة 
الردعية للمؤمن له. 

من حيث الأثر ١‏ فالنظامان ختلفان إحتلافا جوهريا كلاهماعن الآحر 
فالمسؤولية المدنية تواحه ما أصاب الدائن من ضرر وتدور معه وحودا وعدماء وتختلف تبعا 
لحجمه» أما السقوط فهو جزاء موحد يتمثل قي الحرمان الكلي للمؤمن له من العوض. 

ما تقدم ظهر أن نظرية السقوط» إنما هي حزاء أصيل يتميز به عقد التأمينء لأنه ۾ 
يعكن إدراحه ضمن أي نظام من الأنظمة القانونية المعروفة في القواعد العامة. فالسقوط +¿ 
يعد كونه عقوبة خاصة تتميز عن العقوبة العامة وعن التعويض. هذا ويختلف السقوط عن 
العقوبة العامة ( الجنائية ) قي اما تحد في شخحص المضرور المستفيد من الخطأً وأما تتقرر في 
ميدان القانون الخاص» وتختلف عن التعويض لأما لاتتماشى في حجمها مع حجم الضرر 
( مقداره )» وإنما تعبر عن كفاءتما في الردع - ردع المؤمن له عن إخلاله بالترامه بعدم 
التقصير قي التصريح للمؤمن بوقوع الكارثة في الوقت المناسب - ما يجعل من دورها أكنر 
بروزا في الوقاية منه قي الترضية والحبر» بل إن السقوط يتميز حي عن نظام التهديد المالي 
الذي يوحي باهتمام المشرع فيه محصالح الدائنين وما ينجم عنه من تراكم المبلغ الذي يقضي 
به القاضي على سبيل التهديد المالي» لايستحقه الدائن إلا بعد تصفيته تصفية تترل به إلى ما 
يساوي الضرر الذي لحق أصلا بالدائن» غير أن شيعا من هذا أو ذلك لم يوحد في السقوط» 
فهذا الأحير يوقع بغض النظر عن خحطأ أو عدم حطأ المؤمن له» وبغض النظر عن حسن أو 
سوء نيته» وبغض النظر عن إصابة المؤمن بضرر أو عدم إصابته من إخلال المؤمن له الححتج 
بحاهه بالسقوط. 

الشئ الذي أدى بالفقهاء إلى المطالبة بتقييد توقيعه ف أضيق الحالات وشريطة أن 
یکون خلال المؤمن له بالتزامه ينطوي على غش وسوء نة" 

والخلاصة في هذا المبحث تؤدي إلى إستنتاج أن التأمين الإلزامي الذي فرضه المشرع 
الوطي والمشرعون الأحانب في بلدانمم إنما قصد به حهاية حقوق المتضررين في حوادث 


(1) _ سرور ( محمد شكري ) : مرجع سابق » ص 271 وما بعدها . 
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السيارات» وأن ترك الؤمنين باشتراطاتم في وثائق التأمين لبعض الشروط على المؤمن م 
بحرية وعراعاة مصالحهم الخاصة»ء قد تؤدي تلك الإشتراطات - من مثل السقوطء وتحديد 
الضمان» بجانب البطلان والفسخ والوقف ... إل - إلى إهدار الهدف من الزامية الشأمين 
وهو حماية المتضررين» الشئ الذي حعل المشرع يحظر على المؤمنين التمسك في مواحهمة 
المتضررين بالسقوط خاصة» وببعض الدفوع الأحرى»ء كما سبق توضیح ذلك كله 
كالإقرار بالوقائع المادية المتعلقة بوقو ع الحادث المؤمن منه» وتحديد الضمان» وتخفيض 
التعويض. 

وحن لايخل هذا الأمر ( عدم الإحتجاج ) عصلحة المؤمن أحاز القانون ذا الأحير 
الرحوع ما دفعه للمضرور أو ذوي حقوقه على المؤمن له" » وحبذا لو أن المشرع الوطي 
نص على عدم حواز الإحتجاج على المضرور من حوادث السيارات من قبل المؤمن بكل 
الدفوع الي بإمكانه الإحتجاج بها على المؤمن له سواء كانت ناشئة قبل الحادثة أو أثناءهاء 
كما هو الحال بالنسبة لما بعدهاء وذلك على غرار ما نص عليه المشرع العراقي حين منع كل 
و کو کی و ا ا 
قبل المؤمن ولا تسري بحقه الدفوع الي يجوز للمؤمن أن يتمسك مما قبل المؤمن له ... '. 
هذا قي التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات العراققي لسنة 
4, والذي الغي سنة 1980 دون إلغاء اللضمون المذ كور 


المبحث الثالث 
إلتزامات الصندوق وحقوقه 


إن حماية المتضررين في حوادث المرور» لن تتوفر بدون وجحود الصندوق الحاص 
بالتعويضات يقف إلى حانب نظام التأمين الإلزامي ليكمل ما فيه من ثغرات» بالرغم من أن 
البعض يرى أن صندوق الضمان هو الوارث الشرعي لنظام التأمين» ومن هؤلاء الدكتور 
 )1(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرحع سابق » ص 4113-412 . 


(2) س المادة 8 من القانون رقم 205 » لسنة 1964 . 
(3) _ الحامي ( مصطفى الجبار ) : شرح قانون التأمين الإلزامي» مطبقة عصام» بغداد » 1988 . 
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سعد واصف [ شرح قانون التأمين الإحباري ... ] حين يذكر بأن النظامين متناقضان» إذ 
أن نظام التأمين الإحباري يقوم على فكرة الخطاًء بينما نظام صندوق الضمان لايقيم للخطاً 
إا ارو لكان اه دران عل الصدرى ن ورا ق ا رن 
المسؤول غير معروف» يلزم المضرور أو حلفه بإخحطار الصندوق في خلال سنة» بشرط إثبات 
مسؤولية أو خحطاً الفاعل المجهول» ويرى الدكتور أبو زيد عبدالباقي مصطفى بأن ذلك 
ا وت ا و 

والمهم في هذا المقام أن أذكر بأن القانون الجحزائري» المادة 27 من الأمر رقم : 15-74» 
يضع على عاتق الصندوق الخاص بالتعويضات التزامات ومقابلها حقوقا مادام أن كل من 
منح الشخحصية المعنوية نح حقوقا ويتحمل بالتزامات» هذا هو موضوع هذا المبحث» وقبل 
دراسته إرتأيت أن من المفيد التذكير بعدم إعتبار الصندوق مؤمنا أي هو ليس شر كة تأمين» 
فهو لايساهم في إبرام عقد التأمين على السيارات مع المؤمن همم أو المكتتبين قي العققد. 
ولذلك بمكن توقع إختلاف حقوقه والتزماته عن حقوق والتزامات اللؤمن ( الشركة ) 
بصفتها طرفا مهما في العقد» وعليه أقسم هذا المبحث إلى مطلبين» أحصص الأول لإلترامات 
الصندوق الخاص بالتعويضات وأدرس ني الا حقوقه. 


المطلب الأول 


حيث أن الغاية من إنشاء هذا النظام هي مساعدة المصابين غير الحظوظين في حوادث 
السيارات» وأن هذه الغاية تتحسد في الواقع في تحمله بكل أو بجزء من التعويضات المققررة 
لضحايا الحوادث الحسمانية أو ذوي حقوقهم» كما تتجسد كذلك ف تدخله في الدعوى 
القضائية ال تكون للمصاب أو لذوي حقوقه عند مطالبتهم بالتعويض المستحق هم. لذلك 
فإن الترامات الصندوق الخاص بالتعويضات تكون هي تلك الإلترامات المحددة في المواد (24) 
وما بعدها من الأمر رقم 74- 15ء وكذا المادة الأولى ومابعدها من المرسوم رقم 80- .37 


 )1(‏ أنظر المطلب السابق ( الرابع ) من المبحث الأول من هذا الفصل » ص 201 وما بعدها. 
 )2(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) ؟ مرجع سابق » ص 49 وما بعدها » أنظر فيما بعد ص 89 . 
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1 - تعويض المصابين أو ذوي حقوقهم 

تنص المادة الأولى من المرسوم رقم 37-80 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 المتضمن 
شروط تطبيق المادتين (32ه)ء (34) من الأمر رقم 15-74 المتعلقتين بقواععد سير 
الصندوق الخاص بالتعويضات والأحهزة الضابطة لتدحله» على ما يأ "١‏ يكلف الصندوق 
ا لخاص بالتعويض» بدفع التعويضات إلى الملصابين حسمانيا بمحوادث المرورء» أو ذوي 
حقوقهم» قي الحالات المشار إليها قي المادة (24) وما يليها من الأمر رقم 15-74 المؤرخ ق 
0 يناير 1974» ويشر ع الصندوق الخاص بالتعويضات في دفع التععويض إلى الملصاب أو 
ذوي حقوقه» في إطار الأحكام المشار إليها قي الفقرة السابقة إذا م يؤد التعويض همم من قبل 
أي شخص أو هيغة مكلفة بدفعه» طبقا للأُحكام القانونية والتنظيمية ". 

إنطلاقا من هذا النص» وبالرحوع إلى نص المادة (24) وما بعدها من الأمر رقم 
15-4 نلاحظ أن أهم التزام يتحمل به الصندوق الخاص بالتعويضات هو تعويض 
المتضررين جحسمانياء أي الأشخاص الذين أصيبوا في حوادث سير السيارات روح 
أو كسور أو خحدوش أو رضوض ... إخ. وكذلك الذين دت الإصابات إلى وفاقم» 
ويول بعدها اتر إلى الورثة الشرعيين حسب التحديد القانون الوارد في المقطع 
السادس من الملحق 1 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية 
أوذوي حقوقهم» وإن مدى التعويض أو وعاءه قد حدده المقطع الخامس من نفس الملحق 
الذكور» ولكن الصندوق لايلترم بمذا الإلترام ( تعويض الضحايا) إلا في إططار توفر 
شروط حددغا المادة الأولى من المرسوم رقم 37-80» وكذلك المواد (1)ء (9)ء (10)ء (24) 
من الأمر رقم : 15-74 والمادة (16) من القانون رقم : 31-88 المعدل والك ل 
للأمر رقم : 15-74 . 

إن مل شروط التزام الصتدوق حاص بالسويضات طبقا اتوص المد كررة هذه 
تتلخص ي : 


31- 88 ملحق القانون رقم 31-88 المؤرخ في 1988/04/19 الذي بموحب الادة (3) منه ( من القانون‎  )1( 
.15-74 مذ كور) حل ملحقه ذلك حل ملحق الأمر رقم‎ 
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j‏ يجب أن يكون الضرر مسببا من مر كبة برية ذات محرك أو من مقطوراتا أو شبه 
مقطوراتما حسب التحديد المتقدم من هذه الدراسة» أو من حولانما وتوابعهاء المواد (1)» 
(24) من الأمر رقم : 15-74 بالخصوص. 

ب س يجب ألا يكون هناك شخص آخر أو هيئة » التزم بتعويض الضحية أو قام بدفع 
التعويض فعلا لتلك الضحيةء المادة (9)ء (10)» من الأمر رقم : 15-74 أي ألا تكون 
هناك شركة تأمين أو حهة ضمان ( ضمان إحتماعي ) أحرى ملتزمة هذا التعويض» مالم 
a‏ مترتبا عن تفاقم العجز» وبشرط عدم وحود مسؤول مدن ( شركة التأمين 

ج يجب أن يخطر الصندوق الخاص بالتعويضات من قبل سلطات تحقيق الحادث 
المتعلق بإصابة حسمانية المتسبب فيها ججهول أو غير مؤمن له» المادة (4) من المرسوم رقم 
0- 35» وكذا من قبل المدين بالتعويض, للمادة (10) من المرسوم رقم 37-80» خلال مهلة 
0 يوما. كما يجب على الضحايا المصابين أو ذوي حقوقهم إحطار الصندوق الحاص 
بالتعويضات بالدعاوى الي يرفعوما أمام المحكمة لطلب تعويض من مرتكب الحادث غير 
المؤمن عليه» وذلك ضمن ظرف موصي عليه مع الإشعار بالإستلام مع ذكکر البيانات 
المنصوص عليها في المادة (12) من المرسوم رقم 37-80. كل هذا مالم ترفع القضية أمام 
الصاح الإدارية المعنية» طبقا للمادة (9) من المرسوم المذ كور 37-80 في فقرنما الأحيرة. 

د س يجب أن يكون المسؤول عن الأضرار جهولا وبقي كذلك أو سقط حقه قي 
الضمان وقت الحادث» أو كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له أو ظهر بأنه غير 
مقتدر كليا أو جزئياء المادة (24) من الأمر رقم 15-74. 

ه ‏ يجب أن تكون حادثة المرور الجسمانية وقعت في الأراضي الحزائرية» المادة (29) 
من الأمر رقم : 15-74. 

و يجب أن تثبت الضحية أو ذوو حقوقها ما تلزمهم به المادة (30) من الأمر رقم 
15-4 وقد سبقت الإشارة إلى ذلك ولكن أذكر بذلك هنا بحيث يجب عليهم إثبات : 


. 4 يراجع المرسوم رقم 80 -35» المواد من 1 إلى‎  )1( 
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, اهم حزائريون أو أن محل إقامتهم يقع في الحزائر» أو أَهُم من حنسية دولة سبق هما أن 
أبرمت مع الجزائر إتفاق المعاملة بالمثل. 

, أن الحادث يفتح هم الحق بالتعويض ولكن غير الكامل . 

, أن مسبب الحادث بقي ججهولا. 


2 - حق الصندوق في التدخل في الدعوى 

تنص المادة (16) من القانون رقم : 88- 31 على أنه : " تحدد التعويضات الممنوحة 
بالتراضي أو قضائيا في إطار حوادث المرور الجسمانية ... ". بينما تنص المادة (16) مكرر 
من نفس القانون على : " ... ويستدعي الصندوق الخاص بالتعويضات فيما بخصه ضمن 
نفس الأشكال ". أي الأشكال الي يستدعى ضمنها المؤمن والأطراف ( الضحية والمسؤول 
عن الحادث ) أمام الجهة القضائية الحزائية طبقا لقانون الإجراءات الجزائية. وتقضي المادة 
(31) من الأمر رقم : 15-74 بأنه : " يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات» فضلا عن 
ممارسة حقه في رفع الدعوى» والناجم عن حلوله القانون في حقوق الدائن بالتعويض ضد 
ت ااوف او ا و ل 

إن هذه النصوص تحعل التساؤل يثور حول طبيعة تدحل الصندوق قي الدعوى أو 
E‏ و کا وق ا ا ات ا ا 
وأن تعويضه المضرورين أو ذوي حقوقهم يأ تي صورة إحتياطية. 

لكن حيث أن للصندوق مصلحة أساسية في الوقوف على سير إحراءات الدعوى عن 
قرب لإحتمال إلزامه بالدفع لما قد يحكم به من تعويض لمصاحة المضرور» إذا كانت الشروط 
اللازمة متوفرة لصاح المضرور في ذلك هذا من جهة» ومن جهة أخحرى فإن للصندوق 
مصلحة تتمثل في ضرورة الحكم على المسؤول غير المؤمن عليه أو غير ذلك بدفع نسبة %10 
عوحب المادة (191) من الأمر رقم 07-95 المتعلتق بالتأمين تطبيقا للمقطع (أً) من المادة 
(32) فقرة 1 من الأمر رقم : 15-74. والتدحل المخحول للصندوق الحاص بالتعويضات 
(1) _ أبو زيد عبدالباقي مصطفى : مرجع سابق »> ص 381 وما بعدها . 


-YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P282etS. 
- NICOLAS JOCOB, OP CIT, P313etS. 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


وضحته المادة (11) من المرسوم رقم : 37-80 بقوها : " يمكن أن يتدحل الصندوق الخاص 
بالتعويضات - حن أمام الحاكم الجزائية - في هيع الدعاوى القائمة بين المصابين جحسمانيا 
بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم» من حهة» وبين المسؤولين عن الأضرار غير المضمونين 
بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه من قبل المؤمن من جهة أخرى» بقصد العمل على 
امحافظة على حقوقه طبقا للتشريع والتنظيم الجاري به العمل» وبالتالي بمكن بالنسبة لحمايية 
مصالحه أن يستخدم طرق الطعن المفتوحة له .عوحب الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري ها 
العمل. 

ولايبرر هذا التدحل الحكم بالتضامن والتكافل على الصندوق الخاص بالتعويضات 
والمسؤول عن الأضرار . 

بالإضافة إلى هذه النصوص» فإن تدحل الصندوق بصفته ضامنا يات بناءا كذلك على 
نص المادة (82) من قانون الإجحراءات المدنية بالنسبة للدعوى المدنية حيث تنص على أنه : 
" الضامن ملزم بالتدحل في الدعوى» فإذا لم بحضر من تلقاء نفسه فإنه يقضي في الدعوى 
غيابيا بالنسبة له » ولكن ليس للضامن أن يقوم مقام المضمون قي الدعوى إلا بناء على 
تصريحه ". وهذا النص يشير إلى إلزام الصندوق بالتدحل مع ما ترسمه نصوص أخرى صراحة 
أو ضمنيا للتدحل من حانب هذا الأحير» من ذلك وضع المشرع الوطيْ على سلطات تحقيق 
الحادث الجسماني للمرور التزاما بإحطار الصندوق ( المادة (8) من المرسوم رقم 34-80 
والتزاما نماثلا على المدين بالتعويض, المادة (10) من المرسوم رقم 37-80 وكذلك الترامما 
على الضحايا المصابين أو ذوي حقوقهم المادة (12) من المرسوم الأخير» كذلك الشأن 
بالنسبة للمؤمن قي حالة ما إذا أراد أن يحتج على الضحايا أو ذوي حقوقهم أو المؤمن له أو 
المسؤول عن الحادث بأي إستشناء من الإستشناءات القابلة للإحتجاج ها أو لأي سبب آخر» 
المادة (9) من المرسوم رقم 37-80. 

ما سبق ومن جحمل النصوص المعروضةن يثور الشك حول التكييف القانون لتدخحل 
الصندوق الخاص بالتعويضات في الدعوى على مستوى الحكمة الجزائية أو المدنية في أولى 
المراحل أو على مستوى الطعن» وهل هو التزام أو حق» ومن غير التحليل العميق لكل تلك 
النصوص والأوضاع بمكن إعتباره رحصة قانونية تدور بين الإلتزام والحق حسب الحالات 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


ال تدعو الصندوق للتدحل»ء كذلك يجب أن أذكر قي هذا المقام أن تدحل الصندوق قي 
الدعوى إنما هو تدحل لحماية مصالحه ويكون ذلك باسمه ولحسابه الخاص» بالعكس ما هو 
عليه الحال فيما يتعلق بشرط المؤمن إدارة الدعوى بدلا من المؤمن له» كما سيجئ في الفصل 
الرابع» إذ أن الصندوق ليس مؤمناء في حين أن إدارة الدعوى من قبل المؤمن إنما تتم باسم 
المؤمن له ولحسابه. 
المطلب الثاني 
حقوق الصندوق الخاص بالتعويضات 


يتمتع الصندوق الخاص بالتعويضات بالشخصية المدنية» وهو كذلك يكون حملا 
بالترامات - كما سبق - ومقابلها تكون له حقوق أوحزها فيما يلي : 

1 المطالبة القضائية بالإتاوة والتعويضات والغرامات 

تكمن أهمية هذا الحق قي تمكين الصندوق من المطالبة أمام القضاء بحقه في الأتاوة 
اللؤداة من المسؤولين عن الحوادث الغير مؤمن ههم» وكذلك بالمبالغ امحصلة من المدينين 
بالتعويضات والغرامات الإضافية المؤداة في إطار الحزاءات المتعلقة بإلزامية التأمين على 
السيارات . 

هذا الحق يشكل بالنسبة للصندوق بعض الموارد ال يتمول منهاء وأهمية دراسة هذا 
الحق تتجلى قي أن الصندوق يحق له مناقشة مبلغ التعويضات الممنوحة للضحاي ا أو ذوي 
حقوقهم» كما يتمكن .عوحب حقه هذا من بحث مسألة المسؤوليات والمسؤولين ف حوادث 
رن 0 
في الإدعاء للمطالبة بتلك الحقوق المذكورة أعلاه» يختلف عن التدحل قي الدعوى عندما 
يستدعى ها مسؤول عن الحادث معروف أو مسؤول مدن . 

فالصندوق قي حالة الإدعاء هذه لمكن إستدعاؤه أو تكليفه بالحضور للحلسة 
ولايعكن إرغامه على التدحل قي الدعوى من قبل المصاب أو ذوي حقوقه» كما لايستطيع 


(1). NICOLAS JOCOB , OP CIT, P 324. 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


القضاء إدانة الصندوق الخاص بالتعويضات في هذه الحالة بالتضامن مع المسؤول أو المحكم 
عليه مدنيا بحكم مشترك. 
يترتب على هذا الحق للصندوق تي عدم إمكانية مقاضاته تي الفرضيات المتقدمة 
إستشناءات يجوز فيها إرغامه على التدحل في الدعوى أمام القضاء حصرا في الفرضيات 
التالية: 
دا یکرت الول عن ادت مو 
عندما لايقبل الصندوق بالمصالحة الواقعة بين الضحية والمسؤول. 
- عندما لاتتوفر ف الضحية الشروط الضرورية للإحتجاج بالحكم ضد 
الصندوق» وهذا ما يؤ كد الطابع الإحتياطي لإلتزام الصندوق.وذلك عندما يتأكد 
بشكل مطلق أن الضحية لم يعد ها آي حظ حكن نممارسته بنجاح قي الرحوع 
التعويضي . 
- عندما تتلقى الضحية إعانات نقدية من حانب أي هيئة كانت لاتستطيع تلك الفيئة 
أن تمارس أي رحوع على الصندوق» في حين يبقى ممذا الأحير الحق قي الإدععاء 
لمكم التعر يض فف 
إنه يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه إتخاذ إحراءات حددة من أجل الإستفادة من 
حهة من تدحل الصندوق» ومن الجهة الأحرى أن يمارس الصندوق حقه في التدحل طبقا لا 
تر مه المادة (4) من المرسوم 37-80 وحاصة إحطار الصندوق بالحادث خلال مهلة عشرة 
اا دا می از اها ای ن ادت 
2 - حق الصندوق في رفض التسوية الودية بين المسؤول عن الحادث 
غير المؤمن له والمضرور 


.37-80 المادة 10 من الأمر رقم 15-74» والادتان 1 و 3 من مرسوم‎  )1( 
. )264 هذه المهلة ني القانون الفرنسي تبداً من تاريخ وقوع الحادث ( البشير زهرة » ص‎  )2( 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


إذا رفض الصندوق الخاص بالتعويضات المشروع المتعلق بالإتفاق الودي للتعويض› 
إلترم المصاب أو ذوو حقوقه بإعلام الصندوق عن موقفهم بشان رفع الراع أمام احكمة 
المحتصة » أو قبول التعويض الذي إقترحه المتسبب قي الاد 

والحدير بالتنويه هنا فقط هو فرضية ما إذا إحتارت الضحية أو ذوو حقوقها قول 
التعويض الذي إقترحه المسؤول عن الحادث .عقتضى التسوية الودية» ويتبين في النهاية أن هذا 
اللسؤول عجز عن دفع التعويض المتفق عليه لإعسار كلي أو حزئي» والذي أعفي من إثباته 
تلك الضحية أو ذوي حقوقها أمام الصندوق» فهل يسقط الحق بالنسبة هذا الأحير أو ذلك 
في كل رحوع بالتعويض على الصندوق ؟. 

للإحابة على هذا التساؤل نعود إلى المادة (30) من الأمر رقم 15-74 المقطع (3) 
الفقرة (2) حيث حاء فيها : " ... بأنه - أي مسبب الحادث - ظهرت عدم مقدرته الالية 
كليا أو حزئيا بعد المصالحة أو على أثر حكم القضاء المتضمن الحكم عليه بدفع التعويض عن 
الضرر . 

وتغبت عدم مقدرة المدين بالتعويض بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات من 
الإحطار الموحه للمدين والمتبوع بالرفض أو إبقاء الإحطار بدون نتيجة خلال مهلة شهر 
واحد من تاريخ التبليغ "» وأريد أن أشير فقط إلى أن الكثير من القوانين الأجنبية حددت 
مهلة سنة كاملة لسقوط حق الضحية أو ذوي حقوقها في الرحوع بالتعويض على الصندوق 
عند عجز المسؤول أو إعساره» إذا لم يخطر الصندوق بذلك العجز أو الإعسار ممن قبل 
مستحقي التعويض ( الضحية - ذوي حقوقها ) إحطارا رسميا بالدفع متبوعا بالرفض موجها 
للمسؤول أولا أو حكما عليه بقي دون أثر حلال أجل حدده المشرع الوطي بشهر فق ط 
مخالفا بذلك القوانين الأجنبية بالرغم من أن هذا الأحل يعتبر موعدا إجرائيا هاما يتعلق بقيام 
الحق أو سقوطه. 


(1) س راحع ما سبق » ص : 227 » المادة 10 من مرسوم 37-80 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


وهذا الأحل يبدأ من تاريخ تبليغ قرار الصلح أو حكم ee‏ ويدوم سنة كاملة» 
هذا مثلا ني فرنسا » وني تونس وتبدأً مدته من تاريخ وقوع الحادث أو من تاريخ علم 
الضرور بالضرر إذا كان المسؤول ججهولا 

3 - حق الصندوق في الحلول 

إذا دفع الصندوق التعويضات للضحية أو ذوي حقوقها يحل محل هؤلاء من أحل 
الرحوع على المسؤول عن الحادث» وهذا تطبيقا لبد حلول الموقي عل الدائن قي الرحوع 
على المدين المسؤول عن الحادث . 

4 - للصندوق حق إمتياز ضد المسؤول عن الحادث 

يتمتع الصندوق بحق إمتياز في مطالبة المسؤول .عبالغ التعويضات الي دفعها للمضرور 
أو ذوي حقوقه مع فوائدها الي تحسب من تاريخ الدفع دون إنذار سابق» وكذلك يكون له 
ا لحق في التعويض ال حزاي بالنسبة للمصاريف الي أنفقها في الرحوع على المسؤول» وحده 
الأقصى : 1000 دج» وذلك كله أشارت إليه المادة (31) من الأمر رقم 15-74. 

والخلاصة أن نظام الصندوق الخاص بالتعويضات أنشئ على غرار كثير من الأنظمة 
تحت نداءات الفقهاء لتكملة النقص الذي لايتد إليه نظام التأمين الإلزامي» بحيث لولا وحود 
الصندوق الخاص بالتعويضات هذا لبقي بعض فقات من المصابين أو ذوي حقوقهم يواحهون 
قدرهم وحظهم دون أي أمل ني حبر ضررهم» ومن ثم تبدو أهمية هذا النظام والتشجيع على 
العناية به» وتدعيم مصادر تمويله بشكل أحسن نما هي عليه الآن كما يتضح من المبحث 
ا 


المبحث الرابع 
النظام المالي للصندوق وسيره ومراقبته 


(1)- NICOLAS JOCOB , OP CIT, P 326 . 
. 269 زهرة( البشير) : مرجع سابق » ص‎  )2( 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


سأشير في هذا المبحث إلى بعض الأنظمة الأحنبية ( مطلب أول )ء ثم أشرح النظام 
المالي للصندوق الخاص بالتعويضات في الحزائر ( المطلب الثاني ) وأتعرض في الأحير لسير 


المطلب الأول 
يعض الأنظمة الأجذبية 


عندما كثر النقد الموجه لنظام التأمين الإحباري من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات» إقترح بعض الفقهاء لتكماته حلولا أحرى تؤدي دوره في حهماية المضرورين» 
زاو اول رار ا 

1 - نظام الضمان المالي 

مؤدى هذا النظام أن كل صاحب سيارة برية ذات محرك» يرتكب حادث مرور لأول 
مرة يجب عليه أن يثبت يساره» من أجل ضمان تعويض المصاب المتضرر أو ذوي حقوقه من 
وقوع حادث المرور المرتكب من قبل» وذلك بأن يقدم وديعة أو كفالة أو أن يبرم عققد 
تأمین على مسؤوليته. 

وهذا ا و ا 
واقترح أيضا تطبيقه في فرنسا'. 

2 نظام التأمين التلقائي ( ضريبة البنزين ) 


إن الغرض من إقتراح هذا النظام» هو الحد من النفقات الي يكفلها نظام التأمين 
الإحباري» ويتمثل في إنشاء صندوق تأمين يمول من الضرائب المفروضة على البترين كوقود 
للسيارات » وتخصص مداخيله لتعويض المضرورين» أوذوي حقوقهم. هذا النظام غير عادل 
على الرغم من المبررات الي يتحجج ها أنصاره» وعلى الرغم من سهولته وعدالته الظاهرة 
وكلفته» بحيث تبدو عدم عدالته مثلا في أنه يضحي بجحقوق المضرورين لأول مرة» وذلك 


 )1(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) 3 مرجع سابق » ص 40 وما بعدها. 
 )2(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) ١‏ المرجع السابق . 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


عا ك و ارول الاي ا خاد رل مر د ول ادت إل حاتت هدا 
أنه لايعفي أصحاب السيارات من الرحوع إلى إبرام عقود تأمين كذلك لضمان الأحطار 
المختلفة ( السرعة» الحريق» التلف الذي يصيبها ) وهذا ما يؤكده قصوره عن تغطية كل 
الأضرار وحاصة تلك الي تقع في الخارج . 

3 - نظام صندوق الضمان أو النظام الفرنسي 

مؤدى هذا النظام الذي حاء كبديل لحل مشكلة حوادث المرور نتيجة إلحاح المنادين 
في الخمسينات على المشرع الفرنسي بضرورة الأحذ بنظام التأمين الإحباري على السيارات 
أسوة ببعض الدول الأوربية» يتلخحص في إنشاء هيثة تضم - إلزاميا - كل الشركات 
الملمارسة لعمليات التأمين الخاصة بالأحطار الناجمة عن إستعمال السيارات فى فرنساء مهما 
كانت هذه الش ر كات ( فرنسية أو أحنبية تمارس نشاطها ثي فرنسا ) تحت مراقبة وإشراف 
وزارة المالية» وتقوم هذه اليغة ( الصندوق ) بتعويض المصاب في حادث المرور أو ذوي 
حقوقه في حالات سبق تحديدها قي هذا 

وأذكر بأن هذا النظام لم يؤحذ به في مصر» بالرغم من أحذ المشرع المصري بنظام 
التأمين الإحباري» TT‏ يرون تناقضا بين النظامين ( التأمين 
الإحباري والصندوق ) حيث يلاحظ أن الدكتور سعد واصف ذكر أن النظامين متناقضان 
لأن التأمين الإحباري يقوم على فكرة الخطأء بينما نظام صندوق الضمان لايقيم للخطا 
إعتبارا وذلك ف الصفحة 229. بالرغم من أنه قد ذكر وهو بصدد تعداد الحالات الي 
يتدحل فيها صندوق الضمان قي فرنساء أنه في حالة ما إذا كان المسؤول غير معروف أن 
على المضرور أو حلفه إحطار الصندوق في حلال سنة بشرط إثبات مسؤولية أو حطاً 
الفاعل اجهول» وهذا تناقض وقع فيه الدكتور سعد واصف . 


المطلب الاتى 
النظام المالي لصندوق الضمان الجزائري 


(1) س أنظر ص 190 من هذا الببحث . 
(2) _ أبو زيد عبدالباقي مصطفى : مرحع سابق » ص 49 هامش 1 . 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


وحدت الحزائر غداة الإستقلال سنة 1962 إرثا من القوانين والأنظمة الفرنسية في 
التسيير والمالية وغيرهاء وكان الإستقلال داعيا للمشر ع الوطي إلى وقف العمل بنظام 
صندوق الضمان الفرنسي الذي كان معمولا به ق الجزائر» وذلك منذ 1962/07/01. 

غير أنه في سنة 1969 أنشاً المشرع الوطيْ صندوقا خاصا بالتعويضات لحماية ضحايا 
حوادث المرور المسببة من المركبات البرية ذات الحرك., وأعاد تنظيمه وكان آحر ذلك ما 
نصت عليه المادة (32) من القانون رقم 31-88 المؤرخ ني 19 جويلية 1988 المعدل والمكمل 
للأمر رقم 4- 15 بقوهما : " تقيد العمليات المالية للصندوق في كتابات الحساب الحاص 
302-9 المفتوح في كتابات الخزينة ... "» هذا والمقصود بالعمليات المالية ني هذه الملادة 
باب خاص بإيرادات الصندوق وباب آخر يتعلق بنفقاته. 

1 ر ادات الصو 


أ س الأتاوى المؤداة من المسؤولين عن الحوادث غير المؤمن هم وال تعتبر من بين 
حقوق الصندوق السابق الحديث عنها في المبحث ا اوح وكوت 
التكاليف الي يتحمل بها أصحاب السيارات غير المؤمن همم أو غير المستفيدين من ضمان 
الشركة المؤمنة بسبب عدم التأمين أو سقوط الحق في الضمان وذلك في إطار المادة (9) من 
الأمر رقم 15-74. 

تشمل هذه التكاليف كذلك» بالإضافة للتعويض الذي يطلبه الصندوق عوحب الحلول 
محل المسؤول عن الحادث - التعويض عن الفوائد الحسوبة با معدل الرسمي عن المدة الواقعة 
بين تاريخ دفع التعويض لغاية تسديدها من طرف المدين. 

يضاف أيضا إلى تلك الإيرادات ما يتحصل عليه الصندوق من ممارسة حقه في مطالبة 
المدين في حالة التنفيذ الجبري بتسديد النفقات القضائية تي حدود مبلغ لايتجاوز 1000 
دینار. 


. أنظر ص 231 من هذا الببحث‎  )1( 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


بعض الشراح و أن هذه الأتاوى أو تلك الضرائب الملقاة على عاتق المسؤولين 
من أصحاب السيارات غير المؤمن ههم» أو غير المستفيدين من التأمين يجب أن يكون النطق 
يما من قبل المحاكم إحباريا ي كل مرة يكون ها الحكم ف الحادثة مقترنا بإداننة أصلية 
بتعويض الضحية. 

ويلاحظ أن مبلغ الأتاوى الساهم ها المسؤول ف الجزائر غير المؤمن له هو %10 طبقا 
للمادة (191) من الأمر رقم 07-95 المتعلق بالتأمينات» ولم يشر إلى المسؤول غير المؤمن له 
إذا كان شخصا معنويا عاما على عكس ما هو عليه الحال في فرنسا مثلاء حيث نحد فيها أن 
هذا الشخص العنوي العام غير المؤمن له والمسؤول عن حادث سير تخفض نسبة مساهمته في 
تمويل الصندوق عن نسبة مساهمة الشخحص الخاص من %10 إلى %5 فقط, لأن الدولة 
وأشخاص القانون العام عموما غير حاضعين لالالتزام بالتأمين. 

ب - إيرادات المبالغ الموظفة من الصندوق والفوائد المترتبة له عن المبالغ المودعة 
الموظفة ق الحساب الجاري بالزينة» هذه الإيرادات الي تغذي الصندوق هي أشبه ما تكون 
بنتائج الإدحار عموما . 

ج الغرامات الإضافية المؤداة في نطاق الحزاءات المتعلقة بإلزامية تأمين السيارات» 
ذلك لأن المادة الأولى من الأمر رقم 15-74 تخضع كل شخص مالك لمركبة برية ذات 
حرك للإلتزام باكتتاب عقد تأمين يغطي الأضرار الي تسببها المر كبة للغير» وأنه يجب القيام 
بتنفيذ هذا الإلتزام قبل إطلاق المر كبة للسير في الطريق العام» وفي هذا المقام شارت المادة 
(190) من الأمر رقم 07-95 إلى العقوبة ال يمكن أن توقع على المخالف لإلزامية التأمين 
تلك وال تكون هي الحبس من 08 أيام إلى 03 أشهر» والغرامة من 500 دج إلى 4000 دج» 
أو إحدى هاتين العقوبتين. وتحصل هذه الغرامة كما هو الحجال قي محال الضرائب المباشرة 
وتدفع للخزينة. هذا المورد كان منصوصا عليه ني المادة (119) من قانون 07-80 المتعلق 
بالتأمينات» الملغى بالقانون الجديد رقم : 07-95» حيث كان يقدر ب %2 من الغراممة 


المحكوم يما على المخالف. 


(1) - NICOLAS JOCOB , OP CIT, P275 et 322 . 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


د مساهمة المؤمنين المستوفاة بعنوان التأمين الإلزامي واحددة ب %03 من مبلغ 
الأقساط الصافية لاإإكتتاب بالعقد وبلغ الرسم معا قي ذلك التوابع. هذه المساحمات تعتبر أهم 
مصدر يغذي الصندوق بعد رفع مبلغها من %02 لي الأمر رقم 74- 15ء المادة (32) إلى 
نسبة %03 بالقانون رقم 88 -31) المادة (32) جديدة. 

ه - مساهمات أو مساعدات مؤسسات التأمين الأحرى بنسبة مقبوضاتها ق فرع 
السيارات الذي تستغله» وذلك تسديدا للنفقات الباقية على عاتق الصندوق الحاص 
بالتعويضات وجيع الموارد الأحرى الي بعكن أن تخصص من قبل الدولة هذا الصندوق. وإن 
الموردين الأحيرين ( د» ه ) المتقدعين تنظمهما مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية 
ومن بين تلك المساهمات الي تلحق بإيرادات الصندوق: القسط الإضافي الذي يتحمل بدفعه 
مشتري السيارة المؤمن عليهاء على عدم تصريحه بتملكه إياها حلال ثلاثين يوماء وهذا 
القسط الإضافي يقدر بنسبة %05 من القسط الإ جمالم» يصب عند دفعه قي الصندوق الخاص 
بالتعويضات» المادة (2/25) من الأمر رقم 95- .07 

2 نفقات الصندوق 


أ التعويضات والنفقات المدفوعة بعنوان الكوارث المترتبة على عاتق الصندوق ال 
يعكن أن تفرد لمؤسسات التأمين بعنوان الملفات الي حكن أن يعهد مما إليها من طرفه قي 
نطاق التسيير. 

ب - مصاريف التسيير وإدارة الصندوق الخاص بالتعويضات. 

ج المصاريف المؤداة بعنوان الطعون. 

وأعتقد أن جميع هذه النفقات الي يقوم بها الصندوق خاصة خاصة بالتزامه كضامن 
إحتياطي» ذي دور حهائي في حوادث لمرور» وكشخص معنوي مدي عليه إلترامات كما له 
حقوق يحتاج إلى شخص يعبر عن إرادته» ويقوم بشؤونه وإدارته» وهذا الشخص يتمثل في 
محموعة من الأشخاص الطبيعيين يكون همم رواتبهم وأحورهم» ومستلزمات من أجل خدمته 
والقيام بكل مصالحه» ولذلك رأينا كل تلك الإيرادات والنفقات الي له وعليه. 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


المطلب الثالث 


يذهب الأستاذ نيكولا حاكوب قي مؤلفه " التأمينات " إلى أن نظام الصندوق» أي 
قانون 1951/12/31 ( الفرنسي ) يدحل في قوانين الشرطة والأمن» وهو نتيجة لذلك 
يفرض هه الففة علن. كل سخض مقي غلل اقلم ارسي 

ويضيف أيضا بأن هذا النظام قد أحذ شكل شركة التأمين» والواقع أن هذه الشركة م 
تعد تعتمد من قبل الحكومة الفرنسية» بالرغم من إعتراف القضاء اء بالشخصية المدنية» 
حين أدان شر كة أمريكية بالدفع لحساب ( ۴.6.۸ ) القيمة الموضوعة على عاتق مستأمنها 
نظرا لقاعدة عدم جواز الإحتجاج بتحديد الضان/1 و ا قاد نیک ولا بأن نظام 
الصندوق من الناحية القانونية ليس سوى منظمة أو هيئة شبه عمومية» ذلك من ناحية أمُا 
حاضعة لقواعد إحتصاص القانون العادي» في حين أما تكون مراقبة كلية من طرف الإدارة 

وباعتبار المشرع الجزائري أحدث عهدا وأقرب إلى المشرع الفرنسي شكلا ومضمونا 
في هذا الإطار فإنه بعكن القول: إن في الجحزائر يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات هيئة مالية 
عمومية تخضع من حيث الإنشاء والتسيير والمراقبة لوصاية وزير المالية» هذه الوصاية هي الي 
تتولى تعيون قسم إداري ها ( بوزارة الالية ) يتولى تسيير الصندوق الخاص بالتعويضات هو 
الصاح المكلفة بإدارة وتسيير شؤون التأمينات لدى وزارة المالية» وذلك ما نصت عليه المادة 
(33) من الأمر رقم 15-74» حيث ورد فيها : " يكون الصندوق الخاص بالتعويضات تحت 
وصاية وزير المالية وتنولى تسييره المصال المكلفة بالتأمينات في وزارة المالية"» ونجد في القانون 
رقم 07-95 المتعلق بالتأمينات بابا واسعا ق موضوع مراقبة الدولة لدشاط التأمين ومراقبته 
عموما إبتداء من المادة (204) إلى غاية المادة 277 منه. ولا داعي هنا لدراستها بالتفصيل لأن 
ذلك لايتسع له المقام هنا لعدم أحمية ذلك من ناحية الدراسة العلمية أو الفقهية » الهم 
إلا فيما يتعلق بالناحية الضبطية الإقتصادية والمحبائية. 


(1). NICOLAS JOCOB , OP CIT, P321. 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


لذلك أورد المشرع في المادة (24) من الأمر رقم 15-74 بأن القواعد الخاصة بسير 
الصندوق ومراقبته ... إل تحدد .عوحب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير المالية» وصدر 
المرسوم رقم 80 - 37 يشير إلى كيفيات تدحل الصندوق قي الدعوى القضائية أو المطالبة 
الودية قي حالة وقوع الضرر الذي يتحمل به الصندوق» كما أنه يشير إلى كيفية حل التراع 
قضائيا أو إداريا » المادة (9) وغيرها . 

وتكفي الإشارة إلى بعض القرارات أو المناشير والقوانين ال تنظم مثل هذه الميئة المالية 
العمومية ذات الهدف الإحتماعى الحمائي» وقد سبق ورأينا أن نظام الصندوق الحاص 
بالتعويضات أنشأه الأمر رقم 107-69 المؤرخ قي 1969/12/31 المتضمن قانون المالية لسنة 
0 وقد حدد وزير المالية بقراره المؤرخ في 17 مارس 1969 المتعلق بتأمين الححدود 
الإقتطاع من التحصيلات التممة من طرف الجمارك والمنصوص عليه ف المادة (32( من 
المرسوم رقم 135-59 المؤرخ بي 1959/01/07 ب %02 وهذا الإقتطاع بمعثل نسبة مساهمة 
بالتعويضات من حهة أخحرى» وباب من أبواب التمويل للصندوق من حهة الثة» وقد جاء 
في مادته الثانية ما يلي : " يحدد الإقتطاع من المقبوضات المنصوص عليها في المادة (32) من 
المرسوم رقم 135-59 المؤرخ بي 07 يناير 1959 ب %02 . 

وأوردت مادته الرابعة : " يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمتصرف العام 
للصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمين والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين» 
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ق الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 
الدميقراطية الشعبية 0 

الخلاصة : إن نظام الصندوق الخاص بالتعويضات في جحال حوادث السيارات 
نظام لاغ عنه في الحياة الإجتماعية الحالية» بل وحن فيما قبل» لأن حذوره تمد إلى 
القرن الماضي عند بداية نشوء المكننة وتوسع إستعمال الآلات قي الصناعة والعربات البرية 


. 1973 الجريدة الرسمية للجمهورية الجحزائرية » عدد 54 لسنة 1973» ص 781 » بتاريخ 06 يوليو‎  )1( 
: وانظر أيضا‎ 
- SICOT et BIENVENU , OP CIT, P 139etS. 


الفصل الثالث : النظام القانوني للصندوق الخاص بالتعويضات 


ذات الحرك في النقل والتنقل وهو قي نظري أيضا كنظام التأمين الإحتماعي ونظام التأمين 
عختلف أنواعه» لما يقوم به من دور تي جبر أضرار لم تستطع كل الأنظمة الحمائية أو 
التأمينية التكفل ما. 

لذلك جحد المشرع الوطي يوليه المزيد من الإهتمام والعناية حي يقوم بالدور المنوط به 
من خلال إعادة التنظيم سواء كهيئة أو شخصية معنوية مدنية ذات حقوق وعليها الترامات 
أو سواء من حيث سيرها ومراقبتها من قبل الدولة وذلك كله من أحل تحسين أدائه في تقدم 
حدماته للضحايا المكلف قانونا بخدمتهم. 

ولايسعن ف الختام سوى أن أشيد بالدور النبيل الذي يؤديه لصاح طائفة من أفراد 
الجتمع من ضحايا حوادث سير السيارات البرية ذات الحرك» وأنوه بضرورة زيادة مداحيله 
المالية عن طريق إيجاد منابع تمويل أحسن. 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


الفصل الرابع 
خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


M 


يتميز التأمين بالتنو ع والإحتلاف» وترتب على ذلك إخحتصاص كل نوع تلف ممن 
التأمين إحتلاف الخصائص في هذا النوع عن ذلك وتبعا لخصائص النوع تختلف الأحكام 
بدورها كما تختلف الآثار» بالرغم من أنه توحد قواعد عامة مشت ركة تجحمع تلف أنواع 
التأمين» بل مختلف عقود التأمين» وتسمى بالأحكام العامة للتأمين. 
هذه الأحكام العامة للتأمين تتطلب دراستها موضوع بحث طويل قد يؤدي شرحها 
- بل وهذا مؤ كد - إلى الخروج عن محال الدراسة المقصودة قي هذه الرسالة» ولذلك أتناول 
في هذا الفصل ما أراه مرتبطا بالموضوع ويخص فقط التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن 
حوادث السيارات. ومن هنا لا أتعرض لالتزامات المؤمن والمؤمن له مكتفيا تي كل مناسبة 
بالإشارة إلى ذلك سريعا فقط. وعليه أقسم مواضيع هذا الفصل إلى مبحثين كما يأن : 
1. حصائص عقد التأمين الإلزامي ومراحل التراضي ( المبحث الأول ). 
2. الدعاوي المترتبة على التأمين الإلزامي ( مبحث ثا ) . 
ك امرض فن الرر ي الام اإارامي (ميسف نالك ): 
وأخحيرا حاتمة . 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


المبحث الأول 
خصائص عقد التأمين الإلزامي 


يتميز عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات بخصائص 
ونميزات إنطلاقا من الموضوع المتناول من هذا العقد» فهو بذلك يشمل خحصائص من حيث 
إنعقاده ( مطلب أول ) ويتضمن خحصائص بالنظر إلى مضمونه ( مطلب ثان )ء في الوققت 
ذاته یتمیز من حیث تنفیذه ( مطلب ثالث ) . 


المطلب الأول 
خصائص عقد التأمين الإلزامي 

من حیث إنعقاده 
تقضي العادة بأن العلاقات بين الأفراد لاتنشاً إلا عن طريق الإتفاق بينهم. وق التأمين 
عموما تدشاً بين طرفي العقد ( المؤمن والمؤمن له ) باعتبارهما الطرفان الأساسيان» فيسمى 
العقد الذي يبرمانه : وثيقة التأمين» القانون الذي يحكمهماء وهذا العقد لايختلف من حيث 
إنعقاده عن بقية العقود المسماة فيما يتعلق بالقواعد العامة الي تطبق على العقود عامة» ممع 
ملاحظة - فقط - أن أي من طرق عقد التأمين لايشارك قي إبرامه على قدم المساواة تێجاه 
الطرف الآحر» فعقد التأمين يتضمن التزامات إجبارية يفرضها القانون مباشرة» سواءا على 
المؤمن أو على المؤمن له من جهة» ومن جهة أحرى فالمؤمن ( الطرف الأقوى لي عقد 
التأمين ) يفرض بدوره بصورة أو بأحرى شروطه على المؤمن له ( الطرف الأضعف ). 
وهذه الشروط هي ما يعرف بالشروط العامة. وهي بصدد التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات» موضوع هذه الدراسة» تلك الشروط الي وضعتها الشركة 
الوطنية للتأمين وأسمتها الشروط العامة لعقد تأمين السيارات» وال مرت علينا فيما سبق 
إشارات عديدة لبعض مواد تلك الشروط بالإضافة إل أما تعتبر في نظري وفي نظر الكتاب 
قواعد عامة للتعاقد في عقد التأمين الإلزامي والإحتياري - معا - من المسؤولية المدنية عن 
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حوادث السيارات عامة. وهي قواعد ملزمة للمؤمن له والمؤمن من أبرم العقد المطلوب» وتم 
القبول وحددت المسؤولية المدنية المقصودة من التعاقد والإضرار المسببة للغير الي بعكن 
للمؤمن له ( صاحب السيارة ) أن يتابع بها من قبل المتضررين من إستعماله تلك السيارة» 
وإلا مالم يتوصل المؤمن له مع المؤمن إلى إستبعاد شرط أو أكثر أو تعديل ما باتفاق حاص 
کما سیتضح لاحقا. 

فالتعاقد على التأمين إذن يتم عن طريق الإتفاق التام بين الأطراف المعنية» ولكن عادة 
ما يصدر أحد الطرفين - وهو المؤمن - ما يسمى بعقد التأمين أو وثيقة التأمين أو بوليصة 
التأمين» وهذه لتدل على هذا التعاقدء وإثبات ذلك يكون كتابة عن طريق تحرير كتابي يدل 
على وجود العقد بين الطرفين» أو كما سبق القول القانون الذي يحكمهما, هذا امحرر الدال 
على وحجود التعاقد هو ما يطلق عليه إصطلاحا وثيقة التأمين» ولذلك يفرق بين عقد التأمين 
وهو الإتفاق القانون بين المؤمن والمؤمن له» وبين وثيقة التأمين» وهي النموذج المعد لإثبات 
هذا التعاقد في صورة منمقة معينة حرى عليها العرف التأمييْ» إن المادة الأول من قرار وزير 
المالية المؤرخ في 18 مارس سنة 1981 المتضمن تحديد شكل الوثائق المبينة في المادتين (7)› 
(9) من المرسوم رقم 34-80 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1980 المتضمن تطبيق المادة (7) من 
الأمر رقم : 15-74 ... إخ. نصت على أنه : " تحدد مميزات شهادة التأمين على السيارة 
المنصوص عليها في المادة (7) من المرسوم رقم : 34-80 كالآن : 


1- الحجم: 155 مم × 85 مم . 
2- اللون: 
ا 
لب هلال ونحمة أبيضان» ثم كلمة إحتكار بخط رقيق . 
3- البيانات اللازمة : 
أ إسم شر كة التأمين التابعة للدولة وعنوانما ومرحع العقد الذي يؤهلها 
لمزاولة التامين على السيارات . 
لبا حاتم المؤمن وتوقيعه . 
ج لقب المؤمن له وتوقيعه . 
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د مدة صلاحية التأمين. 
هرق ا 
و - ميزات السيارة وخحاصة رقم تسجيلهاء وني حالة عدم وجحوده الرقم 
التسلسلي للنوع. 
ز ‏ المقطورة أو شبه المقطورة : النوع» الصنف» النموذج» رقم التسجيل. 
ح ‏ تكون هذه الوثيقة قرينة قانونية للضمان» على عاتق المؤمن . 
( المادة (11) من المرسوم رقم 34-80 المؤرخ قي 16 فبراير 1980) 0 
من هنا أمكن تعريف وثيقة التامين بأما عقد بين المؤمن والؤمن له يلتزم مقتضاه المؤمن 
أن يدفع المؤمن له» أو المستفيدين مبلغا حددا أو يعوضهم عن أي خحسارة مالية أو نقص قي 
الدحل ينشأً عن تحقق حادث معين يكون منصوصا عليه قي عقد التأمين» ويتم ذلك في نظير 
أن ية م المؤمن له بدفع قسط أو أقساط دورية للمؤمن يدفع أولهاعند بدايية سريان 
ا 
أولا : خاصية بيانات عقد التأمين 
من تعريف عقد التأمين» وما سبق من البيانات الخاصة لوثيقة التأمين الإلزاممي من 
السو ول ية عن رادت المعازات أو اكان ا حار ي انه لايو جك ر فة من جوت 
البيانات بين التأمينين» ومن خلال القواعد العامة للتأمين يمكن ملاحظة وأن هناك طرفان أو 
أكثر في وثيقة التامين يطلق على الأول المؤمن وهو اليئة أو الشحص الذي يقوم بدفع مبلغ 
التأمين أو التعويض في حالة تحقق الحادث المنصوص عليه. والطرف الثاني يطلق عليه المؤمن 
له وهو صاحب الشىئ موضوع التأمين أو صاحب المنفعة التأمينية في الشئ المؤمن عليه 
والذي يقوم عادة بالتعاقد مع الطرف الأول بغرض تغطية الخسارة المتوقعة» كما عليه أن 
يقوم بتسديد القسط . ولكن في الغالب من الأحيان يظهر طرف ثالث قي التعاقد يطلق عليه 
الملستفيد» وهو الشخحص الذي يستحق مبلغ التأمين أو قيمة التعويض في حالة تحقق الحادث 
 )1(‏ الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »> عدد 16» لسنة 1981ء بتاريخ 1981/04/21» ص 476 . وما كذلك 


مواصفات وليقة تأمین الجحدود» المادة )2( شش القرار, 
(2) _ عويضة ( محمد طلبة) وعبدالله ( سلامة) : مرجع سابق » ص 32 . 
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المؤمن منه» وفي حالة إنفصال شخحصية المؤمن له عن المستفيد يشترط أن يكون للمؤمن له 
مصلحة تأمينية» كما سيأڻ في موضعه من هذه الدراسة» بل إنه في حالات خحاصة من 
حالات التأمين على الحياة يظهر طرف رابع في التعاقد يطلق عليه " المؤمن عليه " أو المؤمن 
على حياته» وهو الشخحص موضوع الخطرء فإذا قام هذا الأحير في نفس الوقت بالتعاققد 
وأصبح طرفا قائما بذاته» هذا بالإضافة إلى أن وثيقة التأمين ينبغخي أن تكون قي شكل 
مكتوب بحروف واضحة ويجب أن تشتمل إحبارياء زيادة على توقيع الطرفين المكتتبين 
البيانات التالية ' 

- إسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوامما . 

دالش أو الشتخص الوفن غليه:: 

- طبيعة المخاطر المضمونة . 

- تاريخ سريان العقد ومدته . 

- مبلغ الضمان . 

ويهذه المناسبة يمكن أن يطرح التساؤل بشأن المادتين (7) من الأمر رقم 07-95» 
والمادة الأول من قرار وزير المالية المحددة لشکا وبیانات وليقة التأمين» بل والمادة (11) من 
المرسوم رقم 80- 34ء وهل هي تعتبر ضمنيا أن عقد التأمين عموما وعقد التأمين الإلزامي 
من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات عقدا شكليا ؟ أم أنه عقد يبقى رضائيا رغم كل 
البيانات والأشكال المشترطة في المواد المذكورة ؟ حاصة وأن المعروف ف العقود الشكلية أن 
ينص القانون صراحة على بطلاما إذا لم تتوفر على الشكل المطلوب؟ ما هو مصير عقد 
التأمين إذا أغفل فيه بيان ما من البيانات الي يتطلبها القانون ؟. 
(1) _ الدكتوران : عويضة ( محمد طلبة) وعبدالله ( سلامة) : مرجع سابق » ص 33 . 

المادة (7) من القانون رقم : 07-95 المتعلق بالتأمينات . 


راشد ( راشد ) : التأمينات البرية في ضوء قانون التأمينات الجحزاثري المؤرخ في 1980/08/09» ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر » 1992» ص 3 . 
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بادئ ذي بدء بمكني أن استخلص ما تقدم من بيانات عقد أو وثيقة التأمين أنه يتميز 
بخاصية البيانات الشكلية المتعددة وأن البيانات هذه تلعب دورا هاما إن على مستوى أطراف 
العقد أو فيما يتعلق بالتعاقد والإثبات أو بالنسبة لتحديد نوعه وكذلك الإلتزامات والتنفيذ 
وغير ذلك کثير . 

ثانيا : هل التأمين عقد شكلي أو رضائي 

لتحديد هذه الخاصية اقول بأن كثيرا من الشراح يذهب إلى أنه عقد رضائي» حن أن 
N ELS Sa RRR EE‏ 
الإحباري أو في هذا النوع من التأمينء لأن مبداً إحبارية التأمين لاينزع عن العقد صفته 
الرضائية» كما أن هذا المبدأً يسري فقط قبل إبرام عقد التأمين» أما عند إبرامه فإن تراضي 
أطرافه شرط لإنعقاده» وبالتالي يصبح عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات عنده عقدا رضائيا مع إمكانية حعله شكليا بإرادة الأطراف بحيث لاينعقد إلا 
باستيفاء الشكل المشترط ويجوز همم الإتفاق على عدم إنعقاده إلا بدفع القسط الأول» ومن 
ثم حعله عينيا بشرط أن يكون إتفاقهم واضحا وصريا. 

إلا أن غير مقتنع برأي الأستاذ ومن معه بالنسبة للخاصية رضائية عقد التأمين بققدر 
إعتقادي الجازم بشكليته. 

فاستنادا إلى المادة (7) من الأمر رقم 07-95 والمواد الأحرى المذكورة سابقاء إن عقد 
التأمين عموما يستلزم الكتابة والتوقيع ( توقيع المؤمن والمؤمن له أو من يقوم مقامه ) وأن 
هذه الكتابة وهذا التوقيع ليسا جرد الإثبات بل أمُما - في رأيي - شرطان شکلیان لللانعقاد 
والإثبات في آن معا لأن عقد التأمين الذي لايحمل توقيع المؤمن لابمكن للمؤمن له أو 
المستفيد أو الغير أن يتمسك به في مواحهة المؤمن لأن قبول ذلك في العمل قد يتحذ ذريعة 
من البعض إلى إستعمال طرق إحتيالية للحصول على عقود تأمين دون تعاقد فعلي على ذلك 
وهذا غير مستبعد في الجتمع» هذا من حهة» ومن حهة أحرى أن قبول الإثبات لعقد التأمين 
من بوليصة تأمين أو عقد تأمين غير موقع من المؤمن معناه تعويد الأطراف أو تحريضهم 
على عدم الإلتزام بأحكام القانون الذي يشترط الكتابة ويشترط التوقيع» وتفش الف إن 
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المؤمن لايستطيع أن يتمسك ضد المؤمن له بوثيقة تأمين لم يوقعها هذا الأحرر وم يتسلم 
نسختهاء إذ أن عقد التأمين يتميز كذلك بأنه عقد عييٰ يقوم على التسليم» تسليمم 
المؤمن وثيقة التأمين للمؤمن له» وتسليم المؤمن له للمؤمن القسط والدفعة المالية المففق 
عليهاء لأن عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات عقد عييْ 
بنص الادة (7) من المرسوم رقم 34-80 حيث ورد فيها : " يجب أن تسلم الوثيقة الثبوتية 
المشار إليها في المادة (6) من هذا المرسوم وقت إمضاء العقد» وتسمى ( شهادة تأين 
على سيارة ) . 

وأقول بشكلية عقد التأمين باعتبار أن الشكلية هي الي يحب أن تضمن سلطان الدولة 
على التصرفات المدنية والتجارية الأساسية ال تمم الحياة الإحتماعية والإقتصادية» وتحقيق 
ذلك لاينبغي ت ركه لإرادات الأفراد وحدها حاية للمصلحة العامة وال تتحلى في صور 
متنوعة ومن ضمنها المصلحة العامة الي بمثلها التأمين عموماء ولاسيما تأمين النقل البري 
والبحري» يضاف إلى e‏ القانون المدني من ضرورة الإثبات بالكتاإبة» 
مواد (333)ء (335)ء (336)ء (645) /"'. 

هذا ولقد كدت للمادة (11) من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات على إعتبار 
العقد تاما عندما يوقع من قبل الأطراف» نما يفيد أن هذا العقد -.عفهوم المخالفة - لايتم 
ENES NNE O a)‏ 
الكويي ) تعتبر عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات عقدا شكليا 
لايتم إلا إذا وقع على وثيقة التأمين وتم تسليمها للمؤمن له » المادة (779) مدني كويي. 
وهذا ما حرى به العمل من إشتراط كتابة العقد كشرط للانعقاد» بالتالي فهو عقد شكلي 


(2) 


يتعین توقیعه وإلا عد باطلا . 


. 95 أحمد ( شرف الدين ) : أحكام التأمين في القانون والقضاء مرحع سابق » ص‎  )1( 
أبو النجا ( إبراهيم ) : التأمين قي القانون الجزائري » ج1 الأحكام العامة طبقا للقانون الجحديد بتاريخ‎ 
.168 9ءء ديوان المطبوعات الجامعية» الحزائر » 1983» ص‎ 
الأستاذة بن ددوش : الحلة الجزائرية للعلوم القانونية والإقتصادية والسياسية» محلد ۷111 عددا» مارس‎ 
, ص 26 وما بعدها‎ 1 
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وأحيرا تذهب 01:5 إلى أن تسديد القسط في عقد التأمين للمرة الأول والذي 
ليس عادة سوى تنفيذ عقد مبرم سابقا يصبح إذن شرطا لتكوين العقد ويهدف إلى حعله 
( أي عقد التأمين ) عقدا عينياء وأن إرتباط الطرفين لايوحد إلى عند توقيع الطرفين على 
الوثيقة. 

ثالثا : هل التأمين عقد إذعان 

بالرغم من أن المؤمن هو الذي يضع الشروط العامة لعقد التأمين من المسؤولية المدنيية 
عن حوادث السيارات» باعتباره الطرف القوي قي العلاقة التعاقدية. إلا أن هذا الطرف يظل 
حكوما في إطار القواعد العامة » المادة (70)ء (110)ء (2/112) من القانون المدن الجزائري 
وغيرها. ومع ذلك بيقى للمؤمن له ( الطرف الضعيف ) هامشا من الحرية في فرض إرادته 
على المؤمن على الأقل فيما يتعلق .عوضوع المسؤولية المؤمن منهاء فقد ذهبت حكمة النقض 
للصرية (مغلا )/ إلى إلزام الؤمن بضمان المسؤولية المدنية الناشئة عن إصابة الراكب قي 
السيارة النقل غير المعدة لنقل ال ركاب إذا إتفق قي وثيقة التأمين على ذلك خارج نص للمادة 
(13) من القانون رقم : 652 لسنة 1955 المتعلق بالتأمين الإحباري من المسؤولية المدنية عن 
E E A SN a a‏ 
شروطا حاصة بكامل حريته دون أن يعتير قي ذلك مذعناء ويتمثل ذلك كذلك عندنا ف 
حالة المادة 9 مثلا من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات الي ورد ف بندهارقم 49 
إستشناء وسقوط الحق عن السائق الذي ينقل وقت الحادث أشخاصا بدون إذن سابق قانون 
وبعوض أو دون مراعاة شروط النقل المرعية قانونا, بحيث في هاتين الحالتين يجوز هذا السائق 
أو المالك» بل وح قي حالات أخحرى » أن يتفق مع المؤمن على ضمان الأحطار الي تحدث 
للأشخاص بالمخالفة لتلك الأحكام المستثناة »> وطبعا يكون في العادة التأمين منها بقسط 


. الأستاذة بن ددوش : بحث قي الحلة الحزائرية» مرحع سابق‎  )1( 

.1 أحد ( شرف الدين ) : مرجع سابق» ص 96 . هامش رقم‎  )2( 

 )3(‏ عرفت المادة 13 أعلاه الركاب بالنص على أنه : " في تطبيق المادة 6 من القانون رقم 1955/449 لايعتبر 
الشخحص من الركاب المشار إليهم في تلك المادة إلا إذا كان راكبا في سيارة من السيارات المعدة لنقل الركاب 
وفقا لأحكام هذا القانون » ويعتبر الشخحص راكبا سواء كان في داحل السيارة أو صاعدا إليها أو نازلا منها ". 
هذا النص وارد في مؤلف المستشار : معوض ( عبدالعواب ) : الوسيط في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ › 
دار المشرق العربي » القاهرة »> 1988 » ص 334 » 335.. 
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زائد تبعا لزيادة إحتمال حدوث الخطرء وأيضا ان تلك الأحكام أو غيرها لاتتعلق بالنظضام 
العام» بحيث يجوز الإتفاق على خلافهاء فالمركبة البرية ذات اح ركة» حن لو كانت غير 
عخصهة عشب الأضل قل ال ركاب د كاب راز علا = جوز لساتقها أو مالكها ان فق 
مع المؤمن على ضمان هذا الأحير » الأضرار الي تلحق الأشخاص الذين ينقلهم على هذا 
الجرار بالرغم من ذلك . 

رابعا : هل عقد التأمين ذو طبيعة مدنية أو تجارية ؟ 

إن عقد التأمين بالنسبة للمؤمن الذي يبرمه» إذا إتخذه كحرفة أو نشاط يزاوله بطريق 
الإعتياد والإستمرار» يعتبر قي نظر القانون التجاري الوطيْ من الأعمال التجارية دائما 
بحسب موضوعها » المادة (2) ق» ت. أو بحسب شكلها » المادة 3 ق» ت. وعلى ذلك 
فالعقد يكون عادة تجاريا ( أي عقد التأمين ) بالنسبة للمؤمن إذا كان شركة أو مدنا إذا 
كان المؤمن تعاضدية» ومن ثم إذا كان الطرف المؤمن له تاجحراء والتأمين معقودا من أحل 
بجارته» فالتأمين بمذه الصورة يكون عملا ججاريا حضا وطرفاه تاجران» والعقد ذو طبيعة 
تحارية والتراع بشأنه يختص بنظره القضاء التجاري . 

فإذا كان المؤمن تاحرا والمؤمن له ليس تاحرا والتأمين معقودا من أحل أعمال مدنية» 
أو كان المؤمن تاحرا والمؤمن له ليس تاحرا » أعتبر عقد التأمين من طبيعة خختاطة. 

لتحديد الطبيعة المدنية أو المحتلطة أو التجارية لعقد التأمين أهمية في تحديد إحتصاص 
القضاء بالنسبة للصفة المدنية والمخحتاطة له, والقاعدة تحدد جهة الإحتصاص بالنظر لصفة 
اوا ی ا 

ولکن یلاحظ أنه إِذا کان العقد مدنيا بالنسبة للمدعي فإن له الخبرة بين القضاء المد 
أو التجاري» رغم أن العقد قد يكون خلافا للقاعدة» جاريا بالنسبة للمدعى عليه ( أي قي 
حالة الصفة المختلطة ). والعكس إذا كان مدنيا بالنسبة للمدعى عليه > وجب مقاضاته أمام 
الحكمة المدنة" . 

المطلب الثاني 
خصائص عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية 


.101 أحمد( شرف الدين ) * مرجع سابق» ص‎  )1( 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


في المطلب المتقدم عرفنا حصائص عقد التأمين الإلزرامي من حيث إنعقاده» كبقية 
العقود المسماةء وفي هذا المطلب سوف أعرض لخصائص هذا العقد من حيث مضمونه» أي 
الإلترامات والحقوق الي تنشاً على إنعقاده وأعرضها موحزة تباعا كما يلي : 

أولا : عقد التأمين ملزم للجانبين 

هذه الخاصية التبادلية تتضح من التعريف الذي أوردته المادة (619) مدن حزائري» 
والمادة (02) من الأمر رقم 07/95 وغيرهماء ولقد عددت المادة الأولى في الباب الأول من 
الشروط العامة لعقد تأمين السيارات الضمانات ( أي الإلترامات ) الي يعكن للمؤمن وهو 
طرف في العقد أن منحها للمؤمن له وهو الطرف المقابل ( أي حق المؤمن له )» هذه 
الضمانات إذا قبل المؤمن منحها للمؤمن له وال هي التزامات يلتزم ما الأول لصاح الثان» 
من أمثلتها وأهمها التزام المؤمن بتغطية مسؤولية المؤمن له المدنية عن حوادث السيارات 
أثناء المرور - خارج المرور - وضمانات مكملة ها متعلقة ما يلحق السيارة من أضرار أو 
أعطال أو أعطاب» وتمنح هذه الضمانات في إطار الشروط العامة مقتضى إتفاق حاص 
( شروط خحاصة بين الطرفين ) أي .عقتضى ما يعرف بعقد التأمين أو وثيقة التأمنن أو 
بو ليصة إا كما يلتزم المؤمن بضمان الدفاع والمتابعةأ* إلى حانب إلتزاممه بدفع 
التعويض . 

بالمقابل يلتزم المؤمن له ( أو المكتتب ) في تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات الإلرامي بالتصريحات المتعلقة بالخطر والتعديلات الطارئة عليه : 

ومن أمثلة تلك الإلترامات الإدلاء .ععلومات تحتوي عليها بطاقة تسجيل السيارة المؤمن 
عليها من المسؤولية أو المؤمن عليها كشئ أو ما يريد المؤمن له أن يحميه ضد حطر معين 
( حريق ... سرقة ... تصادم ... إل ). هذه المعلومات تخص صنف السيارة» طرازهاء قوها 
(1) _ يجب مراعاة المقصود بالملصطلحات الي تطلق على التأمين كما سبق قي الفصل الأول " البوليصة › الوثيقة › 

العقد". 


. أنظر المادة 6 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات مغلا‎  )2( 
س أنظر المادة 15 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات.‎ )3( 
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الجبائية» عدد مقاعدهاء هيكلها ... وغير زرك (2), ويلتزم المؤمن له بدفع القسط وهو أهم 
التزام ٤‏ بجانب التزامه أيضا بالتصريح بالحادث قي حالة وقوعه ... إل » من إلتراممات 
أحرى سوف أعرض هاء أو أا ن د ا غو ا ت ات التأمين. أما 
بالنسبة للحقوق: 

- فإن للمؤمن : الحق في القسط ( والحق في الفسخ ويملكه المؤمن له أيضا ) وملك 
امؤمن كذلك الحق في الحلول محل المؤمن له( وقد سبق وأن عرضت له فيما يتعلق بالصندوق 
الخاص بالتعويضات ولا أعود له) أو المضرور (الدائن) حسب الأحوال“. 

N EEE 
أن البعض/ قد يتخيل أن إلترام المؤمن قد يعد معلقا على شرط وهو تحقق الخطر ( أي‎ 
الحادث في المسؤوليةالمدنية من حوادث السيارات) المؤمن منه» وبالتالي فإنه إذا لم يتحقق‎ 
الشرط ( أي تحقق الحادث) فلا يلتزم المؤمن بشيء. أقول التوهم غير سليم في جميع أنواع‎ 
التأمين. ذلك أنه ق التأمين على الحياة لجال الوفاة مثلا فإن إلتزام المؤمن بدفع مبلغ التشأمين‎ 
ولان موت لز من اله مو كد مهما طال غمرة وق خالة امن ق الات بكرن‎ 
ا لخطر فيها غير مؤ كد الوقو ع (كحادث السير بالسيارة) فإنه لا حب في مثل هذا التأمين من‎ 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» أو غيره أن يعتبر وجوب تحقق الخطر شرطا لنشوء‎ 
إلترام المؤمن» بل يعتبر تحقق الخطر شرطا لتنفيذ إلتزام المؤمن ( أي دفع مبلغ الضمان‎ 
والتعويض)» لأن الشرط إذا لحق تنفيذ الإلترام يجعله إحتماليا فيما بخص التنفيذ وليس فيما‎ 
يخص النشوء.‎ 

وإلترام المؤمن بنشاً جرد إبرام عقد التأمين غير معلق على شرط واقف هو تحقق 
ا لخطر المؤمن منه» لأنه يشترط قي الشرط الذي يعلق وحود الإلتزام أن يكون عارضا, في 


(1) س أنظر المادة 16 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات. 
(2) س أنظر المادة 17 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات. 
(3) _ أنظر زهرة( البشير) : مرحع سابق » ص 81 » 82 . 
(4) س أنظر المادة 18 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات. 
 )5(‏ زهرة( البشير) : مرجع سابق » ص 81 › 82 . 
(6) _ أحمد ( شرف الدين ) : مرجع سباق » ص 102 . 
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حين يعتبر الخطر ركنا قانونيا في إلتزام المؤمن» وبالتالي لا يجوز أن يعلق هذا الإلتزام على 
تحقق الخطر. 

إذن فعقد التأمين» أيا كان نوعه ينشيء إلتزامات متبادلة على عاتق أطرافه ولا يضيره 
أن تنفيد إلتزام المؤمن أمر إحتمالي» لأن المؤمن له» بسببه» يتمتع طوال مدة عقد التأمين» 
بالطمأنينة الي كان يهدف إليها عند إبرامه العقد» وهو ما يبرر حرمانه ( أي حرمان المؤمن 
ا ا ن د افاط لاعن خا ع ف ا 

ثانيا: عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوداث السيارات 


إن هذا العقد يتميز كغيره من العقود بخاصية كونه عقد معاوضة. ذلك راحع إلى أن 
كلا من طرفيه يأحذ مقابلا لما يعطي» فالمؤمن له يدفع القسط ف مقابل تحمل المؤمن تبعة 
الخطر وتعهده بدفع مبلغ التأمين في حالة تحقق الخطر. ولذلك يلاحظ أن عدم تحقق الخطر 
ينم عن الصفة الإحتمالية لعقد التأمين ولا يكون سبب دفع المؤمن له للأقساط طوال ممدة 
التأمين غير الطمأنينة الي يشعر با كذلك طوال تحمل المؤمن تبعة الخطر. والإحتمال دليل 
من ناحية ثانية على أن عقد التأمين من عقود المعاوضات. 

وإذا كان المؤمن له قد إشترط أن يستفيد من العوض شخص يتبرع له به فإن ذلك 
E O SS‏ 
او کا ن ی غ ا ا ین ف و ا رن 
NANO SE  ES‏ 
و ا ا ار ا وو ا و ا 
تحديد طبيعته» لا بالنظر لما يعاصره من إتفاقات أو يتضمنه من شروط قانونية. 


. 102 أحمد ( شرف الدين ) ؟ مرجع سباق » ص‎  )1( 
. 1139 » 1138 السنهوري ( أحمد) : الوسيط » ج7» ف 559 » ص‎ 
. 120 محمد محمود حسام لطفي : مرحع سباق » ص‎  )2( 
. أنظر المادة (116) من القانون المدن‎  )3( 
. 15-74 راحع المادة (8) من الأمر رقم‎  )4( 
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ثالثا : عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 


لا يعد العقد إحتماليا إذا كان أي من طرفيه يعرف مقدار ما يعطى ومقدار ما يأحذ 
وقت إبرام العقد. وهذا الأمر غير متحقق في عقد التأمين عموماء وتأمين المسؤولية المدنيية 
عن حوادث السيارات الإلزامي خحصوصا. مما دفع المشرع الوطي وغيره من المشرعين 
الأحانب إلى تصنيفه ضمن النصوص المخصصة - في التقنين المدن - للعقود الإحتمالية ممع 
كل من المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة وهي العقود الي يطلق عليها تسمية 
"عقود الغرر", فتحديد مقدار ما يأحذ المؤمن له أو المؤمن وما يعطيانه أمر لا يكن معرفقتقه 
وقت إبرام العقد» فذلك التحديد يقع ق المستقبل وفقا لأمر ما والذي هو الخطر المؤمن منه 
(كحادث السير مثلا) وهو غير حقق الوقوع أو غير معروف وقت وقوعه» ومن ثم يحتمل 
الكسب والخسارة ويبقي هذا الإحتمال قائما عند إبرام العقد ويستمر إلى أن يقع الخطر 
فيتحقق الأمر أو ينتهي العقد ولا يتحقق ذلك الأمر حسب الظروف والصدفة وحدهما اللتان 
تدان الطرف الذئ كسب أو حر عند هاية العقة باي سبج غير أن مقار الكش 
والخسارة هذا في عقد التأمين ( صفة الإحتمال ) يتخحذ فقط عندما ينظر إلى التأمين بزاوية 
إنفرداية ( أي الوحدة الفردية )» ولكن الواقع أنه غالبا ما ينظر إليه من زواية جماعيية 
( يضمن جحمو ع أفراد) بإعتباره حزءا من عملية فنية تشرف عليها وتمارسها شركة 
متخحصصة في تحميع وتوزيع المخاطر على جمهور واسع عن طريق إقامة ما يشبه التعاون بين 
أفراده هذا الجمهور ( ججموع المؤمن حم )» حيث تكون الغاية هي التعاون لدفع عبء 
المصادفة والإحتمال» واللذان يبقيان رغم ذلك من مميزات عقد التأمين مادام الخطر م¿ 


يبحدث. أي أن مقدار أداءات الأطراف لم تتحدد لا بحدونه أم عدم حدونه. 


المطلب الثالث 
خصائص التأمين الإلزامي من المسؤولية 
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عقد التأمين هذا من عقود المدة» يعتمد ف تنفيذه عنصر الزمن» كما أن الزمن يعتبر 
المقياس الذي يقدر به محل العقد. وإلى جحانب هذا يتميز عقد التأمين بأنه من عقود حسن 
النية» الشيء الذي يساعد على إبرامه في صراحة وشفافية وتنفيذه بأمانة وصدق وأن يستمر 
كذلك إلى فايته. وأفصل كل هذه الخصائص فيما يلي: 

أولا : عقد زمني مستمر 

ينتمي عقد التأمين إلى العقود ذات المدة أو العقود الزمنية أو العقود المستمرة. حيث 
يلعب الزمن دور أساسيا في تكوينه وتحديد ما ينشأً عنه من إلتزامات كما أن القانون قد 
هى مدة عقد التأمين بتحديدها عندما يغفل المتعاقدان تحديدها وبيان بدء سريانا» حماية 
للمتعاقدين من آثار طوها أو TT‏ وبالنسبة للمؤمن يرتبط إلتزامه بالضمان .عدة العقد 
بحيث نحده يتحمل بتبعة الخطر طوال المدة الحددة في العقد من يوم التعاقد ( بل) قي يوم بدء 
المدة في السريان إلى يوم تحقق الخطر - إن حصل - أو إنقضائها بشكل عادي أو بأي سبب 
من الأسباب. 

أما المؤمن له فالأمر ختلف فيذهب رأي إلى أن إلترام المؤمن له الأساسي الذي يقابل 
لرام المؤمن بالضمان هو الإلترام اللستمر بعدم القيام بعمل أي شيء من طبيعته أن يؤدي إلى 
ا بينما يرى بعض آخر أن إلتزام المؤمن له الأساسي هو سداد القسط قي 
مواعيده الدورية» لا إلا بقاء على الخطر على ماهو عليه دون تفاقم أو زيادة طول مدة 
العقد» وبالتالي فإن هذا الرأي يرى أن سداد المؤمن له القسط عن كل مدة العقد دفعة 
واحدة يخل ميزة زمنية العقد أو إستمراريته من جانب المؤمن له. ويرى الكاتب“" ردا على 
هذا الخلاف أن لا أهمية في التمسك بالقول بإستمرارية عقد التأمين في كل الأحوال. إذ من 
المؤ كد أن إستمرارية إلتزامات أحد الطرفين كافية لبلو غ هذه النتيجة. 


ومن نتائج الطابع الزمي لعقد التأمين : 


(1) _ جلال ( محمد إبراهيم ) : الحماية القانونية لمدة عقد التأمين» دراسة مقارنة بين القانونين المصري والكوييء 
والقانون الفرنسي» ص 2 ومابعدها. ليس به إشارة هة الطبع وسنته. 

. أنظر المادة (18) من الأمر رقم 74 -15 » والمادة (12) من الشروط العامة لعقد لتأمين الس‎  )2( 

(3) _ محمد حسام محمود لطفي ؟ مرحع سباق» ص 124 وما بعدها . 
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E NE N E EE ETS Oe 
بعكن التوصل إليه لو كان عقد التأمين جرد عقد ملزم للجا نبين فقط, الشيء الذي يقرب‎ 
هذا الفسخ من الإنماء.‎ 

ل - إنه ينتهي إذا إستحال تنفيذ أحد الطرفين لإلتزاماته التعاقدية بققوة الققانون - 
إنتقال ملكية الشيء المؤمن عليه أو هلاكه - وهذه نتيجة منطقية وطبيعية, فعققد التأمين 
ينتمي إلى العقود الملزمة للجانبين. 

وأخيرا فإن الصفة الزمنية بالنسبة للمؤمن تتجلى ايضا بإعتبارها تتجسد في أن إلتزامه 
بتحمل تبعة الخطر خلال مدة التأمين من بدايتها إلى فايتهاء بحيث لا يستطيع أن يقوم 
بتنفيذه في مدة أقل من المدة التفق عليهاء لأنه بعنح المؤمن له الأمان والطمأنينة عن كل لحظة 
من لحظات المدة المذكورة» وما تقسيم إلتزام المؤمن له على دورات إلا لضرورة قانونية 
تتمشل ف تحقيق المساواة بين الأطراف على أكمل وحه» وليس لأن إلترام المؤمن له مستمر 
a E‏ البعض يرى غير ذلك بإعتبار أن أداء المؤمن له - حي مع دفع القسط مرة 
واحدة - يعتمد فيه على الزمن المتفق عليه ولأنه كذلك يبقى ملتزما بالإبقاء على الخطر على 
الحالة الي هو عليها كما سبق الذكر ولأن الإلتزام بالإمتناع عن زيادة الخطر هو إلتزام 

ثانيا : عقد التأمين من عقود حسن النية 

يعتبر مبداً وحوب مراعاة حسن النية من المباديء العامة الي تسري على العقود. وي 
هذا المقام قضت للمادة 107 من القانون المدن بان ت تنفيد العقد طبقا لما إشتمل عليه 
وبحسن نية...." ولا يشذ عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات 
عن غيره من العقود قي وحوب خحضوعه هذا المبداً. 

لكن مبداً حسن النية له الدور البارز في عقد التأمين أو أنه جحد ف التأمين الجحال 
الخصب لتطبيقه حيث نحده يلعب دوره أثناء الإنعقاد وعند التنفيذ أكبر من الدور الذي 


(1) _ أحمد ( شرف الدين ) : مرحع سابق » ص 106 . 
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فالمؤمن عند إنعقاد التأمين - يعتمد في تقرير قبوله على صدق وصحة البيانات الي 
المعلومات, هذا عند الإنعقاد» وقي مرحلة التنفيذ لعقد التأمين يجب على المؤمن اله 
أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يفاقم الخطر» كما يجب عليه أن يخطر المؤمن بكل ظضرف 
يؤدي حدوثه إلى زيادة درحة إحتمال وقوع الخطر أو زيادة درحة حساامته (كإلحاق 
مقطورة .عر كبة بردية ذات حرك» أو تخزين مواد ملتهبة في مكان مؤمن عليه من 
ا 

إن مبدأً حسن النية هذا يفسر بطلان عقد التأمين كلما أدلى المؤمن له ببيانات كاذبة 
عن الخطر المؤمن منه ويبرر سقوط حق المؤمن له - كما سيأ بحثه - في الضمان إذا إمتنع 
عن عمل أو قام بعمل و كان في ذلك ما يتناقص مع مبدأً حسن النية. 

يبقي أخحيرا التذكر بانه لا ينبغي الخلط بين ما يقصد من كون عقد التأمين يضع 
الضمان على عاتق المؤمن. أي إلتزاما بتغطية الخطر» وهو مالا يعي إطلاقا أن عقد التأمين 
هو من عقود الضمان المعروفة. أي الي ترتب الإلتزام على عاتق شخص بصفة تبعية 

والخلاصة أن عنصر حسن النية» وهو مفترض في جميع العقود ينبغي ظهوره ووجوده 
بشكل أكبر قي عقد التأمين على إحتلاف أقسامه وأصنافه وأنواعه» ولذلك إعتبر من عقود 
Ss AE aa E‏ 
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المطلب الرابع 


مراحل التراضي على التأمين الإلزامي 


سبق أن أشرت إلى أن عقد التأمين يخضع من حيث إنعقاده إلى القواعد العامة بحيث 
يشترط في ذلك: الرضا والمحل والسبب. وأشرت إلى شكليته غير أن التراضي في عقد التأمين 
عموما وف عقد التأمين الإلزامي من حوادث السيارات خحصوصاء حرى العمل والععرف 
التأمنيين على أن يظهر قي صور محددة وعلى مراحل. 

كذلك جرى العمل تفي التأمين بإحضاع امحل والسبب بشأنه إلى شروط خاصة تجعل 
له طبيعة خحاصة أو يكون .موجبها التأمين ذا طبيعة حاصة وبالتالي سأحصص لكل موضوع 
من هذه المواضيع فرعا حاصاء الشروط والمراحل بالنسبة للتراضي: ( فرع أول). تم أعرض 
للمحل والسبب كل بقدر ما يقتضيه المقام. ( فرع ثان ). 


الفرع الأول 


شروط ومراحل التراضي في عقد التأمين 


رغم ضرورة أن يتوفر عقد التأمين على الشروط القانونية الأساسية للتعاقد مثله مثل 
باقي العقود الأحرى. إلا أن معظم تلك الشروط يقتضي عادة تفسيرا وتوضيحا للمقصود 
منها بطريقة حاصة تتناسب والعملية التأمينية. 

ذلك أن الشروط القانونية العامة للتعاقد: الإيجاب والقبول والأهلية وقانونية موضوع 
التعاقد تحد طريقا إلى عقد التأمين مثله مثل أي عقد أحر. لكن المعئ المقصود من بعضها 
يختلف أحيانا إحتلافا كليا أو جحزيا عن المعن المقصود عادة قي العقود الأحرى. ومن ثم 
اُورد دراسة مو جحزة لأبعض هذه الشروط والمبادئ على مراحل: 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


1 شروط عقد التأمين ذات معان خاصة 

سبق وأن أشرت إلى أن عقد التأمين يوصف بأنه عقد إذعان. فهل معن ذلك أن 
المؤمن له لا ملك أية حرية للتراضي على شروط غير الشروط الي يضعها المؤمن مطبوعة 
كشروط إيجاب أو عرض وعلى المؤمن له أن يقبلها » ( أي الشروط المطبوعة - عامة أو 
حاصة ) كلها أو يرفضها كلها ؟. 

القانونيون يقولون بأن المؤمن له لاعلك الحق في تعديل أي شرط من شروط 

TT e e‏ الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات كذلك ) يتميز مرونة لمكن أن يوحد ها مثيل في عقود الإذعان المختلفة : 

فبالسنبة للوثيقة المطبوعة والموضوعة .ععرفة طرف واحد من طرفي التعاقد وهو شركة 
التأمين» فإن معظم الشروط التأمينية ال تتضمنها هي قي الأصل تقبل التعمديل والتعبيرء 
فالمؤمن له - الطرف الآحر في التعاقد - بمكنه طلب تغطية حوادث إضافية» ولمدة إضافية. 
وني التأمين على الأشخاص ملا يمكنه تغيير المستفيد من التأمين» وني التأمين من المسؤولية 
المدنية الإلزامي من حوادث السيارات يجوز له إستبدال السيارة المؤمن من مسؤوليتها بسيارة 
أحرى. وكل هذا قد يؤدي إلى تغيير قيمة القسط» فرغبة المؤمن له أو رضاؤه حسب إرادته 
تبرز أن الإذعان في عقد التأمين أقل عبعا ووطأة منه في العقود الأحرى للاذعان. 

هذه الحرية التعاقدية للمؤمن له والمرونة الي تصبغ على عقد التأمين على إحتلاففه 
- رغم صفة الإذعان فيه - هي ما يطلق عليه الشروط التأمينيةء أو معن آحر الشروط الي 
قبل المؤمن تغطيتها لصا المؤمن له برضاء وموافقة من هذا الأخير. وهو ما لايعي أن المؤمن 
له يتمكن من إحراء تعديلات ني الشروط المطبوعة وال يطلق عليها الشروط العامة» وإا 
يتمكن منه المؤمن له لتعديله هو البيانات الى تترك عادة للإتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن 
له» ويمكن أن اشير قي هذا الإطار إلى ما نصت عليه المادة (8) من الأمر رقم : 07-95 قي 
فقرهًا الثانية» حيث تقول : " ويعد الإقتراج مقبولا إذا قدم ق رسالة موصي عليها يعبر فيها 
الطالب عن رغبته في تمديد عقد معلق أو إعادة سريان مفعوله أو تعديل عقد بخصوص مدى 
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الضمان ومبلغه إذا لم يرفض المؤمن هذا الطلب خلال (20) یوما من تاریخ إستلامه 
له ولاتنطبق أحكام هذه الفقرة على اماك اا ا »بل إن للمؤمن له إمكائية 
إضافة شروط من مثل التأمين من حطر الحرب والخسارة الي تترتب على الأعمال العدوانية» 
لأن شرط إستبعاد حطر الحرب من التأمين ضمن الشروط العامة يجوز الإتفاق على 
حلافه/» وني هذا الإطار يمكن الإشارة إلى المواد من (39) إلى (41) من الأمر رقم 07-95 
حيث يستخلص ما تقدم أن عقد التأمين وهو من عقود الإذعان لإمنع من مناقشة وتعديل 
وتغيير الشروط التأمينية الي يترك ها مكانا شاغرا في الصفحة الأولى من وثيقة التأمين 
للتراضي بشأما على الشئ موضوع التأمين وقيمته ومبلغ التأمين وما يترتب على ذلك ممن 
فة القمط الواح السدنك. 

2 - الإيجاب والقبول 

الإيجاب أو العرض هو مبادرة من جانب الطرف الأول - ش ركة التأمين - من أحل 
التعاقد - بيع وثيقة التأمين - والقبول هو موافقة الطرف الثان - المؤمن له - على الشروط 
الواردة في الوثيقة» وهو ما يترتب عليه إنطباق إرادتين على التعاقد ا وهذه هي الطريقة 
العادية ال تحدث دون مناقشة أو طلب تعديل شرط أو شروط الوثيقة عامة كانت أو 
حاصة تطبيقا للمادة (61) من القانون المدن الوطي الي تنص على أنه : " ينتج التعبير عن 
الإرادة أثره في الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجه إليه» ويعتبر وصول التعبير قرينة على 
العلم به مالم يقم الدليل على عكس ذلك ". 

لكن ف بعض الأحيان» يتقدم المؤمن له ( طالب التأمين ) شخصيا إلى شر كة التأمين 
( المؤمن ) لشراء وثيقة تأمين محددة يكون بحاجة إليها - أي يرى أَما هي الوثيقة الي تحقق 
له الحماية من الخطر المتوقع الذي يشغله بالذات - لذلك وبالرغم من أنه هو الذي تقدم إلى 
المؤمن» فإن هذا الأخير يعرض عليه شروط التأمين ويقوم المؤمن له من جهته بالقبول. 
 )1(‏ أنظر الادة (9)ء (10) من نفس الأر » فيما يتعلق بشكل التعديل والمدة العدلة ... إلخ» وانظر المادة (3/3) من 

ش.ع. .تس 
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ويحصل أحيانا أحرى» ألا يوافق المؤمن له على عرض الشركة سواء لأحل المبلغ 

الحدد للتأمينء أو لطريقة دفع القسط أو غير ذلك» فتقوم الشركة بتعديل عرضها إلى أن 
يجده المؤمن له مناسبا فيوقع على طلب التأمين أو ويقته» وبمذا يتم أيضا القبول. مها 
يستخلص معه دائما أن العرض يتم من حانب المؤمن والقبول يتم من جانب المؤمن له 
(نتيجة الإذعان ) ولايلزم المؤمن بعرض خالف من المؤمن له ولايعتبر اللؤمن له سوى 
اقرا عدا ا و لاك (8) من الا رت 0795 ن فض علی آ : 
غا طالب الا من الي لد ران ا و ذلك اة 2 
لدى الكتاب الأمريكيين خحاصة من يقول بأن الإيجاب حكن أن يتم من أي من الطرفين على 
أن يتم القبول من الطرف الآحر. فإذا ما تقدم طالب التأمين بطلب تأمين» يكون قد تققدم 
بالعرض أو الإيجاب» فإن وافق المؤمن على طلبه ( إيجابه ) وأصدر وثيقة التأمين فيكون قد 
قام بالقبول» فإن رأى المؤمن إحراء بعض التعديلات في طلب التأمين تم أرسلها إلى المؤمن له 
فإن المؤمن يكون قد قام بإجراء عرض أو إيجاب مضادا ومقابل فإذا قبله طالب التأمين يكون 
قد قام بالقبول» ويمكن أن يتكرر العرض المضاد أو المقابل لعدة مرات إلى أن جد أحد 
الطرفين عرضا ( إيجابا ) مناسبا فيكون هذا العرض هو النهائي ويقبله الطرف الآحر أيا كان 
هذا الطرف : المؤمن أو المؤمن له . 

3 - تنفيذ التعاقد 

إذا م يقع إتفاق بين المؤمن والمؤمن له على إرحاء تنفيذ العقد ( أو الوفاء بالتعاقد ) 
فإن شرط الوفاء بالتعاقد يحتم على كل طرف من طرفي العقد القيام بتسليم الطرف الآحر 
مبلغا أوسلعة أو حدمة تكون محددة مقدما في العقد» على أن يكون ما يدفعه أو يقدمه أو 
يسلمه أحد الطرفين مساويا في القيمة والمنفعة لما يدفعه أو يسلمه أو يقدمه الطرف الآحر. 

ويرى بعض القانونيين عدم التساوي بين طريي التعاقد في التأمين فيما يتعلق بشرط 
الوفاء بالتعاقد. فيوحد طرف منهما فقط ملتزما بالوفاء في حين أن الطرف الثاني لا يتحمل 
بذلك الإلترام ( المسؤولية ) بنفس الشكل الذي يتحمله به الطرف الأول. ومن هنا يفسر 
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هذا الرأي عقد التأمين بوصفه عقدا ملزما لجانب واحد بحجة أن المؤمن له يلتزم بدفع 
القسط ويقوم بذلك فورا أو على أقساط دورية يدفع أوهما فورا» رغم أنه لا يستفيد من عقد 
التأمين .محرد سداد الفسط أو الأقساط» وقد لا يستفيد منه ماليا بالمرة. 

أما المؤمن فهو لا يلترم بالوفاء بشيء فورا وريا لا يترتب على إلتزامه بالضمان الوفاء 
بي شيء إذا لم يتحقق الحادث حلال مدة e‏ 

إن هذا غير صحيح» وقد سبق الإشارة إلى ذلك» وللتأكيد نضيف بأن الدراسة 
المتمحصة لعملية التأمين تو كد من الناحية الفنية والمالية أن قسط التأمين يحسب أصلا على 
أساس المسؤولية المالية للمؤمن تجاه لمؤمن له ذلك أنه إذا كانت مسؤولية المؤمن معدومة 
كان القسط الصاقي الذي يدفعه المؤمن له معدوما أيضا ويترتب على مسؤولية المؤمن المالية 
تلك أنه يلتزم قانونيا بالقيام بتكوين إحتياطات مالية لمقابلة مسؤوليته تجاه المؤمن له مستقبلا 
كذلك فسر بعض القانونيين عقد التأمين بأنه عقد موكد من جانب المؤمن له وبأنه عقد 
إحتمالي شرطي من حانب للمؤمن بحجة أن المؤمن له ملزم بدفع القسط والأقساط حسب 
شروط العقد ولا بمكن ان يتحلل من دفعها وإلا بطل سريان العقد. أما من ناحية شركة 
التأمين فإن إلتزامها محتمل الدفع وليس مو كدا لأن هذا الدفع مشروط بتحقق الحادث المؤمن 
منه» فإن لم يتحقق الحادث ينعدم إلتزام المؤمن ( شركة التأمين ) جاه المؤمن له. 

إن الرأي السابق وجيه في منطقه لتفسير عقد التامين عموما إلا أن هذه الوحاهة 
والصواب قي هذا التفسير يرد إلى نظرة أصحابه إلى عقد التأمين نظرة مفردة يقيسون 
ويحددون فيها إلتزام كل من المؤمن والمؤمن له بحسب العقد الواحد المبرم بينهما» وهنا فقط 
يظهر إلتزام المؤمن له حليا واضحا ولايظهر إلترام المؤمن ( شركة التأمين ) إطلاقا فإذا كان 
معلوما أن أول وظيفة للمؤمن هي جحميع أفراد عديدين من المؤمن مهم وجحميع أعداد من 
الأقساط من كل مؤمن له منهم حن يتمكن هو ( المؤمن ) من دفع التعويض لمن يتعمرض 
منهم لخسارة مالية وأن المؤمن» ليس عليه بأي حال من الأحوال» أن ينظر إلى تعاقداته» إلا 
أنه يتعامل مع كل واحد منهم على إنفراد لذلك يمكن القول بأن إلترام المؤمن( شر كة 
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التأمين) إلترام جماعي» ولا يمكن أن يظهر بصورته الفردية بوضوح إلا أن إلترامه الفردي 
حكن تفسيره على أنه متوسط الخسارة المتوقعة بالنسبة محموعة الأفراد المؤمن مهم ويعمكن 
إظهار ذلك بأمثلة أورد منها الآن: 

مؤمن ( شركة التأمين ) يقوم بالتأمين على حياة ألف شخص أو على تأمين مسؤولية 
( مع العلم أن التأمين على الأشخاص يتضمن تأمين مبلغ محدد - بينما التأمين من المسؤولية 
يتضمن تأمينا مبلغ غير محدد ). 

فإذا إلتزم المؤمن في مثال التأمين على الحياة المذ كور بأن يدفع مبلغ ثلامائة ألف دينار 
في حالة وفاة المؤمن على حياته حلال مدة معينة» وكان قسط التأمين الذي يدفع مرة واحدة 
عند التعاقد هو 20000 دج. فإذا كانت خبرة المؤمن السابقة تدل على أن من بين كل ألف 
شخحص يموت مائة وخمسون شخصا خلال المدة المؤمنة» فيمكن توضيح إلتزام الطرفين عند 
التعاقد ( الإلتزام المتوقع ) كما يلي: 

إلتزام جماعة المؤمن مم جاه المؤمن ( شركة التأمين ) هو أن يدفع كل منهم القسط 
المطلوب منه» أي بحمو ع إلتزاماتمم = 20000 دج × 1000 شخص = 70000000دج . 

وإلتزام كل فرد من أفراد الجحماعة هو أن يدفع نصيبه في القسط أي أن يدفع مما 
مقداره : 20000دج. 

وعن إلتزام المؤمن المتوقع تحاه جماعة المؤمن ههم» فهو أن يدفع مبلغ ثلامائة لف دينار 
لعائلة كل فرد من المؤمن حم يتوف» أي أن ججمو ع إلتزامه المتوقع= 

0 دج × 150 مؤمنا له متو = 45000000 دج. 

وما يتبقى للمؤمن يكون للمصروفات والأرباح. 

ويعكن حساب إلتزام المؤمن الفعلى عند ماية مدة التعاقد بالرحوع إلى عدد المتوفين 
فعلا وهذا العدد قد يقل أو يزيد عن المتوقع المحسوب حسب الخبرة» ونفس الشيء قي التأمين 
الالزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» مع الفارق من حيث أنه ق هذا النوع 
من التأمين يراعى عدم إمكان تحديد مبلغ التأمين من جحهة لعدم إمكان تقدير قيمة الضرر 
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عند وقوع الحادث» ومن جهة إحتلاف مقدار ما يعطى لكل ضحية بحسب السن والمهنة 
وبحسب حدول التعويضات المقنن وغير ذلك من العناصر الي يشملها التأمين أولا : تأمين 
شامل تأمين بعض الأضرار دون البعض...إ. 

لذلك بمكن القول بأن إلتزام المؤمن موجحود حقيقةء لا إحتمالا أو شرطيا وهو متعير 
إلا أن إلترام المؤمن همم ثابت لا يتغير بتغير قيمة الإلتزام الحقتق عن الإلترام المعوقع. 

هذا بإحتصار عن شروط ومراحل التراضي على عقد التأمين وأنتقل الآن إلى الفرع 
الثاني لنرى بعض أهم المباديء أو الشروط القانونية الخاصة ال يتميز مما عقد التأمين دون 
غيره من العقود» إن على مستوى محل عقد التأمين أو فيما يتعلق بسببه. مع العلم أن عققد 
التأمين يخضع لبعض المبادئ القانونية الي تتعلق به وحده يسميها البعض بالمبادئ الأساسية 
للتأمين ويسميها بعض آخر المبادئ الأولية للتأمين ق حين بجمع الكل على أَمُم يقصدون جا 
البادئ القانونية للتأمين. 

هذه المبادئ القانونية للتأمين إذن تتمثل في ستة مباديء ثلاثة منها تنطبق على جميع 
السبب القريب. أما المباديء الثلاثة الباقية فتحضع ها عقود التأمين على الأشياء (الممتلكات) 
والمسؤولية لا غير وهي: مبدأً التعويض ومبدأ الحلول في الحقوق ومبدأً الإشتراك في دففع 
التعويض. 

الفرع الثاني 
الشروط الخاصة بعقد التأمين 
من حيث المحل والسبب 

إذا كان عقد التأمين يتكون من ثلاثة عناصر رئيسية' هي الخطر ومبلغ التأمين 

( التعويض ) والقسط فإن الفقه الغالب يعتبر أن الخطر هو أهم عنصر في التأمين» وهو لذلك 


يدفع المؤمن له لإبرام عقد التأمين» وبالتالي يكون السبب مع امحل والتراضي ما يشكل عقد 


(1) _ عويضة ( محمد طلبة) وعبدال ( سلامة) ‏ مرحع سابق» ص 67 وما بعدها , 
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التأمين. ويعكن التفرقة في هذا المقام بين السبب ك ركن في إنعقاد عقد التأمين» إذ هو ببساطة 
إلترام أحد طرفي التأمين بسبب إلتزام الطرف الآحر» وين فا سبق وآن أوردته ما يس 
دا انیب اقرب وى د و( عدا الب الريب ) كك السيي اماش أو 
السبب الفعال الذي يكون من شأنه بدء حادث متسلسل يؤدي قي النهاية إلى وقوع الخسارة 
من غير أن يتدحل معه في ذلك الوقوع مؤثر حارجي مستقل بخلاف السبب الأصلي . 

فالقصود بالسبب القريب. (كمبداً ) الذي يختص به عقد التأمين : أن يلتزم المؤمن 
بدفع مبلغ التعويض أو التأمين للمؤمن له فقط أو إلى المستفيد إذا تصادف وأن كان الحادث 
الحل قي عقد التأمين ويتمثل في الخطر أساسا, فاحل لا يعد وكونه مصلحة مشروعة للمؤمن 
له ق التأمين من الآثار المترتبة على تحقق الخطر المعين تطير قسط معين. ومن هنا أقسم هذا 
الفرع إلى أربعة عناصر يتكون منها امحل كما يلي: 

1 - الخطر : تنص المادة (621) م ج على أنه : " تكون محلا للتأمين كل مصلحة 
إقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع حطر معين". فالخطر في رأي بعسض 
الشراح هو محل عقد التأمين الذي ينعقد لمواجحهته عند حدوثه . 

فكل تأمين يفترض فيه وجود الخطر وقد عرف بلانيول وريبير الخطر بأنه هو : 
حصول الحادث الذي يوجحب تحققه أن يوني المؤمن ما إلتزم به كما عرفه بيكاروبيسون في 
كتايمما بقومما : " إنه حادث متمل الوقوع لا يتوقف تحققه على إرادة الطرفين وحدهما 
وعلى الخصوص إرادة المؤمن له". وهذا الحادث تارة يكون سعيدا كالزواج والولادة وبقاء 
المؤمن له على قيد الحياة. وفي الغالب يكون العكس» كالحريق والسرقة والمرض» والوفاة» 
ولذلك يطلق عليه لفظ (كارثة), ويتناول الخطر أيضا الهلاك بقوة قاهرة أو يتناول اللاك 


 )1(‏ فؤاد أحمد عبدالرحمن و الكاشف ( محمد محمود ) : التأمين على السيارات من الناحيتين النظرية والتطبيقية» 
ص 28 . 

(2) _ عويضة ( محمد طلبة) وعبدال ( سلامة) ۾ مرحع سابق» ص 74 - 75. 

(3) _ جال ( الحكيم ) ٩‏ مرجع سابق» ص 43 . 
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بأي سبب. والخطر هو العنصر الأساسي بي ا 01 لائة ار كن الاساس الدي اة 
SE SNE E‏ 

الأول : ويقصد به الضرر الذي يترتب على وقوع الكارثة (ءعة 00 (Risque‏ 
ويقال أضرار غير محمية ومخاطر غير حمية. 

الغا : ويقصد به الحادث المؤدي J!‏ رة ) Risque Evennement‏ ( فیقال حطر 
الوفاة ني التأمين على الحياة وحطر المسؤولية في التأمين من المسؤولية. 

الغالث: ويقصد به موضوع الضمان ) Risque Objet‏ ( فیقال حطر حمي بدلا من 
مترل مزود بآلات حديثة لدرء حطر السرقة أو الحريق. 

SC 

2 - شروط الخطر ٠‏ للحطر عدة شروط يجب أن يستوفيها حي بمكن التأمين 
ضده» كما أن له أوصاف معينة لكل واحد منها نتائج أو آثار خحاصة. 

فشروط الخطر ثلاثة هي : أن يكون حادثا مشروعاء وأن يكون محتمل الوقوع 
(مستبقلا) وألا يتوقف وقوعه على محض إرادة أحد العاقدين ولا سيما المؤمن له. وم توفر 
الخطر على هذه الشروط كان بالأمكان وصفه بأنه حطر ثابت أو حطر متغير وكذا الشأن 
فيما يتعلق بتعيينه أو عدم تعيينه وتفصيل ذلك كما يلي: 

يو صف الغطر بأنه ثابت عندما يكون إحتمال تحققه باق كما هو طوال مدة التأمين 
كخطر الحريق وخحطر المرور» وإن كان كل واحد منهما يكثر في فصل الصيف. كما 
يوصف النطر بالمتغير الخطر الذي يكون إحتمال تحققه يتزايد ويتناقص طيلة مدة العققد 
كالتأمين على الحياة“. هذا والعلة في وصف الخطر بالثبات هي جعل الؤمن يتلقى من 


. 51 راشد( راشد) : مرجع سابق» ص‎  )1( 

(2) _ محمد حسام محمود لطفي ١‏ الأحكام العامة» مرجع سابق» ص 182 وما بعدها. 

. محمد حسام حمود لطفي : مرجع سابق» ص 183 . وانظر تعريف الخطر » ص 23 سابقا‎  )3( 
. 85 زهرة( البشير) ۽ مرحع سابق» ص‎  )4( 
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المؤمن له قسطا ثابتا بينما في وصف الخطر بالمتغيير ت e‏ 
المؤمن يتناسب مع تغير وصف الخطر ( زيادة ونقصا ) 

وفيما يتعلق بالخطر المعين والخطر غير المعين» فإن التفرقة بين الخطرين تعتمد على 
أساس تحكمي : ينظر فيه إلى حل الخطر لحظة إبرام العقدء وبالتالي يكون الخطر معينا إذا 
کان موضوعه شخص معین أو شئ معین وهکذا. ویکون الخطر غير معین إذا تراحی تحديد 
محل التأمين إلى حين تحقق الخطر» كما هو الحال بالنسبة للمضرور الذي يتحدد قي التأمين 
من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات بعد وقوع الحادث. 

تكمن أهمية هذه التفرقة في تحديد مقدار أداء المؤمن ( أي مبلغ التأمين من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات بعد وقوع الحادث» بداية قيمة الشئ المؤمن عليه أو المبلغ 
الملستحق عند وقوع الحادث قي التأمين على الأشخاص ). 

وعلى العكس» يجد التزام المؤمن حلا له في التعويض الكامل للمؤمن له عند حدوث 
المخطر غير المعين» وإذا إتفق على تحديد حد أقصى لاتتحاوزه مسؤولية المؤمن كما هو الحال 
مثلا في الأمر رقم 15-74 الوطنٰ حين حدد ( قانوناء لا إتفاقا ) سقفا في التعويض حسب 
الجدول الملحق الذي سيرد بحثه لاحقا. 

وعلى العموم» حكن أن يحدد الخطر ( يعين ) صراحة أو عن طريق الإستبعاد. والآن 
وبعد هذا البيان الموجز حول الخطر المؤمن ضده من حيث أوصافه وتعيينه أدرس شروطه 
الثلاثة السابقة» وقبل ذلك أذكر بأن بعض الشراح يضيف للخحطر شرطا رابعا ويتمشل ق 
كونه - أي الخطر - قابلا للتأمين» أي يراعي فيه الإعتبارات الفنية الخاصة بالتأمين من 
حيث حضو ع الخطر للحسابات الي يقوم ما الخبراء الإكتواريون» غير أن الأستاذ محمد 
حسام يرى عدم لزوم هذا الشرط لإافتراضه»ء ولذلك أدرس الشروط الثلاثة للخحطر : 

أولا : الخطر حادث محتمل الوقوع 

لاينبغي الإعتقاد بأن الخطر يعبر دائما عن الحادث غير السعيد» بل يشمل الحوادث 
اة كا ا او ا ان مو ادت( الط ) 


(1) _ محمد حسام محمود لطفي ۽ مرحع سابق» ص 198 . 
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بالإحتمال من حيث إمكان تحققه أو توقيت حدوثه» ولايقدح في إحتمالية الخطر أن يكون 
حقق الوقوع مبدئيا ( الوفاة مثلا ) فالعبرة بعدم تأكد وقت حدوثه. ونتيجة لذلك يكون 
عقد التأمين باطلا بطلانا مطلقا إذا إنعقد ضد حطر مستحيل الوقوع إستحالة مطلقة 
(سقوط كوكب» نفاذ ماء البحر ) فالعقد مفسوخ قانوناء وعلى هذا الأساس ( شمول 
التأمين لطر أكيد في تاريخه ) يجعل فكرة الخطر أوسع من فكرة الشرط في القاننون 
در (2) فالشرط أمر غير محقق الوقو ع» فإذا كانت الواقعة حل التعليق محققة الوقوع» ولكن 
تاريخ الوقوع غير محدد» فهي تدحل ق دائرة الأحل»ء وبذلك يشمل الخطر دائرة الشرط 
والأحل. 

A ES‏ ا ق ا 
الوقوع )» حيث يكون الخطر مكنا الوقوع» ولكن إستحالته راجعة إل فرض وظروف 
معينين . أو هو الخطر غير المستحيل بطبيعته : كأن يزول الخطر عند إبرام عقد التأمين» 
إحراق السيارة المؤمن من المسؤولية عنهاء أو إبرام عقد تأمين على حياة شخص من حطر 
السفر ويتبين وصوله سالما. 

فا لخطر في المثالين السابقين المتحققين عند إبرام عقد التأمين يشكلان مايعرف لدى 
الفقهاء : الخطر الظئ ند۴ مسوونR‏ ولايجوز التأمين البري عن مثل هذا الخطر الذي 
E‏ المتعاقدين عند إبرام عقد التأمين» لتخحلف الخطر وهو أحد أركان 
العقد ولعسر إثبات علم المؤمن له من حهة ومن حهة حن لايفتح باب للغش والتدليس» أي 
عدم جواز التعاقد على ما هو معدوم. 

ومع ذلك فقد جرى العمل بأمرين مسان بقاعدة ( شرط ) إحتمالية الخطر وها : 

أ إبرام عقود تأمين من المسؤولية الناشئة عن الأحطار الي حصلت فعلا قبل تكوين 
العقد. 


(1) _ أحهمد ( شرف الدين ) : أحكام التأمين» مرحع سابق » ص 163. 
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ب إدراج بنود تتضمن تغطية الماضي éووه۴‏ عل (Reprise‏ ال تسمح للمؤمن له 
بأن يكون له لحق في تغطية الخطر الذي تحقق قبل دحول الوثيقة في حيز النفاذ مادام قد توفر 
فيه شرطان : 

الشرط الأول : وهو أن تتم المطالبة به بعد دحول الوثيقة حيز النفاذ . 

الشرط الثاني : أن يثبت عدم علم المؤمن له مطالبة الغير له بالضمان. ذلك أن إنتفاء 
هذا الشرط يترتب عليه إنتفاء عنصر الإحتمال بداهة. 

ثانيا : الخطر حادث لايتعلق بمحض إرادة أحد المتعاقدين ولاسيما 
المؤمن له 

أساس التأمين هو إحتمال وقوع الخطر المؤمن ضده ويفترض ذلك أن الصدفة وحدها 
ال تحكم تحققه» وإلا بطل عقد التأمين» ويرحع البطلان قي ذلك ليس لتعلق وقوع الخطر 
على شرط إرادي محض» فهذا الشرط فرع عن الشرط الأول ويلحق به» بل يرحع ( أي 
البطلان ) ال انعدام ركن النطر لإنتفاء عنصر الإحتمال“» فلا جوز ضمان الأفعال 

ا الإحتمالية ال هي ميزة التأمين وتتنافى مع الأحلاق. إذا 
كانت هي النتيجة النهائية لفعل المؤمن له الإرادي» وتنجسد في جميع انواع التأمين قي حعل 
التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين مستحق الأداء. فقد يقال أنه يلزم لوجود الخطا العمدي» 
الذي يستحق التزام المؤمن» أن يريد المؤمن له هذه النتيجة أو على الأقل أن يتوقع حدوثها. 

إلا أن هذه القاعدة لاتسري بجحذافيرها على التأمين من المسؤولية فيكفي لتوافر الخطا 
العمدي للمؤمن له» الذي أتى الفعل الإرادي مع توقعه ما تيرتب عليه من ضرر للغير الذي 
لايريده له» ولكنه مع ذلك أقدم على الفعل وم يرد من ذلك جعل إلتزام المؤمن مستحق 
الأداء.وإذا أمكن القول بأن نية المؤمن له يتم تقديرها قي التأمين على الأشياء والتأمين على 
الأشخاص» قي مواحهة المؤمن قي معن أن المؤمن له يرتكب الفعل الإرادي مع إدراكه أنه 
يؤدي إلى نتائجه الضارة» وإلى إلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين لمستحقه» فإن الخطأً العمدي 


الإرادية لأن هذه الأحيرة 


.07-95 أنظر الادة (43) من الأمر رقم‎  )1( 

- محمد حسام ؟ مرحع سابق» ص 186 , وأحمد شرف الدين ؟ مرجع سابق» ص 165 . 
(2) _ أحمد ( شرف الدين ) : مرجع سابق » ص 169. 
(3) _ راشد( راشد) : مرجع سابق » ص 52-51 . 
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في المسؤولية المدنية الذي يتجحسد في الفعل الإرادي الذي أتاه المؤمن له قاصدا الإضرار بالغير 
يتم تقديره ف موادهة المضرور. 

وقد يؤيد ذلك أنه في التأمين من المسؤولية» وحيث يسقط التزام المؤمن في حالة الخطاً 
العمدي وأيضا في حالة الخطأ التدليسي ( أو الغش ) يتم تقدير أثر حالة الأعمال 
الإحتيالية الصادرة من المؤمن له والمكونة للخحطاً التدليسي على المتعاقد معه الذي أصابه ضرر 
من جراء هذه الأعمال. 

ومؤدى ذلك أنه يلزم لوحود الخطاً العمدي في أنواع التأمين الأحرى غير التأمين من 
المسؤولية» أن يريد المؤمن له بفعله الإرادي» فضلا عن إيقاع الضرر» حعل المؤمن ملترما 
بدفع مبلغ التأمين أو يتوقع أن فعله سيؤدي إلى ذلك» لأن فعله هذا يؤدي إلى حدوث الخطر 
المؤمن ضده. 

وعلى العكس من ذلك لايشترط في التأمين من المسؤولية أن يريد المؤمن له بفعله 
إحداث الخطر الذي يتجحسد على ماسوف نرى في المطالبة القضائية أو الودية الصادرة من 
اللضرور ضد المؤمن له بتعويض ما أصابه من ضرر. فهذا أمر لايتوقف على محض إرادة 
المؤمن له» بل إن أمره متروك للغير وهو المضرور» ويكفي فقط أن يريد المؤمن له نتيجة 
أحرى أو يتوقعهاء غير إلزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين له أو للمضرور. 

هذه النتيجة تتمثل في إحداث الضرر بمذا الأخحير... 0 وعلى هذا الأساس» 
لايصح التأمين إلا من الحوادث الي تحصل نتيجة تدحل عامل حارحي عن إرادة أحد 
لمتعاقدين أو كليهماء ويمكن إيراد بعض النماذج لبطلان عقد التأمين إذا عاد حصول 
لاوت ان امون غر الا اة 

1- فعل الطبيعة : أمطار غزيرة تتلف الحصولات المؤمن عليها . 

2- الصدفة # مثل نشوب حرب . 

3- إرادة الغير : مثل حالة القاتل للمؤمن على حياته» والسارق الذي يسرق 

منقولات مؤمن عليها . 
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4- إشتراك إرادة الغير مع إرادة المؤمن له مثلما هو الحال بالنسبة لإرادة الفتاة 
المحطوبة للزواج تشترك مع إرادة طالب الزواج المؤمن لصاح نفسه عند الزواج 
باعتبار الزواج ادت ( خط ) سعید: 

وبناء على ماتقدم يمكن إعتبار عقود التأمين باطلة في الأمثلة الآتية : 


1- عقود التأمين الي يكوم موحبها للمؤمن القيام بالتقاضي وتحمل نفقات ذلك 
لصا المؤمن له قي حالة ما لو علق المؤمن التزامه بالضمان على تقديره الشخحصي. 

2- عقود التأمين من المسؤولية المدنية الناشغة من إرتكاب الحوادث العمدية بفعل 
المؤمن له» باستشناء الأضرار المادية المباشرة اللاحقة بالأشياء ( المنقولات ) المؤمن عليها من 
حراء الإسعافات وتدابير الإنقاذ 1 

ولقد ورد هذا الحكم والإستشناء في المادة (638) من القانون المدن الوط لملغاق 
وييدو أن مضموما قد نقل إلى المادة (46) من الأمر رقم : 07-95 بصدد التأمين ضد 
الحريق» وتنص على ما يأ : ٠‏ تغطى بواسطة التأمين من الحريق وتدحل في حكم الأضرار 
الناجمة عن الحريق الأضرار المادية والمباشرة اللاحقة بالأشياء المؤمن عليهامن حراء 
الإإسعافات وتدابير الإنقاذ ". 

فالتأمين ف المثال السابق يكون باطلا لأن المؤمن له يتعمد تحقيق الخطر» يكون قد 
إرتكب خطاً عمديا والمقصود بذلك يعي أنه قد إرتكب الفعل بنية إيقاع الخطر واستحقاق 
الضمان» من دون مراعاة لما إذا كان قانون العقوبات يعاقب على ذلك الخطاً المرتكب أم 
لاء لأن الإهمال قد يعاقب عليه حنائيا ولكن ذلك ليس مانعا من أن يسمح القانون بالتأمين 
ضده فعلا» ولذلك قيل بأن الخطاً الجسيم يقبل التأمين والخطاً العمدي لايقبل التأمين» وقي 
هذا الإطار إذا كان المؤمن يدعي تحلله من الضمان لأن المؤمن له قد تعمد إحداث الخطرء 
يحب عليه إثبات أن المؤمن له يدرك أو يعلم أو يستأثر الفعل المؤدي إلى حدوث الضمان 
( الخطر ) . 
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وتأسيسا على ذلك فإن خحطاً المؤمن له في توجيه الفعل لايعفي المؤمن من الضمان 
باعتبار أن الجان» رغم قيام مسؤوليته a‏ م يرد إلا تحقيق النتيجة دون 
الفعل نفسه» وتوضيحا هذا أورد حكما فرنسيا ی ت کے دا 
المؤمن له قي ابحاه زوجته ليتخحلص منها ومن دعوى الطلاق الي رفعتهاء مما ترتب عليه مقتل 
أحرى كانت تسير قي نفس الطريق لا يؤثر على استحقاقه لمبلغ التأمين لأنه وإن كان قد 
أراد الفعل وهو القتل » فهو لم يرد النتيجة ال تحققت وهي مقتل السيدة الأحرى . 

هذا الحكم يليق الوقوف عنده قليلا لأنه يتعارض مع قاعدة أصولية شهورة " عدم 
حواز استفادة الجاني بأية حال من جريرته " حيث علق عليه البعض باثارته للدهشة . وعلى 
العكس يكون مثل هذا الحكم محبذا في حالة ما لو حكم به لو أن المؤمن له أطلق عدة 
رصاصات على سيارة يما بعض اججرمين وانحراف احداهما وإصابتها لغيرهم قي مقتل » فهذا 
لا يؤثر على قيام الضمان وقي هذا الخصوص اذكر الحلات الآتية : 

ثالثا : أثر القصد أو عدمه لإحداث الخطر على الضمان 

أ - تأمين المؤمن له من حطر الحوادث العمدية التي تصدر ممن هو مسؤول عنه: 

ويقصد بذلك الأحطاء العمدية الي يرتكبها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم 
قانونا كما هو الشأن قي علاقة التبعية الي تربط المتبوع بتابعيه حيث أن صدر العلاقة هذه 
غالبا ما يكون نصا قانونيا ( القاصر يتبع الولي» والعامل يتبع رب العمل ) أو يكون مصدر 
لعلاقة التبعية إتفاق ( الوكيل يتبع الم و كل ) كما يكون المصدر قضائيا ( تبعية ناقص الأهلية 
للقي أو الوصي): 

فإذا أبرم المؤمن له عقد تأمين مع المؤمن موضوعه ضمان هذا الأحير مسؤولية الأول 
على الأعمال الضارة بالغير ال تصدر من واحد من هؤلاء التابعين ولو كانت أفعام 
متعمدة» فإن عقد التأمين على هذا النحو يعتبر عقدا قانونيا مستوفيا لأ ركانه» لأن الققانون 
لايحظر غير تأمين الأفعال العمدية الصادرة من نفس المؤمن له ذاته لا الأفعال العمدية اليئ 
ال تصدر من غيره» وقد سبق أن أوردت النص القانون الخاص بذلك فيا سبق» الادة 
(1/12 ج) من الأمر رقم : 07-95 والمادة (640) مدني جزائري الملغاة» ويترتب عن ذلك 
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مثلا لو أن التابع المستفيد من التأمين قتل المؤمن له المتبوع ( قي التأمين على حياة هذا 
الأحير) فلايؤدي إلا على حرمان التابع (القاتل) دون ورثة المتبوع المؤمن على حياته 
الآحرين» فهؤلاء يؤول إليهم مبلغ التأمين ويقتسمونه بحسب أنصبتهم الشرعية. 

ب - التأمين من الأخطار العمدية الصادرة من ملي الشخص المعنوي أو الإعباري(): 

إن هذا النوع من التأمين لايعتد به القانون لأن الخطا الصادر ممن ممثل الشخص 
امعنوي يعد خحطاً شخصيا صادرا من الشخص المعنوي نفسه بل يعتد بالخطاً العمدي 
الصادر من ممثليه بشرط أن يكون هذا الخطأاً قد إرتكب أثناء تأديتهم لوظيفتهم» فهذا اللخطاً 
يفترض أنه قد صدر من الشخص المعنوي. لأنه لما يبرم التأمين بواسطة نائب المؤمن له مغلا 
فالغطاً العمدي الذي لايشمله ضمان المؤمن هو الخطاً الذي يصدر من المؤمن له ( الأصيل ) 
لا الخطأً الذي يصدر من النائب . 

نخلص من هذا إلى أن الخطاً العمدي الذي بمتنع التأمين ضده يشترط فيه شرطان : 

1- أي أن يتضمن الفعل إرادة من المؤمن له وإدراك لنتيجته. أي يتعمد المؤمن له 
بفعله الإرادي نحقيق الخطر. 
2- يشترط أيضا أن يصدر الخطاً العمدي من شخص بالذات هو كقاعدة 
المؤمن له. 

ويلاحظ في هذا الخصوص أن قواعد تحديد الشخحص الذي يصدر منه الخطأً العمدي» 
وبالتالي متنع تأمين تعمده» تختلف بحسب نوع التأمين» ومن هذا المنطلق بمكن أن يكون هذا 
الشخحص هو المتعاقد ( المؤمن له ) كما قد يكون هو المستفيد من التأمين أو كذلك قد 
يكون صاحب المصلحة» ففي التأمين على الأشياء المؤمن له هو ما لك الشيء أي له المصلحة 
كقاعدة قي الأحوال المألوفة قي الحافظة على الشيء وغالبا ما تجتمع في شخص واحد صفات 
صاحب المصلحة والمتعاقد مع شر كة التأمين والمستفيد من التأمين. 
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ومن التأمين من المسؤولية يقصد بالمؤمن له الشحص الذي قصد بالتأمين ضمان 
مسؤوليته سواء في ذلك كان هو المتعاقد مع شركة التأمين أو سواء أكان التأمين قد أبرم 
لحسابه أو لمصلحته. 

وقي التأمين على الأشخحاص لا يعتد فقط بالنطاً العمدي الذي يرتكبه المستفيد من 
التأمين ولكن يعتد كذلك بالخطاً العمدي الصادر من المؤمن عليه» كما يعتد بالخطاً العمدي 
الذي يرتكبه المتعاقد مع شر كة التأمين وهذه الفرضيات كان منصوصا عليها قي القانون 
المد قبل ES OO OSE a‏ 
الأمر الجديد رقم: 07-95 ولا سيما المادة (72) منه» (73) عندما كان قانون: 09-80 
ينظمها في المادتين: 70-69 منه. والجديد بالملاحظة أن الإثبات في هذه الحالات يكون 
سجالا بين المؤمن والمؤمن له والذي نحح قي إدعائه يكسب الدعوى سواء المؤمن له بإثبات 
إنتقاء تعمد الفعل» أو المؤمن بإثبات توافر القصد وترتيب النتيجة. وقد نصت الفقرة الرابعة 
(مثلا) من المادة (72) من الأمر رقم: 07-95 "وتقابل - قديما - الفقرة2 من المادة (628) 
مدني جزائري» على أنه" يقع عبء إثبات إنتحار المؤمن له على عاتق المؤمن» ويقع عبء 
إثبات فقدان وعي المؤمن له على المستفيد". وهذا النص يفيد أن الأصل أن يلتزم المؤمن 
إلتراما كاملا ويبقي كذلك إذا كان سبب إنتحار المؤمن على حياته ( فعل عمدي ) مرضا 
أفقد المريض وعيه أي إرادته فهو أصل لا يرد عليه أي إستشناء. أي لا يجوز الإتفاق على 
إستبعاد الضمان في حالة الإنتحار غير الإرادي لأن في مثل هذا الإتفاق إذا ورد في بوليصة 
A EAR EOE OE‏ 

ويجوز كذلك التأمين من الخطاً العمدي المستند إلى مبررات قوية تقبلها مقتضيات 
الآدب والنظام العام كما هو الشأن بالنسبة لإرتكاب الخطاً العمدي تأدية لواحب إنسان أو 
حاية لمصلحة عامة(موت المؤمن على حياته من أجل إنقاذ غريق - تحطيم المال المؤمن عليه 
من أحل حاية مال عام....إخ) وكذا حالة الدفاع الشرعي» كما لو قتل المؤمن له حيوانا 
مۇمنا عليه هدد حیاته. 


 )1(‏ أنظر المواد رقم 628» 629 الملغاة من القانون المدن. 
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رابعا : إعتداد المشرع الجزائري بالخطأ العمدي للمؤمن له 

وفيما يتعلق بالتأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات ق هذا الصدد فقد إعتد 
قانون التأمين الإحباري قي الجزائر بالخطاً العمدي للمؤن له وحطأاً قائدا المركبة البرية ذات 
المحرك» وبصفة عامة الأحطاء العمدية لكل من المالك» ومكتب العقد بجانب السائق ومسبب 
ا لحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة (13) من الأمر رقم 15-74» وهذاما 
أشارت إليه المادة (2/8) من الأمر المذكورء مع الإشارة أن مسبب الحادث يمكن أن يكون 
تابع المؤمن له وكل من يعتبر التأمين يغطي مسؤوليته (الزوج» الأصول» الفروع). لكن هذا 
الإعتداد لا يعفي المؤمن من أداء مبلغ التعويض إلى الضحية قي حادث السير» وإن كان يعفيه 
جاه المؤمن له مما يسمح للمؤمن بعد حير ضرر الضحية بالرحوع على المؤمن له لإسترداد 
ماقدمه من تعويض للمصاب. أي العبرة قي الإعتداد بالخطاً العمدي هي بالخطا العمدي 
الذي يصدر من الأشخاص الذين يغطي التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية من حوادث 
السيارات مسؤوليتهم. غير أنه يلاحظ فقط أن رحوع المؤمن على المؤمن له لا يكون إلا ق 
حالة سقوط حق هذا الأحير لتعمده الخطأً, فقد قضت محكمة بر وكسل تطبيقا لذلك في 
21 - القضاء المقارن ف(497) ص (214) 1 أنه لا يعتد بخطاً التابع لأن الخطاً 
المسقط للضمان يجب أن يصدر من المؤمن له شخحصيا. وهذا هو عين ما سبق أن ذكرته فيما 
سبتق والذي أوردته المادة (12) من الأمر رقم: 07-95 وغيرها وكذلك المادة (13) من الأمر 
رقم: 15-74» بحيث يمكن بناء على النص الأحيرء أي المادة (13) من الأمر رقم : 15-74 
أن يستنتج تحلل المؤمن من الإلتزام بالضمان بنسبة درحة خحطأ المؤمن له» كما هو المحال يي 
القانون السويسري المادة (3/14ء2) أي بعبارة أحرى يسقط إلترام المؤمن في صورة تخفيض 
مبلغ التأمين بدرحة تتناسب مع درحة سببية هذا الخطأء أو بققدر إشتراكه في أحداث 
اضر ر(2). 

وأخيرا أعود لأحلص إلى أنه يحب في الخطر أن يستجيب للشروط الفنية للتأمين حى 
يقبل تأمينه كما يحب أن يستوقي من الناحية القانونية أن يستوفي أيضا بعض الشروط من 


. 1 أحد ( شرف الدين ) : مرجع سابق »> ص 190» هامش رقم‎  )1( 
.188 أحمد ( شرف الدين ) : المرجع نفسه » ص‎ _ )2( 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


عب ك و ا رر الان ( خي افراع الا ان د ن مه ا وله اقا 
للنظام العام والآدب وهذا ما تنص عليه المادتان (97(.)96) من القانون المدني الجزائري» 
ويستنتج من ذلك كذلك أن المقصود باحل المشروع يعن فكرة التأمين من الخطاً العمدي 
للمؤمن له تنسجم وفكرة المشروعية ولا كذلك مع النظام العام والآدب والشيء نفسه يقال 
بالنسبة لمشروعية السبب والمثال على عدم مشروعية السبب رغم مشروعية امحل يتجسد قي 
الآ : لو عقد المؤمن له تأمينا من مسؤوليته عن حادث سير سيارته و كان دافعه إلى ذلك أن 
يسلمها لغيرة ليدهس با أحد من يريد الإنتقام منه. 

كذلك عدم جواز التأمين على الأحطار المترتبة على الإتحجار قي المحدارات وعملييات 
التهريب لمخالفة الأمرين القوانين الوطنية تأمينا من الأحطار المصادرة والنتققل. ولا يجوز 
التأمين لمحالفة السبب للآداب على بيوت الدعارة أو القمار ضد الحريق والتأمين على الحياة 
لصاح ا( ومادام المقام يتضمن دراسة الخطر القابل للتأمين تجحدر الإشارة إلى أن 
هناك أحطار غير قابلة للتأمين إتفاقا أو قانونا وذلك على التفصيل الآنِ: 

خاها: الاشتعاد من الضمان 

أ - الإستبعاد الإتفاقي لبعض الأخطار 

يعكن أن يتعين الخطر المضمون صراحة في وثيقة التأمين أو عن طريق الإستبعاد فبعض 
الأحطار تستبعد وهذا يفيد معن أن الأحطار الي لم تستبعد تكون مغطاة بالتأمين بشرط أن 
يكون الإستبعاد قاطعا حددا وإلا عد باطلاء فلا ينبغي أن يكون بعبارات عامة أو غير حددة 
وعبء الإثبات بشأنه يقع على المؤمن ولمحكمة النقض سلطة مراقبة هذا مي ما إستخلص 
قاضي الموضوع وجوده من عدمه كما يجوز للمؤمن النزول عن هذا الشرط صراحة أو 
ضمنا فلا يتمسك به تجاه المؤمن له أو الضحية أو المستفيد حسب الأحوال. مع الإشارة هنا 
أن المؤمن بعلك التمسك بشرط الإستبعاد إن كان منصوصا عليه ني العقد جاه الملضرور في 
حوادث السيارات ( التأمين من المسؤولية ) فيما لو حصل الحادث وكان الخطر الذي بمثله 
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هو السبب القريب لحدوته الذي إتفق على إستبعاده من تغطية المؤمن كما لو وقع حادث 
السير بسبب عدم حيازة قائدة المركبة على رحصة القيادة و كان مثل هذا الحادث منصوصا 
على إستبعاده في الوثيقة"" وكما لو إشترط في وثيقة التأمين من السرقة إستبعاد الضمان تي 
حال تمت السرقة حلال تواحد الشيء المؤمن عليه ضد السرقة ( السيارة مثلا ) في مسرح 
إضطراب شعي. إذن يجوز الإتفاق على التأمين من بعض الأخحطار بشرطين: تحديد الخطر 
الذي يضمنه المؤمن تحديدا دقيقا وبغير مخالفة لنصوص قانونية ويعكن إستخلاص هذا 
الشرط من الرحوع إلى الأمر رقم 15-74 والمرسوم التطبيقي حيث يحددان تحديدا دقيقا 
الأحطار المستبعدة من الضمان ووضوح تام وإذا أراد أطراف عقد التأمين أن يستبعدوا 
حطرا ما من الضمان عليهم ولا سيما المؤمن - أن يحددوه بدقة . (راحع خحامة) 
المادة (3) من المرسوم المذكور بل إن بعض الأحكام القضائية إستلزمت أن يكون الإستبعاد 
حررا في الوثيقة أو الملحق ويشكل ميز والإستبعاد دائما لا يفترض فلو إتفق على إستبعاد 
الؤمن ( مثلا ) ضمانه الحوادث والأضرار الي تنحم عن إستعمال سيارة غير صالحة 
لالإستعمال وقت الحادث» كان هذا الشرط ينطوي على المعئ الذي شل هه الملادة 
(622) مدي جزائري» بإعتباره حرقا للقوانين واللوئح التنظيمية وهو قانون وصحيح لأنه 
حدد رغم أن قانون المرور يعتبر ذلك الإستعمال مخالفة قانونية من مخالفات قانون المرور. 
فهذا الشرط غير الف للنظام العام »بل إن الغرض منه رغبة مشروعة للتقليص من 
دائرة المسؤولية بإستبعادها بعض صور الخطر ال من طبيعتها أن تحعل الحادث المؤمن منه 
أكثر إحتمالا. فلا يكون الشرط باطلاء والعكس يكون غير حدد وبالتالي باطلا إذا إستبعد 
من الضمان كل تصرفات المؤمن له ال تقع وتتضمن خالفة لقانون معين دون تحديد نص 
معین (کالشرط الذي يقضي بإسبعاد الضمان لتجاوز المؤمن له في قيادة سيارته السرعة 


. 3 أحمد ( شرف الدين ) : المرجحع نفسه » ص 198 هامش‎  )1( 
NICOLAS JOCOB , OP CIT, P79etS. 
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القانونية» أو عندما يكون في حالة السكر ) إذا م يكن للمخحالفتين دحل في تحقق 
1 
الجحادث  .٠‏ 


ب - الإستبعاد القانون لبعض الأخطار 


تنص المادة (39) من الأمر رقم: 07-95 على ما يأ : " لا يتحمل المؤمن مسؤولية 
الخسائر و الأضرار الى تشسبب فيها الحرب الأ جنبية إلا إذا إتفق على حلاف ذلك.:. . 

فلما كان الخطر هو العنصر الأساسي ف عقد التأمين» لأنه هو امحل عينه في هذا 
العقد» لذلك فطبقا للقواعد العامة» يحب أن يكون حقيقيا ومشروعا - كما سبق الذكر - إذ 
لا بمكن مثلا تأمين الغرامة الجزائية لاما عقوبة. وعليه ومادام الخطر يتميز بتلك الميزات 
فيجب تشخيصه قي کل ما يکون خارج محيطه أو حدوده. أي رسم كل ماهو غير 
مضمون. أو عع آخر تحديد كل ما هو مؤمن حقيقة. 

ولذلك فقد إستبعد القانون من دائرة التعاقد بعض الأحطار بالنظر إلى مقتضيات تقنية 
كالأحطار (أو الأحطاء ) العمدية من المؤمن له أو من المستفيد ولا أريد التوسع في هذا 
البند فقد سبقت الإشارة إليه مرار. 

2 ۔ القس طط 

(3) 


قدمت فيما سبق“ أن امحل في عقد التأمين يتكون من أربعة عناصر اوها الخطر وقد 
إنتهيت من تناوله وإنتقل الآن إلى العنصر الثاني وهو القسط كمحل قي عقد التأمين أو 
كعنصر أساسي هو الآحر فيه. فما هو القسط إذن ف التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية 
عن حوداث السيارات؟ 

للإحابة على ذلك يحسن مراعاة أولا أن القسط ق المسؤولية المدنية المؤمن منها يراعى 
فيه ما قد يضاف إليه من قيمة على قيمته الصافية تمثل إعباءا حديدة كما هو الال فيما 
يتعلق مثلا بالنسبة لتمويل صندوق التعويضات الخاص» وغيرها من إعباء أو عوامل ذات 


 )1(‏ أنظر المادة 2/14 من قانون المرور رقم 87 -09 المؤرخ في 1987/02/10 ... وكذلك المادة 17 منه ... إخ. 


(2) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 161 etS. 
. راحع ما سبق » ص 264 من هذا الفصل‎  )3( 
.) من العوامل الإقتصادية المؤثرة في تحديد قيمة القسط إنخفاض قيمة النقود ( التضخم‎ 
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طبيعة إقتصادية وإحصائيةء أو تحاريةء أو إدارية أو ضريبية وهذه كلها تتدحل في تحديد قيمة 
القسط إلى جحانب عامل المدة. 


والقسط هو مقابل التأمين» أو هو المبلغ الذي يدفعه المؤمن له إلى المؤمن في مقاببل 
تحمل هذا الأحير تبعة الخطر المؤمن منه .مو حب عقد التأمينء E‏ القسط 
في عقد التأمين .مثابة الثمن قي عقد البيع والأحرة بالسبة لعقد الإار “. 

ولا ينعقد عقد التأمين إذا إنعدم محل إلترام المؤمن له بدفع القسط لا بمثله محل إلتزام 
در اوغ ا لما بمثله القسط من ضرورة قانونية وفنية في 
عملية التأمين. ولتعلق الخطر والقسط بوثاقة فرضت على المؤمن أن يعمل على إيجاد تناسب 
بينهما حن يحقق التوازن بين الإيرادات والنفقات ف العمل التأمييْ. 

إن القسط قد يكون مرادفا للإشتراك في جعيات التأمين التعاونية أين يكون متغيراء 
حيث هو قي شر كات التأمين المساهمة ( التجارية) ثابتا وتدحل في تحديد قيمة القسط عوامل 
كثيرة» ولذلك يتكون من عدة عناصر» وأمكن تييز القسط أو تكونه من عنصرين: 

الأول : القسط النظري أو الصافي: هذا القسط أو العنصر يعادل قيمة الخطر طبقا لا 
تحدده عمليات الإحصاء. 

الان : الإضافات أو الأعباء أو علاوات القسط: وهي المصروفات اللازمة لقيام 
هيئة ( شركة ) التأمين .عهامها. 
ب( القسط الفعلى ) الذي يحب على المؤمن له تسديده للمؤمن. وأكتفى بهذا بالنسبة 
للقسط لأن كيفية تحديد كل عنصر من العنصرين السابقين تقوم على الإحصاء والحسابات 
وهذه تخرج عن الحال القانون برأيي وقبل الإنتقال إلى المسألة الثالثة ألاحظ فقط بأن القسط 
- لإرتباطه الشديد بالخطر - يزيد كلما إزداد الخطر ( أو تفاقم ) وينقص أو يستقر كلما 


(1)_ محمد محمود حسام لطفي : مرجع سابق » ص 203 » المتن» وهامش رقم 75 . 
 )2(‏ أحهمد ( شرف الدين ) : المرجحع نفسه »> ص 215. وانظر كذلك : د. أبو زيد عبدالباقي مصطفى : مرحع 
سابق » ص 280 . لامبير فاقر : قانون التأمينات» مرحع سابق » ص 202 . 
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نقص أو إستقر الخطر. أما إذا إنعدم الخطرء فإن عقد التأمين ينعدم وبالتالي يسقط إلتزام 
الان ف ا و ا ی 

3 - المبلغ المؤمن به 

المسألة الثالثة الي تتعلق بالحل والسبب في عقد التأمين على إحتلاف أنواعه هى أداء 
المؤمن (عهدة المؤمن) ٠‏ الحل الرئيسي الذي تعهد المؤمن بدفعه للمؤمن له أو المستفيد عند 
تعقتى الخطر المؤمن منه ( المسؤولية المدنية - الوفاة - الحريق...! ل ). 
حقق الوقوع ( حطر المسؤولية أو السرقة مثلا ) ويكون SS‏ کان الخطر 
حقق الوقو ع (الوفاة) راحع تعريف المادة (619) مدن جزائري '. 

وفي التأمين من المسؤولية» حيث يجد تدحل المؤمن في الدعوى مبرراله في التأكد من 
إستعمال عميله لسائر الوسائل المسموح بها قانونا لتبرئة ساحته دون أن ينال ذلك من 
إنصراف إلتزام المؤمن الأصلي إلى دفع التعويض الذي يحكم به على العميل ( أي حدمات 
شخحصية وسداد مبالغ نقدية) ويتحدد حجم أداء المؤمن تبعا لنو ع التأمين : 

أ - فهو في التأمين على الأشخاص يحتلف عنه في التأمين من الأضرار: وأن سبب 
هذا الإحتلاف مبى على أساس سيادة مبدأ التعويض النسبى في التأمين من الأضرار في حين 
الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأحل دون زيادة أو نقصان أو عند حلول الأحل المتفق 
عليه» فالمؤمن قي التأمين على الأشخاص يدفع للمؤمن له أو المستفيد المبلغ المؤمن به» بغض 
النظر عما إذا كان المؤمن له قد أصيب بضرر أم لاء إذ المؤمن يلتزم بالضمان ولو م يققع 
بالفعل الضرر " مثال : ذلك لو إستمر المؤّمن على حياته إلى أحل معين أو زواحه أو ولادة 
طفل له "» حيث ف مثل هذا النوع من التأمين يقال بافتقاده للصفة التعويضية» وعلى 
 )1(‏ محمد محمود حسام لطفي ؟ مرجع سابق » ص 205 . 


(2) _ السنهوري ؟ رقم 563 › ص 1148 . 
 )3(‏ محمد محمود حسام لطفي : المرحع نفسه » ص 214 : 
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ذلك نصت الادة (60) من الأمر رقم 07-95 على الآ : " التأمين على الأشخاص إتفاقية 
إحتياطيا بين المؤمن له والمؤمن» ويلتزم موجبها المؤمن بأن يدفع للمكتتب أو للمستفيد المعين 
مبلغا محددا» رأسمالا كان أو ريعاء في حالة تحقق الحادث أو عند حلول الأحل المنصوص 
عليه قي العقد... " ويترتب على هذا النص أن المؤمن له بإمكانه بالإضافة إلى حصوله على 
هذا المبلغ أن يحصل على مبلغ أو مبالغ أحرى عن تحقق الخطر المؤمن منه أيا كان منشأها 
كأن يكون عقد أبرمه تأمينا على ذات الخطر أمام مؤمن آحر أو أن يكون تعويضا عن 
مسؤولية تقصيرية حكم بها لمصحته بصفته مضرورا ( مثل أن يصاب المؤمن على حياته في 
حادث مرور جراء تدحل سيارة مؤمن عليها إلزاميا ). 

ب - أما في التأمين من الأضرار : فإن هذا النوع من التأمين يسوده المبدأ التعويضي› 
لذلك فحجم أداء المؤمن ( التزامه بالتعويض ) للمؤمن له أو للمستفيد محكوم بحجم أو مدى 
الضرر الذي أصاب أو يصيب هذا المؤمن له أو ذلك المستفيد ( أو المضرور ف حوادث 
السيارات مثلا ) عن تحقق الخطر المؤمن منه وذلك في حدود مبلغ التأمين وقيمة الشئ المؤمن 
عليه . 

ولتوضيح أكثر في سبيل تحديد مبلغ التأمين ومداه الذي يلتزم به المؤمن في التأمين من 
الأضرارء إشرح العناصر الثلاثة الي تؤثر فيه على التوالي كما يلي : 

1- الضرر : إذا لم يلحق المؤمن له أو المستفيد ضرر فلايحصل على شئ من مبلغ 
التأمين» وعلى ذلك يجب على أي منهما إثبات الضرر إن وحد وإلا تحلل المؤمن من التزامه 
بتسديد مبلغ التأمين» ويمكن تبعا لذلك إستنتاج أمرين مادام أن هذا النوع من التأمين ذا 
طبيعة تعويضية : 

الأول : عدم حواز الجمع بين مبالغ التأمين حن ولو تعددت وثائق التأمين الي أبرمت 
لتغطية نفس الخطر, 

الثاني : عدم حواز الجحمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعويض من طرف المؤمن له أو 
المستفيد إذا إحتمعت في أحدهما صفة المؤمن له والمضرور قى واحد منهما( أي فى ذات 
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فينفرد المؤمن له أو المستفيد .عبلغ تأمين واحد» ولإيمكنه أن يجمع بين هذا المبلغ الأحير 
ومبالغ أخحرى إستحقت له .مناسبة تحقق نفس الخطر ولو كان مصدرها عقد تأمين آحر أو 
حكما بالتعويض لصالحه بصفته مضروراء وهذا تطبيقا لنص المادة (30) من الأممر رقم : 
منصوص عليه في العقد» الحق في التعويض حسب شروط عقد التأمين» ولاإمكن أن يزيد هذا 
التعويض على مقدار إستبدال المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث. 

يعكن أن ينص العقد على تحمل المؤمن له تخفيضا من التعويض قي شكل حق يقتطع 
منه على أن بحدد ذلك مسبقا '. 

2- مبلغ التأمين : يحب ألا يتجاوز ما يدفعه المؤمن للمؤمن له أو المستفيد 
كتعويض عن تحقق الخطر المؤمن منه المبلغ المتفق عليه قي وليقة التأمين» بحيث تتحدد قيمة 
أداء المؤمن بأقل القيمتين : قيمة الضرر أو قيمة مبلغ التأمين وهذا ما أشارت إليه المادة 
(623) مدن جزائري بقوها : " لايلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الضرر الناتج من 
وقوع الخطر المؤمن منه بشرط ألا يجاوز ذلك قيمة التأمين "» وهذا النص يعتبرحكما خحاصا 
بالتأمين من الأضرار ' وهذا لنع المؤمن له من الخش أو من ححقيق الربح إضرارا بالمؤمن» 
لذلك إذا قلت قيمة الضرر الفعلى الذي لحق المؤمن له أو المستفيد عن قيمة التأمين» فلا 
يدفع المؤمن إلا قيمة الضرر الفعلي» وذلك إعمالا لخاصية الصفة التعويضية لعقد التأمين من 
الأضرار. كذلك ق حالة العكس» إذا زادت قيمة الضرر الفعلي عن قيمة مبلغ التأمين فلن 
يدفع المؤمن للمؤمن له أو المستفيد إلا مبلغ التأمين» ويتحمل الواحد أو الآحر من الأولين 
(المؤمن له» أو المستفيد ) .ما زاد من قيمة ضرره الفعلي عن مبلغ التأمين إحتراما للحد 
الإتفاقى الذي على أساسه حدد المؤمن أقساط التأمين. 


: راجحع كذلك المادة 621 مدن جزائري» وانظر‎  )1( 
NICOLAS JOCOB , OP CIT, P158etS. 
.07-95 : المادة 2/12 من الأمر رقم‎ - 
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3- قيمة الشىئ المؤمن عليه : أذكر هناما سبق توضيحه من أن المؤمن يلتزم بأن 
يدفع للمؤمن له قيمة الشئ المؤمن عليه شريطة ألا تتجاوز مبلغ التأمين» وقي هذا المقام تكون 
القيمة الواحب على المؤمن دفعها حدودة قي واحدة من ثلاثة صور أوفروض : 

الفرض الأول : عندما يتساوى مبلغ التأمين مع قيمة الشئ المؤمن عليه عند تحققق 
ا لخطر» فإن في هذه الحالة يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين المتفق عليه لإتحاد قيمة الضرر ممع 
الحد الإتفاقي المذ كور في الوثيقة » مثال ذلك : لو أن مؤمنا له ما أمّن على سيارته ضد 
السرقة أو على مسكنه من الحريق وحدث أن إتفق على مبلغ تأمين السيارة ليون دينار 
والمتزرل بخمسة ملايين دينار» فإذا حصلت سرقة السيارة ي يوم كانت قيمتها تساوي فيه 
مليون دينار» التزم المؤمن بأن يدفع للمؤمن له مبلغ تأمين يساوي مليون دينار» وكذلك 
الأمر بالنسبة لحريق المترل لو كان الحريق حصل والمترل مازال يساوي قيمة البلغ المؤمن 
( 05 ملیون دینار) . 

الفرض الان : زيادة قيمة التأمين ( مبلغه ) عن قيمة الشئ المؤمن عليه وقت تحقق 
الخطر» وهذا ما يعرف بالتأمين الزائدء أو المغالي فيه» ففي هذه الحالة لايدفع المؤمن للمؤمن 
له ( أو العميل ) سوى قيمة السيارة قي المغال المتقدم أو قيمة المترل الفعليتين» لا القيممة 
الراتدة :أو الغال فا خم الر فة آأئى, ميرك ”ديار اللسيارة أو هة ماين لل رل 
لا 150 مليون دينار لو قدرت السيارة يوم التأمين عليها بسعر مغالي أو سبعة ملايين دينار لو 
قدر المترل بسعر مغالي كذلك لأن المؤمن له لايستطيع أن يحصل على مبلغ من المؤمن يجاوز 
ما أصابه من ضرر جراء الحادث. 

الفرض الثالث : نقصان مبلغ التأمين عن قيمة الشئ المؤمن عليه وقت تحقق الخطر» 
ويصطلح على تسمية هذه الفرضية بالتأمين الناقص أو البخس» فلا يحصل المؤمن له أو 
الملستفيد من المؤمن إلا على ذلك المبلغ الناقص رغم أن الضرر الذي يحدث يزيد عن قيمة 
المبلغ المؤمن به. 

ولو أريد التوضيح مثال السيارة السابق حكن تصور هذه الفرضية كما يلي : لو أن 
قيمة السيارة يوم التأمين الحقيقية واحد مليون دينار وأمَّن عليها .عبلغ قيمتها. فهذا التشأمين 
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تساوي فيه مبلغ التأمين مع قيمة الشئ المؤمن عليه» فإذا حدث وآن إرتفعت قيمة السيارة 
يوم حصول السرقة إلى 1.2 مليون دينار مثلا تحققت حالة ما يسمى التأمين الناقص» أي 
لاحق للمؤمن له أو المستفيد أن يتقاضى من المؤمن إلا واحد مليون دينار وذلك إعمالا لبند 
الوثيقة والذي على أساسه حدد سعر القسط الذي هو جزء من مبلغ التأمين» واحد ملييون 
د ھاو لسن غل اسای 12 لوت کار 

إن هذا الفرض الأحير ( أو الثالث ) يثير في التطبيق ا كقاعدة النسبية» 
ومسألة تحنبها ببعض البنود الإتفاقية» ولا أرى أهمية لعرضها او تفمیل 2 

لقد نصت على هذه القاعدة النسبية المادة (32) من الأمر رقم : 07-95 بقوهها : " إذا 
إتضح أن تقديرات قيمة المال المؤمن عليه تفوق المبلغ الملضمون يوم الحادث» وحب على 
امؤمن له تحمل كل الزيادة في حالة الضرر الكلي» وتحمل حصة نسبية في حالة الضرر 
الجزئي» إلا إذا كان هناك إتفاق الف . 

4- المصلحة في التأمين : تنص الادة (29) من الأمر رقم: 07-95 على أنه : 
يبعكن لكل شخص له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في حفظ مال أو في عدم وقوع 
حطر» أن يؤمنه ". وكان سبق وأشرت في هذا الخصوص إلى المادة (621) مدني جزائري 
ENE SN E E E‏ 
قي شرح المعن المقصود من المصلحة قي التأمين أو المصلحة التأمينية في تلف أنواع التشأمين 
حيث نصت على أنه : " تكون علا للتأمين كل مصلحة إقتصادية مشروعة تعود على 
الشخص من دون وقوع حطر معين . 

من مقاربة هذين النصين يتضح أن المبدأ ني محل التأمين أن يكون مصلحة إقتصادية 
ارو وقد کو و افر ومن اة ذلك ت ان کن موعن کل ا خوال 
والا تعارضت مع النظام العام والآداب. 
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(2) س أنظر المطلب الثاني » ص 265 بند الخطر ( بشأن الخطر ) . 
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ويقصد بالمصلحة في التأمين - رغم الخلاف الفقهي في تفسير كلمة " E‏ 
الفائدة الي تعود على المؤمن له من عدم تحقق الخطرء بالتالي يكون له مصلحة قي المحافظة 
على شئ معين مي كان ذلك الشىئ ثل قيمة إقتصادية بالنسبة إليه هذا غالبا في حالة التأمين 
من الأضرار . 

أما في التأمين على أشخاص والغير فتكون المصلحة ا(2 وبشکل آقل ظهورا منها 
الان غل امزال أو الأضران وغل هدا الأساس ‏ ارول اة ق الرعن من 
التأمين باعتبار التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية يشتمل على هذين النوعين معا من حيث 
الأحطار الي يغطيها كقاعدة عامة" حيث نصت الادة الأولى من المرسوم رقم 34-80 
على ذلك بقوها " تنطبق إلزامية التامين الي تأسست بالأمر رقم 15-74 ... على تعويض 
الأضرار الجسمانية أو المادية ال تحصل بسبب المرور أو بغيره وهي : 

1- الحوادث والحرائق والإنفجارات الي تسببها المركبة والتوابع والمنتحات الي 

تستعملها والأشياء والمواد الي تنقلها. 
2- سقوط تلك التوابع أو الأشياء أو المواد أو المنتحات المذكورة أعلاه . 


وتنص المادة الثانية منه على : " يضمن المؤمن» دون حصر المبلغ» التبعات الماليية 
المنجرة عن المسؤولية المدنية الي تترتب على المؤمن له عن الأضرار المادية المسببة للغير ". 

أما الآن فأعرض للمصلحة ق التأمين من الأضرار» ثم ممذه الصلحة في التأمين على 
الأشخاص على التوالي : 

أولا : المصلحة في التأمين من الأضرار 

يوحد في الفقه إجماع على أن المصلحة مع كل من الخطر والقسط ومبلغ التأمين 
تشكل عنصرا أو ركنا رابعا من أ ركان عقد التأمين من الأضرار» فهي بالنسبة للمؤمن تبدو 


. محمد محمود حسام لطفي : مرجع سابق » ص 226 ومابعدها‎  )1( 

(2) اهمد( شرف الدين  )‏ مرجع سابق » ص 244 وما بعدها , 

 )3(‏ تنص للمادة الأولى من الأمر رقم 15-74 على أنه : " كل مالك مركبة ملزم بالإكتتاب في عقد تأمين يغطي 
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في العلاقة المالية بينه وبين محل التأمين» حي ولو كانت علاقة المؤمن له وحل التامين تتمشل 
في مصلحة أدبية فقط إن لم تمثل مصلحة مالية . 

ا 
لاأضرار الي E‏ 

رغم أن هذه المصلحة ( الأدبية ) صعبة الإثبات» نما حعل المشرع يشير قي النص إلى 
الصلحة الإقتصادية ليسر إثباا. 

ويرى البعض أن المصلحة ف التأمين على الأشخاص أو التأمين على حياة الغير وهي 
مصلحة أدبية ليست محل إجماع على إعتبارها ركنا أو عنصرا قي عقد التأمين على 
الأشخاص» ومن ثم إمكان إبرام العقد دون إشتراطها. وحجتهم في ذلك تفسر بأنه مالم 
يكن للمؤمن له مصلحة في عدم تحقق النطر فقد يتعمد هذا المؤمن له إيقاععه ( الخطر ) 
إستعجالا لقبض مبلغ التأمين» لكن هذه الحجة لاتتصور في التأمين على الأشخحاص» حيث 
أنه من النادر أن يعمد المؤمن له على شخحصه أن يلحق الضرر بنفسه محرد إستعجاله تحصيل 
مبلغ التأمين» فإن كان التأمين على حياة الغير فإن ما يكفل هذا الغير ويحميه ضد تعمد 
المؤمن له الحاق الضرر به ( أي الخطر ) هو مايشترطه القانون من ضرورة موافقة الغير 
الضمون على التأمين على حياته الذي عقد المؤمن له لصالحه» ذلك كتابيا قبل إبرام عققد 
الا .)2( 
میں 

إلا أن الفقه يرى بصدد المصلحة ق التأمين من الأضرار حواز التأمين على الكسب 
( حطر الصقيع الذي يضرب المزروعات ). أما الشرط الثالث فهو يتمثل في وحوب تعيين 
عناصر الكسب الفائت ق العقد بدقة تامة. 
يقدمون على التأمين من الأضرار ؟. 
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إن الأشخاص الذين بعكنهم إبرام عقد التأمين من الأضرار هم كل شخص يرتبط 
بشئ ذي قيمة ما مالية أو أدبية تجعل منه صاحب مصلحة مباشرة أو غير مباشرة» في عدم 
تحقق النطر بالنسبة إليه» بالتالي يكون لصاحب الحق العين الأصلي أو التبعي مصلحة حدية 
وأكيدة في التامين على الشئ وذلك قي حدود الدين المضمون فقطء فكل منهما تربطه 
بالشىئع علاقة مالية واضحة وهو ما يجعل له مصلحة من الحرص على بقائه بالتامین عل 1). 
من هنا يمكن الإقرار بأن للدائن المرقمن مصلحة قي التأمين على الشى المرهون ما له من حق 
عي تبعي إذا كان الراهن مؤمنا عليه فعلاء ويإبرامه عقد التأمين يضمن حصوله على دينه 
عند هلاك الشيع المرهون. 

ويستطيع الدائن العادي أن يؤمن على يسار مدينه ممن الإعسار أو افد 27 
وكذلك الدائن الحاجز أو الدائن الحابس لشىع ملوك لمدينهما. كما يمكنه إبرام عقد التأمين 
لمصلحة شخحص غير محدد وقت إبرام عقد التأمين» مثل التأمين لحساب من ثبت له الحق فيه» 
ومثال ذلك في التأمين من المسؤولية المدنية من حوادث السيارات التأمين عن الحوادث الي 
تقع من أي شخص يقود السيارة» وأيضا تأمين صاحب المرآب من الأحطار الي قد تصيب 
سيارات عملائه وهي تحت حراسته » وتأمين الناقل من مسؤوليته عن الأحطار الي تصصيب 
ال ركاب. 


فيمكن أن تتعدد عقود التأمين بتعدد أصحاب المصلحة على الشى المؤمن ا 


أحيرا يجوز إبرام عقود التأمين عن طريق وكيل أو فضولي» e‏ العقدين 
a E E N E SNE‏ 

ثانيا : المصلحة في التأمين على الأشخاص 

يقصد بالمصلحة في التأمين على الحياة الفائدة الى تعود على المؤمن له من بقاء المؤمن 


على حياته حيا أو إستمراره كذلك» وهذا بسبب وجود علاقة تربط المؤمن له بالمؤمن على 
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حياته» علاقة تحول دون عاولة المؤمن له تعجيل وفاة المؤمن على حياته» لأنه في حال ما إذا 
م يحقق بقاء المؤمن على حياته على قيد الحياة أي فائدة أو مصلحة للمؤمن له» كان تأمين 
هذا الأحير على حياة الأول يتضمن معن المقامرة : الشى الذي قد يبحضه على إستعجال 
E‏ 

وي بقية أنواع التأمين على الأشخاص تتمثل المصلحة ق الرابطة ال تربط المؤمن له 
بالمؤمن عليه» علاقة ترجع بالفائدة على المؤمن له طالما أن الخطر المؤمن ضده لم يحدث» لأنه 
بوقو ع الخطر المؤمن ضده تتأثر علاقة المؤمن له بالمؤمن عليه بأن تفقد أو تنتقص. والأمثلة 
على عقود التأمين على الأشحاص كثيرة كثرة المصلحة المراد حهايتها أو تحقيقها : تأمين 
الزوج على زوحته والزوحة على زوحها والأب على أبنائه ... إل . 

ويحب توفر المصلحة في هذا التأمين إما لدى للمؤمن له تارة أو لدى المستفيد سط (2) 
وذلك تبعا لموضوع التأمين بحيث قد يعقد المؤمن له التأمين على حياته هو أو ضد إصابته 
هو» وبالتالي توحد المصلحة لديه هو ذاته. 

فإن أمن الشخحص على حياته أو على حياة شخص آحر لمصلحة شخحص ثالث هو 
المستفيد من التأمين فيلزم التأكد من توفر المصلحة قي حانب المؤمن على حياته والمصلحة في 
حانب للمؤمن له» ذلك أنه إذا ثبت أن المؤمن على حياته عازم على الإنتحار محرد إبرام 
عقد التأمين أو أن المستفيد ليس له أي مصلحة في بقاء المؤمن على حياته حيا كان التأمين 
في كلتا الصورتين باطلاء وأمكن بالتالي للمؤمن» حن رغم تحقق الخطر أن يمتنع عن دففع 
مبلغ التأمين إلى من يستحقه إذا تختلف شرط المصلحة» أو إذا لم تكن المصلحة حدية» كما 
لو أمن الدائن على حياة مدينه المأحور» بالرغم من أن هذا الأحير أموال تسمح بالوفاء 
الد 
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المنازعات المتعلقة بالتأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات وتعويض الضرر فيه 


إذا كان القانون الفرنسي» وعلى غراره القانون الجزائري» يعرف منذ بعض العشريات 
من الزمن» الحق الشخحصي للضحية مع الدعوى المباشرة ضد مؤمن المسؤول» وهذا تحت 
التأثير المزدو ج للقضاء والتنظيم» فإنه يحب ملاحظة أن هذا الشخحص» وهذه الدعوى المباشرة 
مرتبطان» وهذا لايكون إلا عن طريق تقليد المفاهيم الكلاسيكية» وأيضا فإفمما يشكلان 
بالنسبة هذه المفاهيم التقليدية ثورة قانونية حقيقية» وطمذه الأسباب» فليس هما آثار مطلققة 
وكاملة : فالضحية لاتعوض دائما من قبل المؤمن الذي يكون من حقه أن يحتج عليها ببعض 
الإستشناءات» وإن كان عدد الإستشناءات قد إنتقص بتنظيم التأمين الإلزامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات» مادام أنه من حينه لاتكون غير قابلة للإحتجاج يها 
الإستشناءات اللاحقة على الحادث فقط» ولكن كذلك الإستثناءات السابقة» ويكون من 
جهة ملاحظا بأنه من زاوية الإستشناءات الباقية قابلة لالإحتجاج ها تتلقى الضحية حماية 
صندوق ضمان التعويضات" ٠‏ وبالرحوع إلى المادة (56) من الأمر رقم : 07-95 المتعلسق 
بالتأمينات» ونصوص الأمر رقم : 74- 15 ومراسيمه التطبيقية السابق دراستهما نجخد أن 
المؤمن في تأمين المسؤولية يضمن التبعات المالية المدنية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية 
بسبب الأضرار اللاحقة بالغير لأن تأمين المسؤولية إن هو إلا تأمين من الأضرار ذو طبيعمة 
تعويضية» هدفه هو إزالة الضرر الذي يصيب المؤمن له حراء مسؤوليته تجاه الغير (الضحية أو 
ذوي حقوقها) ويوصف ب : التأمين من الدين تمييزا له عن تأمين الأشياء أو الأموال الذي 
هو ضمان أصول الذمة المالية للمؤمن له» وال يكون الدائن له فيها هو الضحية الي تسمى 
غيراء لأا ليست طرفا في عقد التأمينء والذي هو في النهاية يهدف إلى تعويض هذا الغفير 
تعويضا يستطيع أن يطلبه من المؤمن أو من الصندوق» قضائيا أو ودياء وقد مر معنا ذلك 
بالنسبة للصندوق في الفصل الثالث من هذه الدراسة. وأذكر في هذا المققام أن من بين 
الإستشناءات الي ملك المؤمن الإحتجاج يها على المؤمن له وال لاعملك الإحتجاج بها على 
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الضحية المضرور السقوط الذي يترتب نتيجة إحلال المؤمن له بأحد التزاماته المفروضة عليه 
عقب الحادث» وأقصد بهذا السقوط سقوط حق المؤمن له ف e‏ 

وبا مئل بإمكان الضحية المضرور ( أو ذوي حقوقه ) مطالبة السؤول المتسبب في 
الحادث» أو مطالبة أي هيعة أحرى متبوعة إذا كان المسؤول تابعا مهماوتوفرت شروط 
المسؤولية عن الغير طبقا للقواعد العامة المعروفة» إلى حانب إمكانية الرحوع على المؤمن. 

وبناء على هذا أقسم دراسة هذا المبحث إلى المطالب الآتية : دعوى الضحية المضرور 
(أو ذوي حقوقه ) ضد المؤمن له ( المسؤول عن الحادث ) في المطلب الأول . وأنتقل بعدها 
إلى الدعوى المباشرة للضحية المضرور ( أو ذوي حقوقها ) ضد المؤمن في المطلب الان 
وأمر في المطلب الثالث لأتناول مبررات الدعوى المباشرة وطبيعتها القانونية . وأخيرا أوحز 
دراسة لطرق التعويض وحلول الموق به محل الضحية الدائنة أو ذوي حقوقها والرحوع على 
الملسؤول الفعلي عن الضرر ف المطلب الرابع» وف مطلب حامس أدرس الدعوى المباشرة قي 
ميدان التأمين من المسؤولية» وقي مطلب سادس أبحث الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة 
للضحية ضد المؤمن» بينما أتناول ني المطلب السابع تعويض الضرر قي التأمين الإلزامي من 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات لأنتهي بالكامل جخانمة هذه الدراسة. 


المطلب الأول 


إن الدعوى الموجهة في هذا المقام من قبل ضحية حادث المرور ضد المؤمن له (مالك 
السيارةء أو حارسها أو قائدها ) يعود أساسا إلى القواعد العامة للقانون المدن» المادة (124) 
أو المسؤولية التقصيرية» وني هذه الحالة يعد المؤمن من الغير» غير أنه يكون معنيا بدرحة 
خحاصة بنتيجة هذه الدعوى. فهو الذي يجب عليه ق النهاية التحمل بعبء التعويض» وذلك 
.عوحب التزامه بضمان المؤمن له الناشئع عن عقد التأمين الميرم بينهما. 


 )1(‏ راجع المبحث الثاني من الفصل الثالث المتقدم 
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بامقابل حكن للمؤمن له» على المستوى الجزائي» كونه المتهم الرئيسي المعيٰ إذا توبع 
أمام المحكمة الجزائية لتسببه بحادث السيارة الي يستعملها قي قتل الضحية أو حرحها. أقول 
بعكن للمؤمن له في هذه الحالة أن يهمل دفاعه فيما بخص دعوى المسؤولية المدنية وينشغل 
فقط - بكل إهتمام - بالدفاع عن مسؤوليته الجزائية حاولا تبرئة نفسه من التهمة المتابع بهاء 
والمؤمن هو وحده في الغالب من الأحيان» المتكفل بالدعوى المدنية وبنتائجها. 

لقد نصت المادة (56) من الأمر رقم : 07-95 على أنه : " يضمن الملؤمن التبعات 
المالية المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير" وكذلك 
الصاريف المترتبة على دعوى الغير على المؤمن 0 الشئ الذي دفع المؤمنين - دائا- 
إلى إشتراط حلوهم محل المؤمن همم في الدفاع عن الأحيرين في دعوى المسؤولية المدنية حيث 
يسمح القانون بذلك دون خالفة النظام العام. هذا الإشتراط وغيره الذي أدرحه المؤمنون قي 
عقد التأمين يعالح التقصير أو الإهمال المتوقعين من المؤمن هم ف حالة مقاضاقمم ممن قبل 
الضحايا أمام احاكم الجزائية حاصة والمدنية عامة. 

E 
إحتصام المؤمن له المؤمن“. ومن أمثلة تلك الشروط أيضا التصاح مع الضحية عفرده» تنص‎ 
المادة (58) من الأمر رقم : 07-95 على أنه : " لايجتج على المؤمن بأي إعتراف بالمسؤولية‎ 
. " ولا بأية مصالحة حارحة عنه» ولا يعد الاعتراف جحقيقة أمر إقرار بالمسؤولية‎ 

وو ك الاد (7) امن الشروط العامة لحد تان السیارات غل ما یل ٠‏ تمن 
الشركة للمؤمن له في حدود المبلغ الحدد في الشروط الخاصة E‏ الذي 
للمؤمن له أمام الجهات القضائية المعنية عندما تكون مسؤوليته المدنية محل متابعة بفعل 
اا کات ا : 

تتولى الشركة الدفاع عنه أمام حاكم الجنح قي حالة متابعته من طرف النيابة العامة إثر 
مخالفة قواعد المرور أو حنحة عدم الحذر ( الجروح أو القتل غير العمديين » حريمة الهروب ) 
آنا فاده هلو ال کات ي : 


(1) س أنظر المادة 57 من الأمر رقم 07-95 . 


(2( - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 299. 
- NICOLAS JOCOB , OP CIT, P241. 
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وهذه الشروط تعتبر من القواعد العامة قي التأمين من المسؤولية عموما ومتلها شر وط 
تحويل الوثائق والشرط المتعلق بإدارة الدعوى وأتناول كل شرط على حدة كما يلى : 


الفرع الأول 
منع المؤمن له من الإعتراف بمسؤوليته أو بالمصالحة 


ورد هذا الشرط قي المادة (52) من القانون الفرنسي الخاص بالتأمينات الصادر سنة 
0 وال أصبحت اليوم المادة رقم: (1.124.2), وتقابلها المادة (58) في قانوننا المذكور. 

وعقتضى ذلك يستطيع المؤمن أن يشترط على المؤمن له أن أي إعتراف بالمسؤولية أو 
أي تصالح مبرم لم يشترك فيه لا بمكن أن يكون قابلا للإحتجاج بهما عليه, فما موضوع هذا 
المنع وماهو جزاءه, 

أ موضوع المنع 

الإعتراف بالمسوؤلية يفترض أن المؤمن له قد إستخحلص من تلقاء نفسه النتائج القانونية 
للحادث المعترف .مديونيته بالتعويض عنه حي ولو بطريقة ضمنية. وبالمقابل لا يقع تحت 
طائلة هذا المنع الإعتراف .مادية الوقائع»والعلاقة الموضوعية لظروف الحادث من أحل التقسيم 
المسبق للمسؤولية. وإذا لا ينبغي أن يكون هذا الإعتراف غامضا. فجميع الأفعال الشخصية 
ال بمكن أن يأتيها المؤمن له مناسبة حادث لا تشكل إلا تنفيذا للإلترام الققانون بتقدم 
المساعدة لكل شخحص في حالة حطرء وللإالتزام المعنوي بالإحسان: فالمؤمن له إذن يققدم 
الإسعافات الفورية للضحية بنقلها إلى حيث يقدم ها العلاج إذا كانت بحاحة إلى ذلك 
وحن بتسدید نفقاته ولا حرج من ذلك» فلا يترتب عليه أي جزاء. 

وأيضا فإن واقعة هروب السائق الذي إرتكب بسيارته حادث سير لا يفترض 
بالضرورة إعترافه بالمسؤولية» وإنما حشية من إنتقام أقارب المصاب منه في حالة تفاجئهم 
يإصابة قريبهم أو وفاته. 

ب - جزاء المنع : عدم القابلية للإحتجاج 
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قبل العقود الأولى من القرن العشرين» كان المؤمنون يعاقبون المؤمن هم الممنوعون من 
الإعتراف .عسؤوليتهم بشرط السقوط» أي سقوط حقهم في مطالبة مؤمنيهم بضمامُم» لكن 
المشرع الفرنسي حظر مغل هذا الشرط في المادة (52) من قانون 1930/07/13» وال سبق 
القول بأما أصبحت هي المادة: (124.2 -ا) تنص على مايلى : " لا يستطيع المؤمن سوى 
إشتراط أن أي إعتراف بالمسؤولية» وأي تصال مبرم خحارجحه» لا يحتج يما علييه. غير أن 
الإقرار .عادية واقعة لا بعكن أن تساوي بالإعتراف بالمسؤولية". وهذه المادة هي مطابقة معن 
ونصا للمادة (58) من الأمر رقم 07-95. وهي مادة آمرة تملي جزاءا واضحا هو عدم 
القابلية لالإحتجاج على المؤمن بإعتراف المؤمن له بالمسؤولية عن حادث السير الضار ني 
التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» وكذلك الشأن بالنسبة 
للمصالحة» بحيث يجب على المؤمن له أن يبر المؤمن بالحادث قي الوقت المناسب ليتولى كل 
إحراء من شأنه الحافظة على حقوقه. 

فيجحب على المؤمن إذن ضمان المؤمن له ذائما ولكن في حالة عدم الإعتراف 
باللسؤولية أو المصالحة اللذين لا يقرحما. ومن حهة فإن مسؤولية المؤمن له يجب أن تقام 
قانونيا بجحميع الطرق» فإذا ثبتت مسؤوليته بهذا الشكل عمل ضمان المؤمن بصورة عادية. أما 
إذا م تقم مسؤوليته إلا ي نصيب يقل عن النصيب الذي إعترف به(أي المؤمن له) فإن 
ضمان المؤمن لا يغطي سوى مسؤوليته الثابتة ويبقى على عاتقه الزائد. 


الفرع الثاني 
EEA EE ENB‏ 


تعد المصالحة الي لا يجوز للمؤمن له أن يحتج بما على المؤمن إذا إبرمها مع الضحية 
خحارجحه خلافا لمقتضيات المادة (58) وغيرها من الأمر رقم 07-95 أكثر شأنا من الإعتراف 
بالمسؤوليةء لأا تحدد مُائيا مبلغ دين المؤمن له تجاه الضحية» وها ما للحكم القضائي من 
حجية الأمر المقضي فيه : " العقد شريعة المتعاقدين " ولذلك» يدرج المؤمنون عموما ق 
وثيقة التأمين من المسؤولية حصوصا شرطا مزدوحاء بمنع المؤمن له من المصالحة من حهة 
ويحفظ نمم هذا الحق من حهة أخحرى. يلاحظ أن المصالحة صارت ممكنة ف التأمين الإلزامي 
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من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات في الحزائر منذ تعديل الأمر رقم 15-74 بالقانون 
31-8 امرخ تي 1988/07/19" إلا أنه TST‏ ول اال 
في بحنب الضحايا أو ذوي حقوقهم هما فهو أمُم في غالب الأحيان الي يقبلون فيها بالمصالحة 
يحصلون على تعويض أقل نما يعكن أن يحصلوا عليه لو لجأوا إلى القضاء» وذلك بسبب 
تصلب الشركات المؤمنة ي دفع المستحقات حن بالرغم من تقديمهم الوثائق الثبوتية المتعلقة 
ببعض أنواع الضرر المغروض على الشركات تعويضهم عنه قانونا مثل: " نفقات العلاج 
حار ج المستشفيات» وحقوق النقل...إخ "» وإذا كان الأمر كذلك فلماذا يحرم المؤمن له من 
الصالحة ويقصر الحق على المؤمن مفرده؟. هذا ما أحاول الإحابة عنه فيما يأ في البند 
امزال : 

حق المؤمن بالمصالحة بمفرده 

لا يريد المؤمن أن يرتبط بالمصالحة الي أبرمها المؤمن له وحده فقط بل يريد أن تلك 
RE E A E RS a‏ 

ومع ذلك فإن مثل هذا الشرط يثير صعوبات إذا كانت ممارسته قابلة للأضرار بالمؤمن 
له تي الواقع» ويعكن تصور ذلك قي الفرضيات الاتية: 

الفرضية الأولى: إذا لم يوافق المؤمن على ضمان المؤمن له إلا قي مبلغ حدد» فههل 
يستطيع التصاح مع المضرور من أحل مبلغ أعلى؟ وهل هذه المصالحة قابلة لالإحتجاج يها 
على المؤمن له المدين بالرائد ؟. 

من الحتمل هنا أن المؤمن له لا يهدف إلى إعطاء المؤمن سوى وكالة ذات مضمون 
کک ا 
بوحوب تنفيذ الو كالة الممنوحة للمؤمن» إلا إذا دفع بسوء تسيير المؤمن حسب المادة 
(1992) من القانون المد الفرنسي» أو المادة (575) من القانون المدن الجزائري وغيرها. 


)1( الحريدة الرسمية للجمهورية الحزائرية » عدد 29 بتاريخ 1988/08/20 . 
 )2(‏ راجع المادة 16 من القانون 31-88. وامحكة العليا : اجلة القضائية » عدد 2 » لسنة 1992 » ص 232 . 

YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 301 .‏ - )3( 
 )4(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرحع سابق » ص 364 وما بعدها . 
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وقي هذه الحالة بتصا المؤمن مع المضرور قي الحادث أو مع ذوي حقوقه بإسم المؤمن 
له مقتضى وكالة من نوع حاص قي نظر الفقه الراحح بحيث أن الوكالة في هذا الصدد 
(التأمين) تختلف عنها في القواعد العامة فإذا كانت ال وكالة في القواعد العامة تقتضي عدم 
إنتاج التصرف المبرم عوجيها أثره بالنسبة للأصيل (المؤمن له) إلا إذا أقره فما في عقد التأمين 
تختص آثارها أو تقتصر فقط في حدود عقد التأمين. 

وبالتالي فإن الصلح الذي يعقده المؤمن بإسم المؤمن له في هذه الحالة لا يسري في حق 
المؤمن له فيما يجاوز حدود الضمان» والإحاز للمؤمن له أن يرحع على المؤمن م بست 
مسؤوليته للحطاً قي تنفيذ الوكالة 

القرضية الق " تبن الوزن اله اة مشت ركان ى الأضرار" ترز اة 
المسألة غالبا ي حوادث السيارات» بحيث لا يستطيع المؤمن الملصالة إلا باللسبة لدين 
مسؤولية مستأمنة» وليس بالنسبة لحقوقه هو كمؤمن لي التعويض عنها بإعتبارها حقوقه 
اة 

ولكن يجب الإعتراف بأن المصلحة الي تنطلب جاوزا من ا جحعل هذا التمييز 
دقيقاء حصوصا وأن المؤمن له حكن أن يجد نفسه مؤاحذا عن الإعتراف بالمسؤولية الناتڭهة 
عن تعويض الضحية الأحرى من الغير. والحل الأمثل هنا يبدو قي إشتراك المؤمن له مع المؤمن 
من أحل تحقيق مصالحة عامة حول الحقوق المتبادلة للطرفين بشكل مقبول. وعموما وقي هذا 
ا لخصوص بثور التساؤول عما إذا كان يمكن للمؤمن أن يتصالح مع المضرور بدفع مبلغ 
تعويض عن الضرر المتحمل به يتجاوز مقدار الضمان أو غير مضمون أصلا لوحود شرط 
إعفاء أو تجاوز. والإجابة بنعم تعن إلزام المؤمن له بدفع جزء من التعويض لا يشمله ضمان 
المؤمن وذلك كله يجرد صلح لم يكن طرفا فيه غير أن بعض الفقه يجيز ذلك على ساس 
الوكالة كما سبق الذكر» والبعض الأآحر لا يحيره إلا إذا ورد شرط التصالح مع المضرور ت 
وثيقة التأمين» وإلا ما كان المؤمن له مسؤولا عن أي تعويض زائد على المبلغ المضمون الذي 


. أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرحع سابق » ص 364 وما بعدها‎  )1( 
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يعقده المؤمن مع المضرور وخاصة في القانون الجزائري وغيره من القوانين الي تأخحذ .عباديء 
التعويض الحدد وشرط الإعفاء أو التحاوز. 

الفرضية الثالشة: أحيرا يبدو أن المؤمن له الذي يجب عليه أن يتحمل عبء التعويض 
عن واقعة رحو ع المؤمن» يجب عليه كذلبك التدحل في المصالحة المبرمة مع الضحية عندما 
يحتج المؤمن بالسقوط على المؤمن له» ولو أنه يجب عليه مع ذلك تعويض الضحية. 


الفرع الثالث 
شرط تحويل الوثائق 


لا يستطيع المؤمن تنظيم دفاع المؤمن له بفعالية إلا إذا أعلم بدقة مطالبة المؤمن له من 
قبل الضحية وبكل توابع القضية. 

لذلك تفرض وثائق التأمين عموما شرطا على المؤمن همم بتحويل كل وثائق ملف 
القضية ( رسائل» إشعارات» دعوات» جيع العقود الإجرائية ) إلى المؤمن. وقبل قانون 
O N aE SRE SANE AE eS 50)‏ 
أصبحت باطلة كل الشروط الي تمس المؤمن له بالسقوط بسبب جرد التأحير المسجل من 
طرفه في إستخراج الوثائق دون أضرار بحقوق المؤمن ف طلب تعويض نسبي عن الضرر الذي 
سببه له هذا التأحير. وهذا ما نصت عليه المادة (18) من الشروط العامة لعقد تأمين 
السيارات قي فقرنا : (110) حيث ورد فيها : " إذا إمتنع المؤمن له عن القيام كليا أو حزئيا 
بالإلتزامات المنصوص عليها في الفقرات (102)ء (103)ء (106) إلى (109)ء (111) ( ماعدا 
حالة الحادث الفجائي أو القوة القاهرة ) يحق للشركة أن تطالب بتعويض مطابق لنسبة 
الضرر الذي لحق بها نتيجة هذا الإمتناع عن التنفيذ......" مع العلم ان الفقرة (111) 
تتحدث عن عدم جواز الإحتجاج على الشركة باي إعتراف بالمسؤولية... بينما تتناول 
الفقرة (105) شرط تحويل الوثائق ف الوقت المناسب حي تتمكن الشركة من الرد عليها ف 
الوقت المناسب. فإذا م يحول المؤمن له للمؤمن بتاتا قي الوقت المناسب جيع وثائق ملف 
الدعوى» وإذا تأحر» بحيث يصبح للمؤمن غير قادر على تنظيم دفاعه أو إستحال عليه ذلك 


(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 303 . 
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لا بعكن أن يطبق شرط السقوط بل يخفض التعويض مقدار يعادل الضرر المترتب عن ذلك 
وهذا إعمالا .عقتضي للمادة (22) من الأمر رقم: 07-95 حين نصت على أنه : " إذا حالف 
الؤمن له الإلترامات المنصوص عاليها ني (4)ء (5)" من للمادة (15) أعلاه وترتب عن هذه 
المخالفة نتائج سامت قي الأضرار أو في إتساع مداهاء حاز للمؤمن تخفيض التعويض ي 
حدود الضرر الفعلي الذي لحق به". 
الفرع الرابع 
شرط إدارة المؤمن للدعوى 

حي يكون دفاع المؤمن له ميسرا كما ينبغي» فإن من مصلحة المؤمن إلا بترك المؤمن 
له يدافع وحده عندما تصير مطالبة الضحية مطالبة قط ا:2 إن شرط إدارة الدعوى 
يفترض أنه قي دعوى المسؤولية المرفوعة من قبل الضحية ضد المؤمن له المسؤول أن المؤمن 
هو الذي سيأحذ بيده الدفاع ( دفاع المؤمن له ) ويوحه الدعوى بدلا منه» وحتواه الأساسي 
في تأمينات المسؤولية يكون محددا. وقد سبق أن أشرنا له ولممارسته أمام المحاكم المدنية 
والحزائية بالنسبة للصندوق الخاص بالتعويضات» وهنا أكتفي بالإشارة إلى أنه من الطبيعي أن 
يجعل المؤمن من نفسه صاحب السلطة في توجيه الدفاع تي دعوى المسؤولية الني خحوله إياها 
المؤمن له باسم هذا الأحير» مع الفارق فقط فيما يتعلق بسلطة الإتمام ومتابعة النيابة العامة 
للمؤمن له عن الخطاً الجزائي للمؤمن له» حيث لايعلك المؤمن أي سلطة حزائية. 

إن كل ونائق تتضمن شرطا نماثلا وصححته المبدئية ليست غلا للمنازعات» فعلى 
مفهوم الوكالة أو الوعد بال و كالة يقوم إشتراط إدارة الدعوى والمؤمن له بمنح المؤمن مقدما 
جميع السلطات لتنظيم الدفاع في المطالبات القضائية الي بمكن أن يكون محلا ها ويلتزم 
بتجديدها له بتصرف حاص في حالة اللزوم» لكن مايجب مراعاته هو ضرورة أن ينفذ المؤمن 
هذه الإدارة قي إطار مبدأ حسن النية» ومراعاة عدم جواز التعسف في إستعمال الحق وما 


 )1(‏ تنص الفقرة 5 من المادة 15 من الأمر رقم 07-95 على أنه : " يلتزم المؤمن له : ب تبليغ المؤمن عن كل 
حادث ينجر عنه الضمان .عجرد إطلاعه عليه ... كما يزوده بكل الوثائق الي يطلبها منه المؤمن ". 
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ا ازى( واک و کا سے ر ان التری ان 
قبل المؤمن لحساب المؤمن له وكالة من أحل مصلحة مشت ر كة مماء وهذا ما يجعلها مائيية 
غير قابلة لالإبطال ولا للتغير أو الرحوع فيهاء وهي هذا الشكل لاتعفي مع ذلك المؤمن من 
اللسؤولية تجاه المؤمن له في حالة الخطأً في ممارستها من قبل الأول . 


المطلب الثاني 
مسؤولية المؤمن له تعمل ضمان المؤمن 


عندما ترفع الضحية دعوى المسؤولية المدنية على المؤمن له» فإن هذا الأحير علك 
طريقين من أجل إستعمال ضمان مؤمنه : إما أن يدعوه إلى الضمان في دعوى المسؤولية» 
وأما أن يمارس ضده دعوى أصلية بذلك الضمان. وأتناول ذلك في فرعين : 
الفرع الأول 
دعوة المؤمن له المؤمن إلى الضمان 
أو إختصاصه في دعوى المسؤولية(2) 


إن دعوى المسؤولية ( مسؤولية المؤمن له ) ودعوى الضمان ( مسؤولية اللؤمن ) 
تو حدما علاقة صلة تسمح للمؤمن له باحتصام المؤمن في الدعوى المقامة ضده من قبل 
الضحية . 

ذلك أنه قديما كان المؤمنون يدرحون ق وثائق التأمين شرطا .عقتضاه بمنعون المؤمن هم 
من دعوقم بداءة إلى الضمان. وأهمل هذا الشرط» ثم حظر ق فرنساموحب اللاددة 
( ۸.1.124 ) ال كانت قدا المادة ( 1.115) من مرسوم 1938/12/30 ونصها هو الآ : 


)1( عبدالمنعم فرج الصده : نظرية العقد في قوانين البلاد العربية» 1974 دار النهضة العربية للطباعة والنشرء 
بيروت » ص 143 وما بعدها , 
(2) س أنظر المادة 27 من الأمر 95 -07 فقرة أخحيرة » والمادة 26 56 منه . 
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" لاينبغي أن تنضمن وثائق التأمين الي تضمن احطار المسؤولية المدنية أي شرط مانع 


1 1: 


للمؤمن له من مخاصمة مؤمنه أو دعوته للضمان .مناسبة تسوية الحادث 

ولو تساءلنا عن الحكم ف قوانيننا الوطنية بهذا الخصوص لابجحد نصا مشايا أو مطابقا 
هذا النص الفرنسي» ولذلك يمكن الظن بأن هذا النص الفرنسي مايزال ساري المفغعول قي 
الجزائر لأنه لايتعارض مع المصال العليا للدولة الجزائريةء وإن كان قد ألغي لسبب أو لآخحر 
لاستطعنا إيجاد أصل له قي القانون المدن باعتباره الأصل العام لكل القواعد القانونية هو نص 
الادة (622) ال تنص على بطلان كل شرط يرد في وثيقة التأمين يكون تعسفيا ويتبين منه 
أنه م يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه» وكذلك الحال بالنسبة لما نصت عليه 
تخضع الشروط العامة لوثيقة التأمين أو 
أية وثيقة أحرى» تقوم مقامها لتأشيرة إدارة الرقابة الي تستطيع أن تفرض العمل بشروط 
غوذحية ... " والذي من مقتضاه أن الرقابة الإدارية على نشاط التأمين في الجزائر كن أن 
تمنع أي إدراج في وثائق التأمين لشروط تعسفية أو ضارة حصا المؤمن هحم أو بدأ حسن 
النية . 


المادة (227) من الأمر رقم 07-95 حيث جاء فيه : 


وإذا رجعنا إلى قانون الإحراءات الحزائية الحزائري بالنسبة لقواعد توزيع الإحتصاص 
القضائي» فإنه لابعكن للمؤمن له أن يدعو المؤمن إلى الضمان أمام احاكم الجزائية» حن ولو 
إعتمدت هذه المحاكم على المصال المدنيةء لأنه بالنظر إلى المادة (3) من ذلك القانون» فإن 
الدعوى» فإن الدعوى المدنية لاتقبل أمام الحاكم الجزائية إلا بالنسبة لعناصر الأضرار الناجمة 
عن الوقائع موضو ع المتابعة » في حين أن ضمان المؤمن جد سببه قي عقد التأمين» علما بأن 
المؤمن يدحل في الدعوى الحزائية المؤسسة على حادث سير عندما يوحد الطرف المدن 
(الضحية) في هذه الدعوى» وقد ورد للمستشار معوض عبدالتواب تي مؤلفه» الوس يط ي 
شرح جرائم القتل والإصابة ا ما يلي : " فولاية المحاكم الجزائية فيما يتعلق بالحكم 
بالتعويضات المدنية إستفنائية ينبغي أن تفسر في أضيق نطاق» أي فيما نشأً عن تنفيذ الجرة 


YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 310 Marge 1.‏ - )1( 
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أو وقوعها بطريقة مباشرة فحسب» لا ما نشأً عن ظروف أحرى ولو كانت متصالة 
بالحرعة» ويعد إستلزام توافر السببية المباشرة بين الجربمة والضرر لامكان المطالبة بالتعويض 
المدن أمام المحاكم الجنائية من أهم نتائج e E E E Ab‏ 
إلى أن تي إلى أولى نتائج هذه التبعية وهي أن ليس للمحاكم الجنائية ولاية بحث المسؤولية 
ال 

إن وحود المؤمن في الدعوى الجزائية ليس إلا على أساس أنه ضامن للمسؤولية المدنية 
لمرتكب حادث السير. وأيضا لابمكن أن يدعى المؤمن أمام امحاكم الإدارية الغير ختصة قي 
الاعات ذات الطابع المدن ( الخاص ). وأخيرا فإنه لا بعكن لشركة التأمين أن تستدعى إل 
الضمان كمدعى عليها أمام المحاكم التجارية الناظرة في دعوى المسؤولية للضحية إذا كانت 
شر كة مدنية أو شر كة تعاضدية أو ذات شكل تعاضدي. 

فإن م يحكن للمؤمن له نمارسة الدعوى عن طريق الإحتصام» مارس رحوعه ضد 
المؤمن عن طريق الدعوى الأصلية. 


الفرع الثاني 
الدعوى الأصلية للمؤمن له بالضمان 
تجاه المؤمن ( الدعوى المستقلة ) 


تدشاً دعوى المؤمن له ضد المؤمن الرامية إلى أعمال الضمان الملتزم به هذا الأحير في 
مواحهة الأول من عقد التأمين فهي بذلك تكون خاضعة من حيث القانون لإحتصاص 
قانون التأمين من حيث الشروط والأحكام والآثار وجب على المؤمن له أن يستعمل هذه 
الدعوى قبل أن تسقط بالتقادم» المادة (27) من الأمر رقم: 07-65. 


(1) _ المرجع نفسه » ص 359 . 
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إن نقطة إنطلاق هذا التقادم ( 3 سنوات ) هي بداية الوفاء المتمم مباشرة من المؤمن له 
( الملدعي ) على أثر مطالبة ( ودية» وهي نادرة ق العمل بإعتبار الشرط المانع من التصالح 
الإإنفرادي ( الضحية أو من وم دعوقا إیاه مام القضاء, 

فلما يقاضي المؤمن له المؤمن مباشره يلزم مراعاه قواعد الإحتصاص اللوعي 
والإحتصاص الحلى المحدد قانونا. 

إن معرفة إحتصاص محكمة موطن المؤمن له أو محكمة مكان وقوع الفعل الضار عبرت 
عن ذلك المادة (3/27) من الأمر رقم: 07-95 بقوها: " إذا كانت دعوى المؤمن له ضد 
المؤمن ناجحة عن رجوع طرف آخر» فلا يسري التقادم إلا إبتداءا من اليوم الذي رفع 
فيه الطرف الآخحر دعواه إلى المحكمة ضد المؤمن له» أو من يوم الحصول على التعويض 


I 
مندرم‎ 


فالتقادم الثلاثي هذا لايسري من تاريخ قيام المسؤولية بناءا على حكم وإنما من يوم 
الأحطار القضائي» ماعدا في حالات الوقف أو الإنقطاع طبقا للمادة (316) من القانون 
المدن» وبهذا الخصوص فإنه بمكن القول بأن التقادم يعد موقوفا طوال المدة ال يوجه خلا ها 
امؤمن الدعوى ك وكيل عن المؤمن له" . إلا أن المؤمن له المكلف قضائيا من قبل الضحية 
يستطيع قي نفس الوقت دعوة المؤمن لكي يضمنه في الديون الي يمكن أن يحكم ها ل2 
e‏ 

والملاحظ أنه لا إشكال بالنسبة للإحتصاص الحلي للمحاكم» فالضحية ها الخيار بين 
محكمة موطن المدعى عليه ( المؤمن له) وحكمة مكان وقوع الضرر في المسؤولية التقصيرية. 
وهذا يتوافق مع قواعد التقادم والوضع نفسه بالنسبة للدعوى الأصلية للمؤمن له جاه المؤمن. 
ولكي يطالب المؤمن له المؤمن بضمانه يحب عليه أن يقدم دليلا مزدوجحا!: ديل دينه 
بالمسؤولية جاه الضحية» و كذا دليل إلتزام المؤمن بالضمان نظرا لعقد التأمين. 


 )1(‏ سوف أعرض للتقادم حلال التطرق للدعوى المباشرة للضحية ضد المؤمن. 
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أ - دليل ( إثبات ) دين المسؤولية 


هذا الإثبات يكون بصفة عامة ثابتا بالقرار القضائي الذي يدين المؤمن له عن الأضرار 
والخسائر» فإذا رفعت الدعوى بداءة أمام القضاء الجحزائي» فإن الإدانة الجنائية تستلزم 
المسؤولية المدنية للمؤمن له» إلا أن القاضي الذي ينظر المصال المدنية يستطيع مع ذلك تحديد 
المبلغ» آحذا في الإعتبار تقسيم المسؤولية سواء مع الضحية نفسها أو مع أشخاص آخرين. 

وهذا القرار يفرض على المؤمن بحسب ما للحكم الجرائي من قوة حجية الشئ المقضي 
به إذا ما أدار المؤمن الدعوى المدنية ( وهو الأمر الغالب ) .عوحب شرط في العقد. فإن بقي 
حارجا عنها فإنه من الناحية النظرية لايجحتج به عليه ( الحجية النسبية للشئ المقضي به ) غير 
أن القضاء قي فرنسا حاصة يعتبر القرار بالإدانة المدنية شكلا مقبولا كدليل للدين بالسؤولية 
EN Ea REE IgE AA‏ 

ب - دليل ( إثبات ) التزام المؤمن بالضمان 

ينبت المؤمن له وجود العقد عن طريق وثيقة التأمين» فيلزم إثبات وجود عقد تأمين 
سار وقت وقوع الفعل الضار » أي إثبات واقعة أن المسؤولية ( مسؤوليته ) كانت فعلا 
مغطاة بنفس العقد وطبقا للمادة (8) من الأمر رقم 07-95 والمادة (11) ممن المرسوم 
رقم : 34-80 فإن المؤمن له يجب عليه أن يثبت أن الترام المؤمن ناحم عن التوافق ما 
بين الخطر الحقق والشروط المدرحة ف العقد أو الملحق كما تنص عليه المادة (9) من الأمر 
رقم : 07-95 حيث حاء فيها : " لايقع أي تعديل إلا .علحق يوقعه الطرفان "» وكما 
يبت المؤمن له عقد التأمين فإنه يجب عليه تقد إثباتات من أحل ضمان النفقات والفوائد 
الواحبة على لو 

وحلاصة القول فإن الضحية في دعواها ضد المؤمن له ليست ها فيها أية مزية إستشنائية 
أو إمتياز يجعلها في مأمن من مزاحة الدائنين العاديين وغير العاديين معها عند الإنقضاض 
بديومُم على الذمة المالية للمؤمن له المسؤول عن الحادث» فكل الدعاوى في هذه الحالات 


: نقض مدن : 1968/06/12 مذ كور في المتن والهامش » أنظر‎  )1( 
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متساوية من حيث الشروط والأهداف والحل» وحن مع بجاحها قد جحابه بإعسار المؤمن له. 
يضاف إليها أن الضحية قد تتضرر اكثر من غيرها من بقية الدائنين لاما في رجوعها على 
المؤمن له قد تواحه بشخص آخر طرف في الدعوى هو المؤمن والذي قد لاتكسب الدعوى 
تجاهه» نما يدعوها مرة أحرى إلى تحديد خاولتها متصيدة المدعى عليه الذي تكون ها فيه 
فرصة وأمل النجاح ولو إلى حين» ولذلك ومراعاة لذلك حول هما المشرع دعوى افضل 
وأحدى هي الدعوى المباشرة »> وهي ما أعرض له قي المبحث الثان الموالي : 


المطلب التالث 
الدعوى المباشرة للضحية ضد المؤمن 


بدلا من أن يرفع المضرور ني حوادث السيارات دعوى المسؤولية ضد مسبب الضرر 
لصعوبتها وأحيانا عدم وجودها أو قلة مردودها يجوز له أن يتوجه بالدعوى مباشرة ضد 
مؤمن المسؤول والمتوقع اليسار دائما تما يضمن مردودا ( تعويضا ) افضل وأيسر . 

إن الدعوى المباشرة هي نقيض الدعوى غبر المباشرة الي تخوها القواعد العامة 
للمضرور ( قواعد الضمان العام ) المنصوص عليها ف المواد (189) مدن حزائري» المادة 
(235) مدني مصري» والمادة (1166) من القانون المدي الفرنسي . 

إن الدعوى غير المباشرة للمضرور ضد مؤمن المسؤول تتضمن خاطر هذا المضرور 
أهمها دحول التعويض المطالب به في الذمة المالية للمؤمن له المسؤول عن الحادث الضار مها 
يشكل الضمان العام للدائنين وتكون النتيجة إنتقاص فرصة حصول المضرور على التعويض 
بسبب التزاحم > وذلك للأسباب ا 1 

أولا : إن الدعوى غير المباشرة لاتغل يد المدين ( المؤمن له المسؤول عن الضرر ) عن 
القتصرف في حقه وأن المضرور ( الدائن المدعي ) إن هو إلا نائب عنه. ولأن الاصل في النيابة 
أن الأصيل ( المنيب ) يبقى حرا في التصرف في حقه ... إ. 
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ثانيا : التراحم المشار إليه سابقاء وما قد يؤثر به وجحود دائن مرن أو صاحب حق 
إمتياز على مال أو أموال المدين ( المدعى عليه ). 

ثالغا : مايعكن أن يدفع به المؤمن ( المدين للمُدين ) من دفوع على دعوى المضرور 
مستمدة من دفوعه ضد المؤمن له لأسباب مختلفة» كبطلان عقد التأمين أو فسخه أو الوفاى 
ا 

ولذلك جاءت الدعوى المباشرة كأحسن ضمان أو سلاح يستعمله الضرور في 
مواحهة المؤمن أو الصندوق الخاص بالتعويضات من أحل الحصول على التععويض عما 
أصابه في مع ر كته تلك من حراء حادث السير الناحم عن المركبة البرية ذات الحرك» بحيث 
يخصص مبلغ التأمين لتعويض الضحية المضرور أو ذوي حقوقه دون غيره من بقية دائيْ 
المؤمن له المسؤول» وأدى هذا الإتجاه ( التحصيص ) بالمشرع الفرنسي أن ينص قي قانون 
0 على ذلك في المادة (53) ال إعتبرت فاية التطور القانون والقضائ أ“ . 

في المطالب التالية سوف أعر ض لكيفية نشوء الحق المباشر للضحية على التععويض 
المترتب ف ذمة المؤمن .عوحب عقد التأمين أولا ثم عن إنفصال الحق الشخحصي» هذا عن عقد 
التأمين من المسؤولية من غير الببحث قي إرادة أطراف العقد والدعوى المباشرة ما بمثله 
عقد التأمين من إنابة ناقصة أو يتضمنه من حق حقيقي جرد لمصلحة الضحية في حادث 
المرور لوحود عقد التأمين الإلزامي من المسؤولية . 

المطلب الرابع 
أصل الدعوى المباشرة والحق الشخصي للضحية 
في التأمين الإلزامي من حوادث السيارات 


إن عبارة الدعوى المباشرة والحتق الشخحصي لايستعملها المشرع إلا قليلا لاما إبتكار 
للفقه والقضاء وابتكارما يعد تطورا غير منازع من وحهة نظر التقنية القانونية» المع ركة 
الإإحتماعية الميكلية التطورية . 


(1) - YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT, P 312 . 
(2) - ANDRE BESSON. .3 في مقدمته لمؤلف الأستاذ برهام عطا الله » ص‎ 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


من هذا الأصل للدعوى المباشرة أمكن إستخراج العناصر والقوى الي ساعدت على 
حعل هذا المفهوم مقبولا ق علم القانون . 

لا أريد أن أتتبع المراحل الي إستعملت فيها الدعوى المباشرة في ميدان التأمين من أحل 
عرض كيف أا صارت معروفةء لأنه نودي بعدم لزوم البحث عن أصل الدعوى المباشرة 
قي القانون القديم وسيق الحقوقيون إلى حلق علاقات وهية ( خارج العلاقات العقدية ) بين 
العامل ورب العمل. ومارسة الإيجار من الباطن كَطورَ ف قسم منه بواسطة هجرة الحتمع 
ا ل ادن الماع ورسك الفغرت الاه ونری ظهور أدب ملائم من هذه 
الدعوئ يو كد وجودها وينخت أساسها وين آثارهاءر وقد أ كك الضيد سوليس أن أول من 
تحدث عن الدعوى المباشرة كان ديرانتون في مؤلفه : " كتاب العقود والإلتراممات 1819ء 
ار اا و 
الفرنسي» أأضاف بان " في بعض حالات الإستثناء يستطيع الدائن أن يتصرف باسممه ضد 
الغير المدين المحجوز د" "Te Tiers Débiteur Saisi‏ ودعواه ها نفس الأثْر کمالو کانت 


. بعد أن إستعرض مبداً نص المادة (1166) من القانون المدن 


متولدة مباشرة من عقد بينه وبين الحجوز لديه " ونصل إلى تفتق الدعوى المباشرة مع 
تروبلون في مؤلفه : " المبادلة والإيجار " حيث يحدد أساس الدعوى المباشرة للمالك ضد 
المستأحر من الباطن 2 ضد رب العمل» إِما العلاقة القانونية هي الي تربط الدائن 
الأصلي والمدين من الباطن : . وكان أن دحلت الدعوى المباشرة ميدان التأمينات لتكون 
الوسيلة ال لاتقدر بثمن إذا أحسن إستعماها كتقنية قانونية على أفضل وحه. 

إن شر كات التأمين هي الي حهدت من أحل قبول الدعوى المباشرة وكان ذلك 
بخصوص حت الدائنين المرنين ضد المؤمنين للعقارات المؤمن عليها. وقي هذه الحالات 
الأحيرة كانت شر كات التأمين من الحريق المؤمنة للملاك هي الي ترغب في إستعمال 
الدعوى المباشرة ضد مؤمن المستأحر من المخحاطر الإيجارية في صورة الحلول في حق المالك» 


(1) - BOURHAM ATALLAH , OP CIT , P35etS. 
(2) - BOURHAM ATALLAH , OP CIT , P 37 Marge 3. 
. 37 لتوسع أكثر يراحع المامش» رقم 3 في مؤلف الأستاذ برهام عطا الله» المشار إليه سابقا» ص‎  )3( 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


ولكن غالبا ما كان توقيف هذه الح ركة عندما توسعت صعبا حداء وهكذا عاجحلا أم آجلا 
لمكن بحنب الإعتراف بالدعوى المباشرة للضحية. 

وهكذا شهد القرن التاسع عشر تفرخ وكالات ومثلي شركات التأمين ق الأططراف 
الفرنسية وأصدر قانون 1889/02/09 المتعلق بحصر إمتيازات مؤحري الحلات الزراعية ومنح 
التعويضات التو حبة على التأمين ( .عوحب التأمين ) حيث نصت مادته الفانية على : " إن 
التعويضات الواحبة من قبل التأمين من الحريق» والبرد» وموت للماشية» أو المخحاطر الأخحرى» 
تمنح بغير الحاحة إلى تفويض ( وكالة - إنابة ) صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرهنين 
بحسب مرتبتهم» ومع ذلك تكون المخالصات المتممة عن حسن نية قبل الإعتراض 
صخيحة "'. ونضصت الادة الثالئة مته أيضا على نفس الشئ بالنسبة للتعويضات الواحبة فى 
حالة الحادث على المستأجر أو على الحار تطبيقا للمادتين (1733)ء (1382) من الققانون 
المدن قي حالة تأمين المخاطر الإيجارية أو من رحوع الجيران» حيث المؤمن له أو ذوو حقوقه 
لايمكنهم تلقي كلا أو حزءا من التعويض دون أن يكون مالك الشئ المؤجر أو الجار أو الغير 
الذي جل عله ين قرف ق غو ضوعن تتام ا لطر“ 

واستفادت محموعتان من هذا التشريع وجحاهدتا من أحل تشييده وها : أصحاب 
الك E‏ فاصحاب البنوك ومقرضو النقود من حهة»ء والتأمينات للمالكين ضد 
الحريق من حهة أحرة. فالأولون أفادوا من القانون بصفتهم دائنين مرقنين والفانيون 
باعتبارهم حالين في حقوق للمالكين الضحايا في الحريق. بالرغم من أن الإعتراف للمالك 
بالدعوى المباشرة أو للدائن المرتمن لم يتبع هذا التشريع. 


E 
الدعوى المباشرة في ميدان التأمين من المسؤولية‎ 


(1) _ برهام ( عطا الله ) : مرحع سابق » ص 39 . 

 )2(‏ برهام ( عطا الله ) : مرجع سابق » ص 39 . وراحع الامش رقم 15 في نفس الصفحة 39 ( النيابة ) لدى 
اه حيث يعتبر المالك المتضرر تي الحريق نائبا قانوينا والمؤمن يجد نفسه جبرا قانونا هسك التعويض لديه من 
أجل إفادة المالك المتضرر من ذلك . 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


لقد لزم الإنتظار حى سنة 1911 لتؤ كد محكمة النقض الفرنسية ( نقض الغرفة المدنية 
E O ET TE N E E CR‏ 
الإيجارية» ولا علق بلانيول على هذا القرار فتش عن مبرر له وقدر أنه ينبغي منحه للدائن 
المرتمن وللمالك وللجار ( أي منح هؤلاء حقا شخصیا ۲۲٥۲١‏ اها ) ودعوی مباشرة 
ويكون هذا طبيعيا ويكون هذا حذقة غريبة ( حجة ) لاجبار المؤمن على الإحتفاظ بهذا 
المبلغ لصاح شحص غدد» وي الوقت نفسه لمنع هذا الشخحص من المطالبة به قضائياء وهو 
ما بمكن تلقيه ودياء فإن تقدم الغير إلى صندوق الشركة» أمكن طبه ( أي المبلغ ) عن طريق 
الدعوى. بالإضافة إلى ذلك فإنه مع قانون 1889 كانا بداية تدحل الدعوى المباشرة ومفهوم 
" الحق الشحصي " في جال التأمين » وتمتد الح ركة. إنه دور تأمين المسؤولية . 

لقد اضاف قانون 28 ماي 1913 درجة ثامنة للمادة 2102 من القانون المدني إجحراءا 
يقضي بأن تكون متازة.. .8° ( أي من الدرجة الثامنة ) " الديون الناشقة عن حادث لصاح 
الغير المتضررين من هذا الحادث أو ذوي حقوقهم على التعويض الذي يعترف به مؤمن 
المسؤولية المدنية أو الذي إعترف قضائيا .مديونيته به بسبب إتفاق التأمين . وأن أية مخالصة 
متممة للمؤمن له لاتعد مبرئة ما دام الدائنون الممتازون لم يعوضوا". 

إن العجب الممكن هو لاذا لم يستعمل المشر ع صراحة تقنية الحق الشخحصي والدعوى 
المباشرة من أحل إفادة ال و رفا ا ن اعا ت ا 
ومحاكم الإستناف في فرنسا كما في سويسرا من ( المادة ( 8 -2102) مدي فرنسي» والمادة 
1٨4 60 (‏ [1908] س ) على التوالي دعوى مباشرة وحق شخصي للضحية ضد المؤمن لا 
للقضائين من إمكانية لتفسير النصوص وسلطتهما في الإبتكار والخلق من أحل إيجاد حلول 
للزاعات بأحكام وليس بتنظيمات منوعة ( لوائح محرمة )» كل ذلك إذا كان بالقانون 
2 أو لم يوحد قانون. 

وهكذا كذلك تذهب الحكة الإقليمية لمقاطعة " لسه۷ " حن إلى قبول مبمدأ عد 
القابلية للإحتجاج على الضحية بالإإستشناءات» بعد قبوها بالدعوى المباشرة هذه الأحيرة ضد 


. 40 برهام ( عط الله ) : مرحع سابق » ص‎  )1( 
. 41 برهام ( عطا الله ) : مرحع سابق » ص‎ _ )2( 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


المؤمن عندما ذكرت أن : " التعويض العائد للغير المضرور والذي عليه تمنح المادة )٤۸60(‏ 
هذا الأحير حق حجز ( رهن حيازي #عه6 ) لايعكن أن يتحمل تخفيضا بسبب خطاً حسيم 
من الفاعل " لأن " الغاية من هذا الحكم القانون الذي هو التأمين لضحية الحادث أو لذوي 
حقوقها تعويضا ملائما سوف يتخلف لو كان للمؤمن حق في الحالة الممائلة بالإإحتجاج 
بامادة (L4 1C4)‏ ا لمتعلقة بتخحفيض تعويض التأمين ف حالة الخطاً الجسيم للمؤمن له. 
إلا أن هذا القضاء السويسري لم يستمر» على النقيض من ذلك القضاء الفرنسي الذي كان 
له موقف مشرف : فقد ظهرت أولى عاولته المحتشمة نوعا ما في 1918. فمحلس قضاء 
باريس في 1918/02/26 بعد أن قبل بأن الدعوى غير المباشرة للمادة (1166) من الققانون 
مدن تكون مقبولة من جانب الضحية ضد المؤمن» تذهب لحد القول : " إعتبارا إلى أن 
القانون المؤرخ في 1913/05/25 يقضي بأن تكون متازة الديون الناشئة عن حادث"' 
"واعتبارا بأن هذا القانون 1913/05/28 لم بفعل سوى أن مد إلى لحوادث الضمانات المملاة 
بقانون 1889/02/19 قي مادة الحريق ومواد أحرى» وأن هذا القانون يزود في الحقيقة 
الدائن بحق شخحصي على مبلغ التأمين من أحل ضمان المبالغ المستحقة له ... مما يستتبع من 
ذلك أن الدائن له دعوى مباشرة ضد الشركة الي ضمنت نتائج الحادث المنسوب إلى 
ا 

ومن بعده كانت محكمة السين المدنية في 1924/03/04 على أثر مرافعة ممنل النياببة 
العامة ( «مة) ۲0N‏ 1 ) قبلت الحق الشخصي للضحية. ذلك كان في قضية ليربان 
E‏ ال سمحت للمحكمة العليا الفرنسية التأكيد بوحود حق شخحصي 
للضحية ضد مؤمن المسؤول : " حيث أكدت» نظرا بأن قانون 28 ماي 1913 المضيف فقرة 
ثامنة للمادة (2102) من القانون المدني حلق لصاح الشخحص المضرور في حادث حقا 
شخصيا على التعويض الذي يقره مؤمن المسؤول أو إعترف .مديونيته به نظرا لإتفاق التأمين 


(1) س المرجحع نفسه» ص 41 . 
حكم محكمة 0D‏ بتاریخ 1924/10/29 . 


(2) م نقض الغرفة المدنية فى 1926/06/14 . 
برهام ( عطا الله ) : مرحع سابق » ص 43 . 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحکامه وآثاره 


لايسلحه فقط بامتياز جاه الغير من دائي المؤمن له ولكن أيضا يقرر بأن أي مخالصة متممة 
من المؤمن لاتكون مبرئة ما دام أن الدائن الممتاز لم يعوض» نظرا إلى أن ضحية الحادث تحد 
قي الحق الشخحصي المخحول هاء هكذا.عوجب القانون مصدرا للدعوى المباشرة الي تسمح ها 
عقاضاة المؤمن ( إحتصامه ) ني الوقت ذاته مع المؤمن له في الواقع لتحديد بشكل وجحاهي 
(حضوري) بين الأطراف أولا وجود دين بالتعويض ومبلغه وني امقام الان التععصويض 
الواحب على المؤمن» وبأن هذا الأحير سوف يكون ملزما في حدود ما عليه بصبه بين يديه» 
وأن الإلتزام المفروض على المؤمن بالإحتفاظ بهذا e‏ الشخحص المضرور له أثر هام 
ا ا ا 

بعد أن وضعت الحكمة العليا أساس اللمتابعة المباشرة للضحية ضد المؤمن تسحب أولى 
النتائج المنطقية للدعوى المباشرة : عدم حواز الإحتجاج بالإشتراطات لعقد التأمين تجاه 
لضحية ۳ مع الع NE AO a EE ENS‏ 
المباشر والأساس القانون له إلى سرد ثلاث نظريات تقليدية » هي نظرية الإنابة في الوفاي 
ونظرية حجز ما للمدين لدى الغير » ثم نظرية الإمتياز لينتهي في النهاية إلى تقريره أن 
حق المضرور المباشر هذا ينشأً عن عقد التأمين الإلزامي إستنادا إلى قاعدة الإشتراط لمصلحة 
الغير إشتراطا جحردا من السبب ومن عيوب الإرادة . 

والخلاصة : بغض النظر عن كثير من المسائل القانونية والفقهية الي تنيرها وأثار تما 
الدعوى المباشرة للضحية في ميدان التأمين من المسؤولية عموما والتأمين الإلزاممي من 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات خحصوصا. يمحكن القول أَمْا إبتكار فقهي وقضائي 
كان له أصله في القانون المدن الفرنسي وقوانين أحنبية أحرى» وساعد على بلورته أوضاع 
إحتماعية ( صناعية - إقتصادية ) حاصة تعود في النهاية إلى مبادئ العدالة والنظام العام 
والإستقرار الإحتماعي والتضامن بين أفراد طوائف الحتمع المختلفة. 


. 44 برهام ( عطا الله ) : مرحع سابق » ص‎  )1( 

 )2(‏ نفس هذا التعليل أوردته كاميل جوفري في مرحعها المسؤولية المدنية قي مادة حوادث السيارات بوقائع مختلفة» 
أنظر » ص 249 وما بعدنا . 

(3) س أنظر رسالته » ص 157 وما بعدها , 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


المطلب السادس 
الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة 


لاشئ أكثر صعوبة من تحليل الأنظمة الجحديدة عندما يراد معرفة الأصل الذي تنفصل 
عنه هذه النظم الجديدة أو عبارة " sui Generis‏ " فهذا عمل مليء بالعقبات . 

فالفقه في فرنسا حاصة لم يدحر جحهوده منذ عشريات من أحل كشف الطبيعة الرمزية 
والسرية للحق الشخحصي» لكن هذا الببحث كان قد د a‏ 
اجهري للدعوى المباشرة» وهذا مالم يجعل العمل ا . ومن حهة أحرى جد 
ل رر ف ا ووا ی ا ا 
المباشر للمتضررين في حوادث السيارات المصدر المنشى للإلترام الذي أصبح بفعل التشأمين 
الإلزامي التراما ذا شقين : الأول ينشأً من المسؤولية التقصيرية لمرتكب الفعل الضارء والثان 
ينشاً عن عقد التأمين الإلزاي الذي يغطي هذه المسؤولية» بحيث يستطيع المضرور الإستفادة 
من فوائد أي منهما دون الرحوع بكليهما. 

وإذا كانت خلاصة ما توصل إليه الأستاذ ابو زید عبدالاق (03 أن المشرع الفرنسي ل 
يعط للمضرور صراحة أو مباشرة حق المطالبة المباشرة للمؤمن عن طريق الدعوى المباشرة 
فإن التساؤل يبقى قائما حول مفهوم الحق الشخحصي والدعوى المباشرة ثم أيضا تحليل 
إزدواحية الإلترام أو العلاقة بين المؤمن والضحية» وهذا ما سنتناوله ق فرعين : 


الفرع الأول 
الطبيعة القانونية للدعوى المباشرة في الفقه 


(1) _ برهام ( عطا الله ) : مرحع سابق » ص 51 . 
(2)_ الربيعي ( كاظم حسن) ۽ مرجع سابق » ص 21 . 
 )3(‏ أبو زيد ( عبدالباقي مصطفى ) : مرجع سابق » ص 400 وما بعدها . 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


لقد أصدر الفقه الكثير من النظريات في تحليل حق الضحية والدعوى المباشرة. ويعكن 
ترتيب هذه النظريات في ججموعتين : نظريات مبررة ونظريات أحرى مفسرة. 

وفيما يلى أعرض على التوالي هذه النظريات المختلفة وعيوب كل واحدة منها : 

أولا : النظريات المبررة للدعوى المباشرة 

لقد دار المجهد الأساسي للفقه حول تبرير الدعوى المباشرة أكثر من تحليل الحق 
الشخحصي للضحية : وهذا - زيادة على ذلك - هو من الطبيعي أن الفترة الي تأحذ فيها 
فكرة الدعوى المباشرة سبيلها. 

إن النظريات المبررة يعكن ترتيبها كما يأ : 

1- حيث يكون هناك نص أو مبداً قضائي» يكتفي البعض بالقول بن هذا إبتداع 

قانون أو قضائي. 

2- حيث لايكون هناك نص يلجا الفقه إلى مفهوم العدالة وإلى القانون الطبيعي. 

3- اللجوء إلى نظرية حوالة الحتق تحت إسم الإنابة ق معناها العادي. 

4- اللجوء إلى الإشتراط لمصلحة الغير» الضمي» المدرج قي عقد التأمين ممن 

المسؤولية. 

ويمكننا منذ الآن إعطاء رأينا التقييمي حول هذه النظريات» إا جميعا صحيحة» إمُا 
لاتعدو أن تكون مبررا للدعوى المباشرة» لكنها لاتفسرها» كما لاتعير إهتماما لطبيعتها 
العويصة» وأوجز فيما يلي شرح بعض النظريات المذكورة . 

أ - نظريات المجموعة الأولى أو النظريات المبررة 

1 - إرادة المشرع 

قي الدول الي إعترف فيها بالدعوى المباشرة للضحية ضد المؤمن .عقتضى نص 
تشريعي» فإنه لايكون هناك محاولة كبيرة حدا لبحث هذا التبرير حارج القانون» وهذا حال 
الكثير من الحقوقيين السويسريين وكل الحقوقيين الإنجليز الذين يعترفون بالطابع الإستفنائي 
للدعوى المباشرة» هذه الحاولة قد أحذ بها حانب من الفقه الفرنسى» والبعض يعتقد بأن 
مصدر الدعوى المباشرة لابمكن أن يكون إلا في نظام قانون وأن حق الضحية لايتعلق بإرادة 
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الأطراف وإما يتعلق باشتراط قانوني وملزم لمصلحة ( أو لحساب ) الغير"'. وهو يقترب 
حدا من هذا الإتحاه» يكون الفقه المؤطر من قبل الأغلبية من الحقوقيين الفرنسيين والذين 
لايرون كميرر للدعوى المباشرة غير إرادة القضاء فهي إذن بدعة تحكمية. 

فإذا كانت هذه الإعتبارات العامة تبرر بوفرة الإعتراف بالدعوى المباشرة» فإمُا 
لاتساعد على حل مشكلة أساس حق الضحية " لأنه يكون دائما للقانون وحده التشدحل 
لإعطاء شخحص دعوى ضد الغير» وإنه بفضل القانون كان لضحية المخالفة دععوى ضد 
مرتكب الخطأ» وبفضله للشريك في التعاقد إمكانية التصرف ضد المتعاقد الآحر الذي لاينفذ 
الت امات 2(7 > وكما قال بحق مازو وكانط " تدحل القانون يبرر حق تصرف الضحية» وهو 
لايستلزم أي طبيعة هذا الحق ولا أكثر من أحل دعوى ومن أحل دعوى أحرى» ونفس 
الشئ أيضا بالنسبة للإتحاه الذي جعل الفقه الصري يؤسس بشجاعة الدعوى المباشرة على 
مبداً العدالة والقانون الطبيعي اللذين هما من المصادر الشكلية كما هما مصدرين مساعدين 
للقانون الوضعي قي مصر. 

2 - الحق الشخصي والعدالة في مصر 

في غياب نص خاص - قبل قانون 1955 - واستحالة التحليل الصحيح لاطبيعة 
القانونية لعقد تأمين المسؤولية المدنية» فقد لجأ الفقه المصر إلى مفهوم العدالة والقانون 
الطبيعي جاعلا الحق الشخحصي للضحية ينتج عن هذا المبداً للعدالة. ومن المفيد ملاحظة أن 
مادة قي مشرو ع القانون المدن الفرنسي وال م تؤحذ في أثناء الصياغة النهائية» قد وحدت 
متبناة في التقنين المدن المصري لسنة 1948ء إِها المادة (2) الي تسمح للقاضي بإيجاد في 
العدالة والقانون الطبيعي» مصدر القانون إذا م جد الحل قي مصادر أحرى. بل ذهب الفقه 
الصري في نقده لرفض القضاء في مصر الإعتراف بالدعوى المباشرة إلى حد إعتبار ذلك 
الرفض بأنه مناقض للنظام العام 2 . بينما بعض الكتاب المتأثرين بالفقيه 6طط4] قد وجحد 
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قاعدة عامة تسمح بالدعوى للمباشرة للدائن ضد مدين مدينه في كل للمرات الي يكون فيها 
مصدر حق الدائن هو السبب لإالتزام المدين الثاني لصاح المدين الأول» هذه القاعدة العامة 
حسب هؤلاء الكتاب غير محددة بالتشريع» ولكن ها دلالاتما في الإعتبارات الحضة للعدالة 
و روح التشريع» لقد وحدوا تطبيقا هذه القاعدة العامة في الدعوى المباشرة الممنوحة 
للمؤجر ضد المستأجر منه » المادة (2/596) مدني مصري» والدعوى المباشرة للأجرر أو 
المقاول ضد رب العمل » المادة (662) مدني مصري» والدعوى المباشرة لل وكيل ضد ال وكيل 
من الباطن» المادة (3/708) مدن مصري . 

3 نظرية الإشتراط لمصلحة الغير 

لقد دافع حوسران عن هذه النظرية» حيث يعتقد أن المؤمن له قد عقد إشتراطا ضمنيا 
لمصلحة الضحية حين يقول : " إن هذا التفسير يتناسق مع إرادة المؤمن له بشكل كامل 
الذي ينوي وضع شخص المؤمن بينه شخصيا وبين الضحية احتملة والذي ينوي حينغذ حعل 
الثاني دائنا مباشرة للأول "". 

إشتراط مشرو ع ما دام أن الإتفاق الأساسي تأمين المسؤولية يضمن أولا المؤمن له 
وبالدرجة الثانية الضحية. كان هذا الفقه أصداء في القضاء الفرنسي e‏ لدى المحاكم 
الدنيا وبالذات محكمة إستعناف الجزائر الغرفة الأول ي 1930/11/21 . وبنفس الطريقة 
بحاوزت هذه النظرية الحدود وعبرت البحر المتوسط لتظهر من حديد في مصر. 

يبدو أن المستشارين الحاليين للمحكمة العليا المصرية الذين يقومون ببدايتهم قي زمن 
المحاكم المحتلطة م ينسوا فقهها . فامحاكم المختلطة ترتكز على مفهوم الإشتراط لمصلحة 
الغير إما من أحل رفض منح الحق الشخحصي والدعوى المباشرة للضحية وإما من أجل منحها 
إياها بصورة عامة. 

إن هذه النظرية للإشتراط لمصلحة الغير» تعاني من هذ المرض الذي يصيب كل 
النظريات الي تبحث عن تبرير حق الضحية» إها تستطيع أن تعطي القاعدة القانونية لحق 
الضحية ضد المؤمن. إن كل النظريات الي تصورها الكتاب تعطي نفس الأساس (القاعدة). 
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لكن هذه النظرية كغيرها لاتعير إهتماما لتر كيبة حق الضحية المتولد من طبيعتها القانونية . 
حاصة وأما لاتحمل أي تفسير لعدم القابلية للإحتجاج بالإستشناءات. 

والمؤ كد أنه قد قيل بأنه إنطلاقا من الحادث» بمكن إفتراض أن الضحية تقبل بالإشتراط 
الذي ينتج لصالحها من عقد التأمين» ومن هذه النقطة لايستطيع المؤمن أن بمحتج على 
الضحية بأي إستثناءء فحق الضحية إنطلاقا من الحادث تكون له حياته الخاصة» كذلك فإن 
هذا البناء يبدو مقنعا قليلاء حاصة وأنه كان قد إتخذ من أحل إعطاء نوع من التحليل للنص 
الذي يكون من طبيعته التأقيت ( سرعة الزوال ). 

وفي الحقيقة فإن هناك عقبة كبرى لأن تكون نظرية الإشتراط لمصلحة الغير ترضي 
كلية أولعك الذين يبحثون عن الحماية الشاملة للضحية» إن هذا هو المادة (11) من قانون 
3 حويلية 1930 الي تقضي بأن المستفيد ليس له أكثر من حق المشترط وأن المدين بمكنه 
الإإحتجاج على المستفيد بكل إستثناء قابل للإحتجاج به على المشترط فهناك فرق بين 
التأمين لحساب من له الحق والتأمين من المسؤولية . 

4 - نظرية النيابة القانونية 

إا إحدى الفرضيات الأولى الي إعتمدت عليها المحاكم الفرنسية لتبرير إعترافهها 
بالدعوى المباشرة للضحية ضد المؤمن. 

ويبدو أن أصل الفكرة يوجحد في ملاحظة مصاغة في 1911 من قبل بلانيول» حيث 
يتكلم عن مالك العقار المحترق كمناب قانون في دعواه ضد المؤمن الذي يضمن المستأحر 
من أحل الأحطار الإيجارية» ولقد إستقى بلانيول فرضيته من نص قانون 19 فيفري 1889ء› 
المعاد صياغته بالمادة (37) من قانون 1930, وأنه بالنظر إلى هذه النصوص فإن تعويض 
الاين ن حالة ا ريق يكرت متو عاللمالكت أو إل الدائفن ارهن من غير أن نكر ن :هناك 
نيابة صريحة " هذا بالرحوع إلى عدم إستلزام إنابة إرادية أن بلانيول حلص بخصوص وجود 
إنابة قانونية أو إنابة ضمينة حسب القضاء . 

هذه الفرضية» إن لم يكن ها أنصار وما الفقه حصم جحمع عليه يضع في الحقيقة 
التناقض بين عبارات الضمنية والإنابة القانونية» قد سجلت مع ذلك بصمة الفقه الفرنسي. 
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إنه ليس هناك حاحة لملاحظة الخطاً الذي إرتكبه بلانيول والححاكي» فقانون 1889 
عندما يتكلم عن الإنابة يرحع إلى معناها العادي» إن أمكن هكذا التعبير» فالقانون لم يرد 
غير تنظيم ما إعتاد الموثقون مارسته» وقد كان ذلك شرط اسلوب ( شرطا مألوفا ) .عوجبه 
يعلن المدين صراحة التنازل والإنابة عن وني حقوقه الحتملة للحق بالتعويض أ" . 

فيو حد إذن حوالة حق» هذا الإغفال كان قي الأصل هو سبب فشل كل غاولة لتفسير 
الدعوى المباشرة » إن الحقوقيين يعتقدون دائما أن الدعوى المباشرة إنغا هي كوسيلة لتحويل 
ای رت الذي ن نه لكا ان هات شرل لاد 2 

ب - نظريات المجموعة الثانية أو النظريات المفسرة للدعوى المباشرة 

لم تكن النظريات السابقة مرضية ومن ثم فقد إحتهد قسم من الفقه» قي فرنسا 
وسويسرا لتفسير نظام عمل الدعوى المباشرة» وهكذا ظهرت ثلاث محاولات ممن 
أحل تفسيرها» ففي سويسرا كانت هناك بالخصوص النظرية القائلة بوحود تقاطع بين 
تأمينين» وقي فرنسا ظهرت عدة نظريات مفسرة. وبداءة كانت نظرية الدعوى المباشرة 
تعتبر هذه الدعوى كامتياز» ثم جحاءت نظرية تعتبرها حبسا ( أو حجزا ) وال تبناها بيكارء 
وبي . ثم أخيرا نظرية الحجز التحفظي الي تزعمها بيسون ورواست. وأشرح كل ذلك 
بإيجاز. 


1ء الدعوى المباشرة والإمتياز 


إن المقاربة بين الدعوى المباشرة والإمتياز ترجع إلى تاريخ العهد الأسطوري» إفُا 
النظرية الي بمكن بحق ترتيبها بين النظريات المبررة لابين النظريات المفسرة للدعوى المباشرة. 
إن هذه النظرية لاتنفصل عن شخصية " 6طط14 " وحسب هذا الحقوقي اللامع فإنه ينبغفي 
الإعتراف للدائن بامتياز ي كل الحالات الي یکون فیها دین من الباطن ( )Sous ٣64٥e‏ 
ناشعا ي الذمة المالية للمدين بفعل هذا الدائن. وهذا هو حال ضحية ضرر يسببه شخص 
ممن له» وحسب لابيه فإن الضحية» وهي تستعمل الدعوى المباشرة تكون كمن يتسلح 
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بامتياز» لقد كان فمذه النظرية الأثر البالغ على السلطة التشريعيةء فقانون 28 ماي 1913 
وقبله قانون 1889 م يكونا سوى نثمرة هذا البناء الفقهي للابيه» بالإضافة إلى أَما أشربت 
جيلا من الحقوقيين بكامله الذي حي ولو أَمُم يعتبرون آلا إمتياز بدون نصوص» يعتقدون 
على الأقل بأن الدعوى المباشرة تكون حق تفضيل على دين يعود إلى الحابس ضد أحد 
0 

2 الدعوى المباشرة وحجز ما للمدين لدى الغير 

O E E E 
الطبيعة يؤ كد رواست» فحيث يحقق نظام عمل الواحدة يكون في الأعماق تحقيق الأخحرى.‎ 
وهذا ما يثيره بيكار وبيسون. فإن لم يكن هناك هوية تماثل - تطابق كاملة بين الدعوى‎ 
المباشرة وحجز ما للمدين لدى الغير للنظامين» إلا أمُما يعملان حسب هؤلاء الكتاب بنفس‎ 
التقنية: فالتصرف ب" نوع من التجنيد للدين الذي يكون محجوزا لصاح الدائن الذي‎ 
ينتظر أن يكون مولا له كلية بنوع من الحوالة القضائية... فالدعوى المباشرة ( تنتج ) إذن‎ 
أثرين : تحنيد ونقل» والتجنيد يكون هو ضمان النقل ". وهكذا لايتأكد ضمان الوفاء إلا‎ 
.) بالدعوى المباشرة عن طريق حلول مدين أكثر يسارا حل مدين أولي (أصلي - انإ‎ 

إن مثل هذه هذه الحاولة ألا تؤدي إلى الإنتقاص من آثار الدعوى للمباشرة بتشبيهها 
بحجز ما للمدين لدى الغير» كيف يحل مشكلة عدم القابلية للإحتجاج بالإستشناءات على 
الضحية ( أو ضد الضحية ؟ ). 

3 الإلتزام بالحبس 

إن أصل هذا التفسير يعود إلى الاستاذ بيكار» ثم بعده السيد مه8 الذي طوره» إهُما 
يقترحان ' الإلتزام بالحبس " المفروض على المؤمن كمبرر لحق الضحية» وحسب هذه 
النظرية» فإن ضحية الضرر تكون مزودة " بحق يشكل الموازن لإلتزام المؤمن بال حبس " هذا 
الحق متناسق مع الدعوى المباشرة ذو نداء غير تفضيلي أكثر كالدائنين المرتمنين أو الممتازين» 
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إنغا تحديدا على دين يكون خصصا ها " ويعتبر السيد مم8 هذا الضمان هو الذي يحققق 
التأمين الشامل ( الضمان العام الشامل ) ولايعمكن تصور ما هو أكثر منه فعالية» وهذا يتعلق 
بتنظيمه وحن بالموضوع الذي يرتبط به حق الضحية» فدين الضحية يحدد دين المؤمن له» 
وهذا الأحير لايوحد مالم يوحد الأول كما لايوحد أصلا إذا كان الأول قد إنقضى» فلا 
مكان هنا لحق التفضيل» فالحق حصري» وهذا هو الإلتزام بالحبس المغروض على المؤمن 
الذي حلق هذه الوضعية الجديدة الي يكن مقارنتها بالضمانات الأحرى المعروفة فيما يتعلق 
بالنتيجة الي تكرسها وتأكيدا أصلية بالنسبة للقاعدة القانونية الي تدعمها . 

إن هذا التحليل يقود السيد رمع8 إلى نتائج متشابمة مع النظريات الأحرى» فالإلتزام 
بالحبس يكون عددا بعقد التأمين الذي ترك القانون للمتعاقدين السهر على تحديده . ويكون 
كذلك شأن حق الضحية . إن العقد هو الذي يحدد له الشروط وجميع الإشتراطات تكون 
إذن قابلة للإحتجاج بها على الضحية. ومن ضمنها بالطبع السقوطات اللاحقة على 
الحادث» وهكذا في إعتقاد السيد رم8 يتوصل إلى تشكيل " محموعة متوازنة بصورة 


متناسقة ". 
4 - إجتماع تأمينين ( التأمين من المسؤولية والتأمين من الحوادث ) 
لقد ظهرت قي سويسرا حاولة غير بعيدة عن محاولة الإشتراط» وترى قي تأمين 

المسؤولية المدنية المقاربة بين النوعين من التأمين: تأمين المسؤولية التقليدية والتأمين لحساب 

الغير ضد الضرر المسبب من قبل الحادث العرضي الذي يضمن الضحية في الأساس الذي 

يلاقي بالدعوى المباشرة المتولدة عن القانون الإتحادي للمسؤولية .).٥.۸(‏ 
من هذا الرأي 1ں وحسبه فإن تأمين المسؤولية لايفقد طابعه بفعل الدعوى المباشرة» 

إنه جد تكملته في التأمين من الأضرار لصاح الغير » بالنظر إلى الحيلة القانونية . 
إن الفقه يعتقد بتطور داحلي يحدث في مفهوم تأمين الأموال وبواسطة التأمين من 

المسؤولية المدنية لحائز سيارة ينتج شكل حديد من التأمين الذي يكون ظاهرا لأول مرة ق 

المادة (113) من القانون المدن نم المواد (49) الفقرة الأولى و (50) الفقرة الأولى من قانون 

التأمين » وأحيرا فإن )1..R(‏ الصادر بالقانون الفدرالي حول الإستعمال السلمي لاطاقة 
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الذرية والوقاية ضد الإشعاعات» قد سرع أيضا هذا التطورء إن هذا التأمين الجديد لحساب 
الغير رافق التأمين من المسؤولية المدنية لأن تستجحيب لحاجحة حهاية الغير . 

إن قرار امحكمة الفدرالية السويسرية ( ۲.102 ,۸.0.66.1 ) إستطاع أن يظهر كداعم 
هذه الفرضية» ولكنه ليس في ذلك من شيء» فامحكمة الفدرالية حعلت التأمين من المسؤولية 
المدنية تأمينا ضد الحوادث لصاح الغير» لكن «نهاعاهطC‏ يتوقع أن يبقى تأمين المسؤولية كما 
هو ولكن تأمين ثان يحب أن يكون معقودا بالنظر إلى القانون» ولقد ذهب بحذر إلى أبعد في 
هذا الطريق. 

" إن هاتين الخاصيتين الإلراميتين والدغوئ: المباشرة جعلت تقريا من العامين من 
المسؤولية - ماديا» مؤ كدة على كلمة - ماديا - تأمين ليس فقط للشخص الحامل 
للمسؤولية ولكن كذلك للمضرور»ء ويؤكد كاري ره أن حق الدائنية المباشرة يههدف 
إلى إعطاء طابع مختلط للتأمين الإلزامي على المركبة السيارة : تأمين من المسؤولية المدنية أو 
تان ضحد الأضران لصا ال" 

الخلاصة 

كما رأيناء لا النظريات المبررة ولا النظريات المفسرة تقنع العقل» فإن كانت هذه 
النظريات قد بنيت لأحل التبرير أو التفسير فقط» كان يمكن أن تكون أكثر قبولاء لكنها 
كانت قد قدمت كتحليل للطبيعة القانونية للدعوى المباشرة وللحق الشخصي» والواقع أن 
كتاب هذه النظريات المفسرة كانوا أكثر أربا أو حكمة. فهم يقبلون فكرة الدعوى المباشرة 
كشر لابد منه» ولكن يبذلون جهدهم من أحل التقليص من الحق الذي تحميه هذه الدعوى» 
إمُم يعرضون السلطة النسبية للدعوى المباشرة وحلول حق الضحية حل حق المؤمن له. بينما 
الواقع أن كتاب النظريات المبررة يريدون بأي ثمن حعل فكرة الدعوى المباشرة مقبولة» وقد 
بححوا بحق ونحييهم. 

لكن هؤلاء وأولئك يظهرون وأمُم عال جوا المسألة من زاوية غير صحيحة. فلم يكن قي 
نظرهم غير حق المؤمن له ضد المؤمن المعتبر كما لو أنه حول إلى الضحية» والواقع أن 


. ( هامش 28» 29» ص 60 ) برهام. 
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الدعوى المباشرة م تكن سوى الوسيلة لحماية هذا الحق. وكل الفققهء› عدذ| : Gansens‏ 
6ع تصرف بمذه الطريقة : هذا هو أصل هذه الإلتباسات الي نشأت بخصوص الدعوى 
المباشرة, فلا النظريات المبررة ولا النظريات المفسرة قد حلت "اللغز" الذي تكتنفه العلاقات 
بين المؤمن والضحية. 

فمسألة طبيعة دعوى الضحية ضد المؤمن بقيت إذن معلقة» فهل هذه الدعوى طبيعة 
عقدية أو تقصيرية ؟ وهل هما طبيعة خحاصة ممم ان؟ ؟, لقد حاهد القضاء والفقه للفهم 
الملموس للظاهرة لحل بعض المشاكل الي تنيرها هذه الدعوى في مادة التقادم والإخحتصاص» 
ومرحلة بعد مرحلة قد أك الطابع العقذي م الطابع التقصيري لدعوى الضحية. 

وهكذا تو كد عحكمة النقض الفرنسية بداءة أن حق الغير المضرور " يستمد مصدره 


ويجد صيغته كلية قي الإتفاق المبرم بين المتعاقدين " 


ثم إن موقفا قد عرض ويبدو متناقضاء فقرار 28 مارس 1939 مشار إليه في مؤلف 
برهام عطاالله (ص61) يؤ كد بأن حق الضحية جد أساسه قي الحق في التعويض عن الخسارة 
الي يسببها الضرر الذي يعترف المؤمن له .مسؤوليته عنه» وقد إنضم الفقه إلى هذا التفسير 
إل قول عط ا غيت ذهب الو لفان ماز و ال القول بان ى :الض ية له طيحة رة إذا 
كانت مسؤولية المؤمن له جحاه المضرور تقصيرية وله طبيعة عقدية إذا كانت مسؤوليته تجاهه 
عقدية. 

إن المحكمة الفدرالية السويسرية لم تبت هذا الموقف وتؤكد أن : " التزام المؤمن 
يإصلاح الضرر لاينجم عن الحادث المسبب من قبل السيارة " وحسب امحكمة " فإن مصدر 
الإلترام لمكن أن يكون غير الإلترام العقدي بالتأمين من حطر الحادث الذي تسببه الم كبة 
ذات الحرك العائدة لمكتتب التأمين ". 

لكن في الواقع هل هناك تعارض ؟ اليس هناك وسيلة لمصالحة هذين الموقفين الإلنين ؟ 
إن مؤلفين سويسريرن قد حاولوا جعل تحكيم» فهكذا يعرض أفتينجر بأن : " الدعوى 
المباشرة تحد أساسها في القانون ولكن كذلك [ ظاهريا ] في العقد الذي بين المؤمن ومكتتب 
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التأمين " ف 1ءطء)؟ يو كد من جهته بأن الدعوى للمباشرة تكون نظاما حاص ا 
Sui ens‏ وتقدم طابعا مختلطاء والمؤلفان مارت ورينو يعتبران من حهتهما الدعوى 
امباشرة ذات طابع أصيل وأنه n‏ 

إن هذا التفسير الذي يشكل طريقا ثالثا أكيدا تكون مضللة ( حذابة» مغرية ) لكن 
ممكن الساؤل فما إذا م يكن ينبغي إستقاء كل الحاولات أولا من أحل تحليل العلاقات بين 
المؤمن والضحية قبل التحزب هذا " الطريق الثالك " الذي يكتفي .ملاحظة واقعة هي واقعة 
TT‏ 

في الواقع إن جميع هذه النظريات تشتمل على بعض من الحقيقة. ففي تحليلها للعلاقات 
ال للضحية والؤمن» وللعقد والفعل الضار تلعب كل واحدة دورا محددا» فيكفي فك 
العنصر الإيجابي والعنصر السلي في تحليل العلاقة القانونية بين المؤمن والضحية هذه العلاقة. 
فالمسالة إذن هي البحث عن ماهية المصدر الذي ينتج عن إلتزام المؤمن جحاه هذه الضحية» 
هذا البحث الذي يصالح ما بين المواقف البادية التعارض ما دام أنه يعطي الدعوى المباشرة 
على التوالي طبيعة تقصيرية وطبيعة عقدية لايكون مكنا إلا باتباع طريقة التحليل الثنائي 
للإلترام. وهو ما أعرضه تي الفرع الموالي . 

الفرع الثاني 
التحليل الثنائي للاإلتزام 
والعلاقة بين الضحية والمؤمن 


يعود هذا التحليل والتفسير إلى الفقه الألماني الذي تطور ليتجاوز إلى ما وراء نمرالرائن 
1 وبعض البلدان كمصر» حيث يعتمد إلى رؤية الإلتزام يتحلل إلى عنصرين متميزين 
والإلزام الذي يتصل بسلطة الدائن للالزام بتنفيذ الدين ) Debitum‏ (. 
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ويقبل أنصار هذا التحليل بأن الواحد من هذين العنصرين ق الإلتزام يمكن أن يوجحد 
عفرده دون وجود الآحر» وهذا هو حال الإلتزام الطبيعي . وحسبهم» فإن الإلترام لايكتمل 
إلا في حالة وحود العنصرين. كما أن مع ذلك يوحد مظهر آحر لم جحلب إنتباه الفقه بشكل 
كاف» إنه وحود مصادر مختلفة للإثنين من عنصري الإلتزام» وسنرى الحال الي يكون فيها 
عنصر الدين بجانب المدين يكن أن ينشأً في العقد مثلا أو من القانون» وعنصر الإلزام لجانب 
الدائن بمكن أن ينشاً من مصدر آحر كمخالفة مثلا . 

فيجب بداءة البحث» بأية صفة تستطيع الضحية متابعة المؤمن» من أين تستمد 
مصدر حقهاء ثم بعد ذلك يجب التساؤل» بأية صفة يكون المؤمن ملزما بتسديد الدين إلى 
الضحية. 


فلو أحذ ( عنصر الإلزام ) وهذا يعي حق الضحية في متابعة المؤمن من أحل تنفيذ 
دينها» نحد مصدر هذا الحق في الضرر الذي تكبدته الضحية على إثر الحادث» فسلطة 
الضحية لأعمال تنفيذ حقها في التعويض تكون من نفس الطبيعة» إا توجه دعواها ضد 
و أو ضد مؤمن المسؤول وف هذا المققام» نتفق مع محكمة النقض 
1 

أما إذا أحذ عنصر الإلتزام فهذا يعي الواحب الذي يقع على المؤمن بإرضاء الضحية» 
نحد بأن المؤمن يكون ملزما.عوحب عقد» وسنرى لاحقا آلية عمل هذا الإلترام. 

وحسبهم كذلك فإن الإلترام» دين المؤمن يولد من إبرام العقد» والأحسن كذلك أنه 
يوحد منذ إصدار شهادة التأمين وحن قبل إبرام العقد» فالدين أو الإلتزام يأخحذ نشوءه إذن 
قبل الحادث» فهو حينئذ يسبق حن وحود الإلزام» فالعلاقة القانونية لاتكون كام ةة 
إلا بوجحود هذين العنصرين» شهادة التأمين والضرر الذي تنكبده الضحية. 

إن وضع العلاقة بين المؤمن والضحية يمذا الشكل يسهل إدراك عدم القابلة 
لالإحتجاج على الضحية بالإستثناءات الي تكون سابقة عليه أو لاحقة» ويحث أولعك الذين 
 )1(‏ متن ص 127 » برهام ( عطا الله ) : مرجع سابق » ص 61» حيث يشير إلى إتفاقه مع محكمة النقض الفرنسية 


في قضائها المدن بالنقض بتاريخ 1937/03/10 ... وغيره» وقد حاء فيه تأكيد أن حق الغير المضرور " يستقي 
مصدره ويجد حده قي الإتفاق المعقود كلية بين الطرفين ". 
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يؤمنون باستحقاق عدم القابلية للإحتجاج بالإستثناءات السابقة على التفكير من حديد 
بالمسألة. 

والواقع كما رأينا سابقا فإن العنصرين الإثنين للعلاقة بين الضحية والمؤمن لم يولدا قي 
نفس اللحظة» فعندما يولد حق أو سلطة الضحية»ء فإن هذه الضحية تحد في مواحهتها مدينا 
سبق أن أحذ على نفسه التزاما جردا بتعويض الضحية, والعلاقة التعاقدية بين المؤمن له 
والمؤمن تكون غريبة عليها كلية ولابمكن الإحتجاج يها عليها بالإستشناءات المتولدة عن هذه 
العلاقة التعاقدية سواء قبل الحادث أو سواء بعده. 

إن هذا التحليل الثنائي للعلاقة القانونية بين الضحية والمؤمن تمثل إمتياز السماح بعل 
بخ اله اكل لياف فان القداء ارسي راسيا لاف اتاك وال جا ٠‏ 

فقد قدرت محكمة النقض الفرنسية ف الواقع بأن تقادم الدعوى المباشرة يخضع للتقادم 
الثلاثيي نظرا للطابع التقصيري للدعوى المباشرة وأنه بالمقابل يكون الإحتصاص بالدعوى 
المباشرة حكوما بالقواعد المتعلقة بالإإحتصاص ق مادة عقد التأمين» وهو ما يكرس طابعها 
التعاقدي » وهذا كما هو ظاهر تشويش . 


إن التحليل الثنائي يسمح بحل التناقض. فإذا سلم بأن مشكلة الإحتصاص يجب أن 
تكون محكومة تبعا للقواعد الي تحكم التزام المدعى عليه» فالتحليل الثنائي يسمح محل 
التناقض الظاهر محكمة النقض الفرنسية» وهي تفرض التقادم الثلاثي» فإن المحكمة العلييا 
الفرنسية تقصد حت الضحية ودعواها المباشرة اللذين مصدرها ف الضرر المتكبد به» وبالمقابل 
فهي تقصد مصدر إلتزام المؤمن - وليس ER E‏ 
امباشرة لقواعد الإحتصاص المتعلقة بعقد التأمين'» لكن لايكفي القول بأن المؤمن بد 
مصدر التزامه» دينه في عقد التأمين» بل يجب تبيان آلية عمل نشوء( ولادة ) العلاققة 
القانونية بين المؤمن والضحية وذلك بتحليل مصدر ( دين - التزام ) المؤمن» ومعن هذا عقد 
تأمين المسؤولية» حيث يحلل في بيان كيف بمكن للضحية وهي من الغير أن تستفيد من 
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التعويض الموعود من المؤمن .عوحب عقد التأمين» وليس هذا فقط .عجرد تنفيذ عقد تأمين 
المسؤولية حي يستفيد أحد الغير من ضمان المؤمن» لأن الفرضية بمكن أن تتحقق بعقد تأمين 
فعل ( واقعة ) لحساب الغير» لكن في الحالتين تختلف الآثار الناتحة . 

لفهم الحل أكثر يلزم أن يوضع في الحسبان وجود مفهومين متتاليين لعقد التامين من 
المسؤولية : كلاسيكي قديم وآحر حديث في طور الإكتمال ( النضج ) . ففي معن المفهوم 
الكلاسيكى فإن عقد تأمين المسؤولية فهو عقد تعويضى يضمن الذمة المالية للمؤمن له 
تحديدا» ولا يكون تعويض الغير إلا نتيجة هذا الضمان ( الإيديولوحية الفردية ). 

مع إنحسار الروح الفردية ظهر مفهوم يسند إلى عقد التأمين من المسؤولية مهمة أولية 
هي الإحتفاظ على كمال الذمة المالية للغير المضرور بواسطة حلول المؤمن حل المؤمن له 
بطريقة يكون معها المؤمن مدينا للضحية وبالنسبة ها أن الإحلال بالإلتزامات العقدية من 
حانب المؤمن له تبقى بدون أثر. وهكذا وبالعكس للمفهوم الأول»ء فهذا يعي أن حرية 
المؤمن له ( إعفاءه ) هي الي تصير النتيجة في تعويض الغير. 

a 

1J. : 3 

بالتحويل ( النقل ) من على عاتق المؤمن له إلى عاتق المؤمن لخطر مسؤولية محددة .٠‏ 
حيث كان قدما عقد التأمين من المسؤولية يعتبر إحراءا فرديا للاحتياط الكبير» كما أنه قد 
نوقش مدى أخلاقية العمليةء أما اليوم» وما عدا واقع كون تأمين المسؤولية صار إحباريا 
قي بعض الميادين» فإنه أصبح يعد كإحراء إهتمام يحب عاىكل شخص إتخاذه وهذا باسم 
إهتمام آحر ومقتضیات أخحرى إحتماعية. وعکن القول هذا أن المفهوم الكلاسيكي للتأمين 
من المسؤولية قي أيا منا لم يعد مبرراء اللهم إلا للتأكيد على أن هناك بعض الإضطراب ما 
بين القانون والواقع. وأن المفهوم الكلاسيكي حول عقد التأمين من المسؤولية لاينبغي أن 
فمكتتب بوليصة التأمين يجسد صورة المعطي الذي بمنح حقا للغير. بينما ق المفهوم الحديث» 
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يكون هناك معط ف عقد التأمين من المسؤولية. في المقابل يستطيع مكتتب البوليصة أن بمنح 

الإفادة من التأمين إلى الغير. لكن هنا تكون ال حالة ال لايكون فيها المكتتصب مسؤۇولا 

تقصيريا أبداء إنه يستطيع إكتتاب العقد لفائدة آحر مسؤول إحتمالي وليس لفائدة الضحية. 

ومن غير الذهاب إلى بيان أوحه إحتلاف عقد التأمين من المسؤولية عن عقد التأمين لحساب 

الغير هناك تحليلان آحران لعقد التأمين من المسؤولية الأول بمثله بحوالة الدين والثان يعتبره 
e e‏ 

كالنيابة الناقصة , 


امات اسان 
تعويض الضرر في التأمين الإلزامي 


إن التعويض هو الهدف من إصدار الأمر رقم 15-74 والقانون رقم 31-88 المععدل 
وا متمم له. بل لعل المؤ كد أن القانون الأحير 31-88 م يأت إلا بالنظر إلى أن التعويض في 
الأمر رقم 15-74 غير جحد بالحالة ال هو عليهاء بالنظر إلى التطور الإجتماعي والإقتصادي 
بشکل عام . 

فما هو المقصود بالتعويض في إطار الأمر رقم 15-74 والقانون 31-88 ؟. وأي مبداً 
إعتمد له فيهما ؟ ثم ما هي الأضرار القابلة للتعويض ؟ وكيف تقدر ؟ وما هي طرق 
التعويض ؟. 


أحصص فيما يلى فرعا مستقلا للإحابة على كل سؤال من الأسئلة السابقة . 


الفرع الأول 
المقصود بالتعويض في الأمر 


رقم : 74 - 15 والقانون رقم : 31-88 


 )1(‏ برهام( عطا الله ) : مرحع سابق » ص 66 » وما بعدها. 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


1 - التعويض الشامل » والتعويض الجزافي 

إن هدف المسؤولية المدنية ليس هو عقاب المخحطئ بل جحرد جبر الضرر الناتج عن 
ا لخطأ» بحيث أن المتضرر لايهمه غير جبر الضرر» وهو الدور الذي يقوم به التععويض› 
والتعويض الحابر للضرر يجب آن يكون كاملا أي يشملل كل الخسارة الي لحقت بالمضرور 
معن أن التعويض يشمل الضرر المادي والأديي والكسب الفائت والخسارة الواقعة من غير 
أن يأحذ في الحسبان ثروة المضرور أو المسؤول» أي أن التعويض يكون ذاتيا بالنسبة 
للمضرور» يرفع عنه كل آثار الفعل الضار E Ma‏ 
تسميته بالتعويض الكامل أو الشامل» وقد عرفت حكمة النقض الفرنسية مبمدأ التعويض 
العام غاا مهد ق جد کر من الول با ن ما ل ال 
هو إعادة بناء بشكل صحيح قدر الإمكان التوازن المحتل بسبب الضرر وإعادة وضع 
ا ا ا ا ار 
و : 

فالتعويض الكامل أو الشامل مؤداه أن ثمة إنفصام تام بين حسامة حطا المسؤول 
ومقدار ضرر المضرور» بحيث بمكن أن ينشاً عن حطأً بسيط ضرر هام يتوقع أن يهدر ماليا 
مرتكب الضرر. وفي مادة حوادث السيارات فإن هذه الإنعكاسات ليس ها ما تخشاه عمليا 
لوحود التأمين الإلزامي. وجميع الأضرار على درحة واحدة من الترتيب أو المستوى أيا 
كانت طبيعتها وأهميتها. 

ونتيجة للتوسع في المسؤولية ( ولاسيما المسؤولية عن حوادث السيارات وغيرها ) إججه 
نحو الفصل بين فكرة حبر الضرر وفكرة التعويض الكامل الشامل» فهذا المبداً من لذلك. 
وإن الإعتدال في التعويض ليس فقط نن التوسع في المسؤولية» بل هو نتيجة منطقية لإبتعاد 


 )1(‏ دسوقي ( محمد إبراهيم ) : تقدير التعويض بين الخطاً والضرر » طبع مطابع رمسيس بالإسكندرية» 
 )2(‏ الغرفة المدنية الثانية» 07 أكتوبر 1978 مشار إليه في : 


- BERGERES et DUPRAT , OP CIT, P 116. 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


أساس المسؤولية عن الذنب الأحلاقي ( الخطاً )ء ولذلك وجد إتجاه معتبر ممن التشريع 
والقضاء إلى إعتبار التعويض المعتدل كافيا جير الضرر إزاء حلو أساس المسؤولية من الإعتداء 
على قواعد الأحلاق. 

هذا التعويض المعتدل يفرضه المشرع بالنص الصريح أحياناء الأمر رقم 15-74 أو عن 
طريق تحديد المسؤولية بحد أقصى أحيانا أو باستبعاد أضرار معينة من التعويض أحيانا أحرى. 

وقد يستمد التعويض المعتدل كذلك في أغلب الأحيان من إتفاق الطرفين أو أن يقدر 
الا عذال ال ي غا ا ا 
تقدير التعويض منظور إليه في دائرة فكرة إجتماعية قوامها التكافل والتضامن» بالإضافة إلى 
أن الخطاً اليسير قد أصبح ف الوقت الحاضر من مستلزمات النشاط الإنسان الذي يصعب 
تلافيه» معن آحر إذا كان حطاً المسؤول يرقى إلى درحة عده جسيما أو غشا جاز مساعلته 
عن تعويض الضرر الذي سببه للضحية تعويضا كاملا شاملا, أما إذا كان حطاً هذا المسؤول 
لايعد من الجحسامة أو الخش الماسين بالأحلاق لم يسأل إلا عن تعويض عادل أو معتدل أو ما 
بعكن تسميته بالتعويض الحزاقي» والتعويض المحزاقي مبيٰ على إعتبار أن التعويض ينبغخي أن 
يقدر بناءا على مبداأً ذاق بالنسبة للطرفين : المسؤول والمضرور» وليس بناءا على مبدأين أو 
نظرتين مختلفين لكل من المضرور والمسؤول» وبذلك فإن قوام تقدير التعويض الجحزاقي 

)2 
يضع في إعتباره مدى مالحق المضرور من ضرر « 

0 3 : e 

ولذلك نحد المشرع الوطي ( المجحلس الشعي الوطي ) “ يصرح في التقرير التمهيدي حول 
إقتراح القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 15-74 ما يلي : " إن إنعدام إطار عام يحدد نظاما 


اکر 


(1)-_ دسوقي ( محمد إبراهيم ): تقدير التعويض »› مرحع سابق » ص 9 . 
(2) _ دسوقي ( محمد إبراهيم ) ؟ تقدير التعويض » مرحع سابق »> ص 11 . 
E NC‏ 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


إن الإهتمام الرامي إلى حاية بجمل ضحايا حوادث المرور وكذا الحرص على ضمان 
التعويض المنصف قد أديا إلى إعداد نظام تعويض يضمن قانونا بجمل الضحايا تعويضا بغض 
النظر عن حصة مسۇولياتما ي وقوع الحادث» وتأسيس حدول يعتمد كقاعدة لحساب جميع 
التعويضات. 

وعليه فإن الطريقة الجديدة للتعويض الي أدخلها الأمر رقم 15-74 المؤرخ في 30 يناير 
4 ترتكز على مبدأً تضامن كافة المؤمنين همم بحيث تستفيذ من هذه التعويضات المقررة 
كل من الضحية غير المسؤولة والضحية المتسببة قي الحادث» فالعلاقة السببية بين الضرر 
الاو ال رة اة اكل ق د ا ار احدت لري 

إن هذا الموقف من المشرع الوطيٍ قاطع الدلالة على الأحذ من قبله عمبدا التععويض 
N A AEN EE OSE GS E‏ 
المشرع الوطي ليؤ كد في الصفحة الثانية من التقرير المذ كور قوله : " إن نظام - يقصد الأمر 
رقم 15-74 - يحمل في طياته تحسنا أكيداء بالمقارنة مع التشريع السابق ‏ يقصد الققانون 
المدن - والتشريع المعمول به في البلدان الأحرى» يقتضي وضع نظام تعويض جزافي 
يستهدف حاية التوازن المالي للمؤمن الذي يتحتم عليه» نظرا لإلتزاماته التعاقدية » منح 
تعويضات جحمل الضحاياء ولقد إستلزم هذا الوضع إعداد جدول يراعي فيه إهتمام تحديد 
علاوات التأمين في مستوى مقبول» وكذا المهام المخولة للمؤمنين في المسار التنموي للبلادء 
ويتحلى من خلال ذلك أن الأمر رقم 15-74 القائم على نظام عدم الخطاً كان يستهدف 
ضمان تعويض جزاق عن الأضرار الناجمة عن الحوادث من حلال وضع حد أقصى 
للتعويضات وتحديد الأضرار الي قد تفتح الحتق ي التعويض وال ذكرها المادة (63) كذلك 
من الأمر رقم 07-95. 


الفرع الثاني 
الأضرار القابلة للتعويض 


. 15-74 راجع المواد 1413 15 من الأمر رقم‎  )1( 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


يجب الإشارة في البداية - هنا - إلى أن التعويض المقصود في إطار التأمين الإلزامهي 
هذا هو عموما التعويض الحزاني. أي التعويض الحدد قانونا تحديدا قائما على الإفقراض» 
بحيث لايكون هناك جال لتقرير حق للمصاب ( الضحية أو ذوي حقوقها ) قي التععويض 
الكامل طبقا للقانون العادي» المواد : 124» 138ء 182 وغيرها من القانون الممدي» فقد 
أحرج المشرع بالأمر رقم 15-74 نظام المسؤولية المدنية القائم عل الخطأً وأحل عله نظام 
المسؤولية دون حطا أو نظام عدم الخطأء المترحم في المادة (8) من الأمرء والمادة (16) منه» 
وكذلك للمادة (10) وبالتالي لمكن تقرير تعويض كامل وشامل للضحية إلا إذا أمكنها أن 
NOSE es‏ ذلك أن التعويض الكامل للضرر يجسد 
فكرة الجزاء القانون» ف حين أن التعويض الذي يتحقق قي إطار انظمة الضمان الإحتماعي 
لايعكن إلا أن يكون جزافيا وغير كامل - وهذا هو حال التعويض في الأمر رقم 15-74 - 
إذ أن إصابة العامل» بفرض في حادث مسافة» تعد إضطرابا إحتماعيا يجحسد مبداً التضامن 
الإحتماعي والحاحة إليه» وما بمثله من قيمة إحتماعية والأضرار القابلة للتععويض في هذا 


الإطار بمكن تقسيمها إلى نوعين: أضرار جحسمانية» وأضرا مادية . 


1 الأضرار الجسمانية 

يعبر الضرر اللجسدي» في مفهوم الفقه والقضاءء عن النتائج المادية ( أو المالية ) والأدبية 
( غير المالية ) الي تترتب على الإعتداء على الجحسم. 

إن النتيجة المترتبة على الإعتداء على الجسم هي المساس بالمزايا ال يخوها الحق يي 
السلامة اللجحسدية أو الحق قي الحياة» ويترتب على هذا المساس بدوره نتائج أو آثار أحرى 
سواء أكانت آثارا مالية أو غير مالية . 

ويقصد بالضرر بصفة عامة المساس بحق أو مصلحة مشروعة لشخص مساسا يترتب 


عليه حعل مر كزه أسوأً ما كان قبل ذلك» لأنه إنتقص من المزايا أو السلطات الي يخوها 


(1) _ قدوس ( حسن عبدالرحمن) : مرحع سابق »> ص 30 . 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه يستوي قي ذلك أن يكون ذلك الحق أو تلك املصلحة 
متعلقا بسلامة حسم الإنسان أو بعاطفته أو ماله أو کر او بشرفه اا ا قي 
i‏ 
ذلك “2 


ولقد جرت العادة على إطلاق مصطلح الضرر الجسدي على الإعتداء على الجسم 
بينما يعبر على الإعتداء على المال بالضرر المادي. 

فالإعتداء على الحق في التكامل الجحسدي وهو ني ذاته يعتبر ضررا يترتب عليه حسارة 
مالية تتمشل أساسا فيما تكلفه المضرور بسبب الإصابة ( كنفقات العلاج مثلا ) كذلك فقد 
المزايا المالية ال كان المضرور يحصل عليها قبل الإصابة. 

أما على الجانب غير المالي» فإن هذه الإصابة يترتب عليها أضرار أخحرى تتمثل فيمها 
عاناه المضرور من الام وفيما فاته من جمال وفيما حرم منه من متع الحياة» والقول يسري 
أيضا قي حالة ما إذا وقع الإعتداء على الحق في الحياة. 

خحلاصة القول أن الضرر الجسماني يتحلل إلى عناصر أضرار مالية إقتصادية وأضرار 
غير مالية ( معنوية ولكن تقوم بالمال ). 

ويعتبر بعض الفقه أن مول التعويض الضرر المعنوي ( الأدبي ) بمثل - وه ذا 
صحيح - مظهرا من مظاهر إرتقاء شخص الإنسان إن على المستوى القانون أو في الشرائع 
الدينية ولاسيما الشريعة الإسلامية» حيث تعتبر الدية ممن باب الضمان في الجناييات 
ا وانطلاقا من هذا كله يكن حصر الأضرار الجحسدية القابلة للتععويض ق الآ 
تماشيا مع مفهوم المادة الأولى من الأمر رقم 15-74 وغيرهاء والمادة الأولى وما بعدها من 
المرسوم رقم 80- 36» ويعوجب الرحوع إلى القرارات الوزارية ( وزارة المالية با لخصوص ) 
إعتمادا على النظام العام للضمان الإحتماعي ق جال التعويض عن حوادث العمل والأمراض 
المهنية”" ومن الرحوع إلى الملحق الحده بحدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور 


(1) _ أحمد السعيد شرف الدين : التعويضات عن الأضرار اللحسدية » مطبعة الحضارة العربيةء الفجالةء ( دون 
إشارة إلى السنة )» ص 11 وما بعدها . 
(2) _ أحد السعيد شرف الدين : التعويضات » مرحع سابق» ص 15 وما بعدها , 


. 36-80 : راجع المادة 3 من المرسوم رقم‎  )3( 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


المجسمانية أو لذوي حقوقهم حكن إستخلاص عناصر الضرر الجسمان القابلة للتعويض كما 


- العجز المؤقت عن العمل . 
- العجز الدائم الحزئي أو الكلي عن العمل . 
ال 
هذه الأضرار جميعا تدحل ضمن ما يسمى الأضرار الجسمانية وهي جميعا تقبل 
التعويض باعتبارها رغم تسميتها تلك أضرارا إقتصادية وشخصية وأدبية أومعنوية» وذلك 
بالرغم من أن أساس إعتبارها مالية أما تمثل فقدا للأحر أو الدخحل المهي للمضرور لأنمُا 
تقعده تماما عن العمل مدة معينة أو تنتقص من بعض قدرته على النشاط المكسب جزئيا 
وللأبد أو تفقده کل قدرته طوال حیاته . 
ثانيا : المصاريف الطبية والصيدلانية وهي : 
- مصاريف الأطباء والجحراحين وأطباء الأسنان والمساعدين الطبيين. 
- مصاريف الإقامة ف المستشفى أو المصحة . 
- مصاريف الأجحهزة والتبديل . 
- مصاريف سيارة الإسعاف . 
- مصاريف الحراسة النهارية والليلية . 
مار ا لاذ وات إل الب إا ررك ذلك اة ارون 
- مصاريف العلاج بالخارج إن كان له مقتضى . 
- مصاريف الشخص الثالث [ أي المساعد للضحية المصابة بعجز يس اوي أو 
يفوق %80 ]. 
ثانا : 
- الضرر الجمالي . 


ضرر اتام : 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


- الضرر المعنوي . 

هذه إذن هي الأضرار الحسمانية القابلة للتعويض ف التأمين الإلزرامي من المسؤولية 
المدنية عن حوادث السيارات» أما الأضرار المادية الأحرى فيكفى الإشارة إلى النص عليها 
کا 

2 الأضرار المادية 

تنص المادة (21) من الأمر رقم 15-74 على ما يأ : " لايجوز تسديد أي ضرر مادي 
مسبب لمر كبة» إذا لم تكن المر كبة المتضررة موضوع خبرة مسبقة ". ويهذا الصدد أبادر إلى 
التذكير بان الأضرار المادية هذه وغيرها لايتحمل بتعويضها الصندوق الخاص بالتعويضات 
GENER‏ 


وتنص المادة الأولى من المرسوم رقم 34-80 على أنه : " تنطبق إلزامية التأمين الي 
تأسست بالأمر رقم 74- 15 المؤرخ قي 06 حرم عام 1394 ه الموافق ل 30 يناير 1974 
على تعويض الأضرار الجسمانية أو المادية ال تحصل بسبب المرور أو بغیره وهي : 


1 الحوادث والحرائق ... " ولا داعي لإيراد باقي النص فقد سبق إيراده. 

وأهم الأضرار المادية على الخصوص هي الي ذكرقا المادة (21) من الأمر المذكور 
أعلاه والمتعلقة بأعطاب السيارة بسبب تدخلها في حادث السيرء أو إنقلاما أو إنفحارها 
...ج وتعويض مثل هذا الضرر موقوف على شرط تحديد مقداره أو درحته .عقتضى خبرة 
تقنية كما هو جار به العمل ومعروف في هذا امال /2 وأشير إلى أن الخبير ثي العادة تحدده 
شر كة التأمين» وال يكون هما نظام حاص أو إتفاقية خحاصة لتحديد - مع شركات أخحرى 
أو هيئات تقوم بدورها بالتأمين على السيارات - المبلغ الواحب التسديد تعويضا عن الضرر 
المادي الذي لحق بالسيارة أو السيارات» ومن الملزم بدفعه كله أو نسبة منه في حالة التصادم 
واحتلاط اوا وإذا كان الكلام عن الخبرة كشرط لتسديد» بل وقبل التسديد فهي 
لتقدير مبلغ الضرر المادي» فالغالب أن تأمر يما شر كة التأمين مجرد علمها بالحادث أو 
(1)_ أنظر المادة 24 من الأمر رقم : 15-74 . 
( 2ا ا 2و رق 74 


: أنظر‎  )3( 


- YVONNE LAMBERT FAIVRE , OP CIT , P 355 et S. 
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إحبارها به» وذلك من أحل إحراء التسوية الوديةء أو قي حالة الخلاف» الإتفاق بين الشركة 
AT SNA EEE ES E ES‏ 
يضم إليهما خبير ثالث» ويشترك الخبراء الثلاثة معا ق العمل مقررين بأغلبية الأصوات الراي 
أو الخبر المعتيرة وعند عدم ذلك يعود الأمر لرئيس المحكمة. 

أما بالنسبة للأضرار الجحسمانية» فالغالب أن الخبير تعينه الحكمة الحزائية ( قسم انح 
أو المحالفات ) تبعا لما إذا كان العجز الذي تخلفه صدمة حادث السير بالمصاب» بحيث أن 
العجز المسبب للضحية أو المرض الذي لاتزيد مدته على 15 يوما يؤديان إلى مخالفة المتسبب 
التي عقوبتها بين 10 أيام وشهرين حبسا على الأكثر أو غرامة من 100 إلى 1000 دج مالم 
تكن المخالفة عن قصد ونفس المخالفة والعقوبة تقرر في حالة عجز المصاب ( الحرح» 
SS a as‏ 
(رعونة» عدم إحتياط» OE‏ > هذا بالنسبة للمخالفة وتصبح الجربعة جحنحة 
إذا تحاوزت المدة قي الحالتين السابقتين المدة E‏ أو لتوفر القصد 
الإجرامي لدى المتهم. 

هذا وإن لم ينجم عن الحادث ( حادث المرور ) غير اضرار مادية فإنه لايلزم المتسبب 
قي الحادث بغير تبليغ هويته وعنوانه لكل شحص شله الحادث وهذا ما نصت عليه المادة 
(78/ب) من المرسوم رقم 06-88 المؤرخ في 1988/01/19 والمتعلق بتحديد القواعد الخاصة 
بحر كة المرور . 


الفرع الثالث 
الأسس القانونية لتقدير التعويض 
إن المقام هنا لايتسحع للحت ف الجذور المتشعبة للاسس تقدیر التعويض› لا حسب 


الدراسات التعلقة بتشریعات التأمين جن إٍصابات حوادث العمل والأمراض المهنية و كذا 
الشأن ني جال الضمان الإحتماعي» وغير ذلك يؤدي إلى إعتماد ساس جحوهري عام هو 


. للادة 6 من الشروط العامة لعقد تأمين السيارات‎  )1( 
. للمادة 442 من قانون العقوبات‎  )2( 
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الأحر المتقاضي من قبل العاملء أو المرتب المدفوع للموظف أو أي نمن يدفع عن الشناط 
المهي الذي يقوم به العامل المأحور وإن الأحر يرتبط حسابه أو تقديره تبعا للوضع 
لاإقتصادي والإجتماعي للدولة وما توفره - عبر القوانين - من حاية لعماها وموظفيها في 
القطاعين العام والخاص وذلك أثناء أداء النشاط أو عند بلوغ سن الشيخوخة والتقاعد أو 
حي قبل سن العمل أو أثناء البطالة » مع مراعاة الأعمال الحرة وما تمثله من نشاطات 
اکم وال 

من خلال هذه» ومن الرحوع إلى ماسبق في المبحثين المتقدمين بمكن إستخلاص 
الأسس القانونية لتقدير التعويض عن الأضرار المترتبة عن حوادث لمرور طبقا لأحكام الأمر 
رقم 15-74 والقانون 31-88 وغيرهها تنحصر أساسا قي : 

1- الأجر أو الدخل المهني الفعلي وقت الحادث 

إن أجر العامل يحدده القانون أو الإتفاقيات الجماعية للعمل وهو يختلف من حيث 
SS SE GD‏ 
يقابله أحر مساوي " بحيث يتكون مثلا من العناصر الآتيةا" : 

أ ادن ل رر غ ن 

ب - العوامل السلمية المتعلقة عختلف المؤهلات للمهنية أو مختلف مذاهب العمل الي 
تعتمد لتعيين الحد الأدن للأجور لكل أهلية مهنية أو كل منصب أو محموعة مناصب عمل . 

ج شروط أحرة العمل حسب المردود بالنسبة للأصناف المعنية . 

د الإستخدام في وقت محدود لبعض أصناف المستخدمين وشروط أحرة عملهم. 

ه ‏ معدلات وشروط أحرة العمل عن الساعات الإضافية وساعات العمل ف الليل 
ويوم الراحة الأسبوعي وأيام الراحة الأسبوعية المقررة في المادتين (202)ء (203) بعده وكذا 
أيام الأعياد الرمية. 


و تعويضات النفقات المهنية أو ما يشايمها وتعويضات التنقل . 


(1) س للادة 90 من قانون الأمر رقم 75- 31 المؤرخ في 1975/04/29 يتعلق بالشروط العامة لعلاقات العمل في 
القطاع الخاص . 
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ز س الزيادات الخاصة بالأقدمية والتعويضات عن الأشغال الخطررة أو الشاقة أو 
الضارة بالصحة. 

ح ‏ مبلغ المكافآت والتعويضات من كل نوع وكيفيات تحصيلها بالنسبة لكل صنف 
مهي ما في ذلك المنافع العينية المؤسسة ق كل مهنة. 

2 الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون 

ويقصد به الأحر الذي ينص المشرع على عدم إمكان تخفيضه كمقابل قي علاقة عمل 
أيا كان الميرر» ولقد نصت المادة (47) من الأمر المذكور على أنه :" يحدد الحد الأدن 
اللضمون للأجر الوطيْ .عوحب مرسوم يصدر من جحلس الوزراء» بناء على تقرير وزير العمل 
والشؤون الإحتماعيةء بعد أحذ الرأي المسبب من اللجنة الوطنية للاتفاقيات الجماعيية 
المنصوص عليها ثي المادة (101) أعلاه". 

3 - مداخيل الأعمال والمهن الحرة 

يتك هذا الأساسش ى شدير التعويض الستحق لضهايا واد اروز الجسانة 
وذلك بناءا على الإثبات لحقيقة الدحل الشهري أو السنوي بالنسبة للأشخاص الذين 
يعارسون أعمالا أو مهنا حرة أو تحارة, والغالب في مثل هذا الإلبات مايعتمدعلى 

هذه كقاعدة هي الأسس المعتمدة لتقدير التعويض الخاص بضحايا حوادث المرور 
الخبرة الطبية والخبرة التقنية. 

الخبرة الطبية بالنسبة لتقدير مدى الضرر بالنسبة للعجز الجسمان» والخبرة التقنية فيما 
يخص تقدير مدى الأضرار المادية الي تمس بأموال المعنيين من الضحايا (الملابس» ال ركبات» 
العقارات والمنقولات... !ل ). 

أما سن المضرور جحسديا فله دور أو إعتبار قي تقدير الضرر المتكبد به بجانب الوضع 
الإإحتماعي والضحي والتآهيل. وکل هذه الأسس يكون ها دور في تحديد حجم التعويض 
كما سوف يتضح ذلك من خلال الأمثلة ال سوف ترد في المبحث الرابع الموالي = من 
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غير إعقال لما للقاضي من سلطة تقديرية - بطبيعة الجال - عند تقديره للأضرار الي لايعتمد 
في تقديرها على الخبرة» ولا سيما الأضرار المستقبلية والأضرار المعنوية . 

والخلاصة أن المشرع الوطيٰ في التأمين الإلزامي كما ف التأمينات الإحتماعية 
والتأمينات عموما وقي القانون المدن... إل قد إعتمد عدة أساليب لتقدير تعويض أضرار 
الحوادث أهمها: التقدير على أساس الأحر أو والمرتب - والتقدير على أساس حساب النقطة 
الإستدلالية - والتقدير على أساس الجدول الحسابي أو الوصفي. وشرح هذه الأساليب 
يحتاج إلى تفاصيل لا يتسع ها المقام هنا. 


الفرع الرابع 
EATS‏ 


لقد عالج الأمر رقم 15-74 والقانون 31-88 مسألة تعويض أصناف مختلفة من ضحايا 
حوادث المرور عن أضرارهم الجسدية والمادية والمعنوية وذلك بإعتماد أساليب قائمة على 
أسس تؤدي في النهاية إلى حساب ( تقدير ) التعويض الواحب الأداء إلى هذا المضرور أو 
ذلك أو أي من ذوي الحقوق في صورة رأسمال ( مبلغ ) يقدم دفعة واحدة. أو على شكل 
إيراد يدفع دوريا طوال مدة - قد تكون مدى الحياة أو لحين الشفاء أو عند حدوث ظرف 
ما حسب نوع الضرر من جهة وطبيعته» ووضع المضرور من حهة أحرى وها هي الأمثلة 
المختلفة الموضحة : 

1- الضحية شخحص بالغ سن 30 من العمر دخله السنوي: 64500 دينار قدر له 
الطب غا كبا دافا فر 50 ماد ال ول الخو ال اد ارو العام ا 
لعقد تأمين السيارات. حساب تعويض هذه الضحية كما يحدده الأمر رقم 15-74 المادة 
(16) يكون بالرحوع إلى الجدول الملحقء» المادة (3) من القانون رقم 31-88 في شكل 


اال واا 


أ- حساب التعويض في شكل إيراد: 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


بالرحوع إلى الحدول [ البند الرابع ] نحد أن قيمة النقطة المطابقة لشطر الدخحل (المرتب 
السنوي ) لاضحية المذكورة 64500 ( دحل ) تقابل: 3030 نقطة إستدلالية. للحصول على 
الرأمال التأسيسي: نضرب النقطة الإستدلالية 3030 ف النسبة المعوية للعجز الجزئي الرائم 
للضحية. أي 3030 × 30= 90900 دج. 

للحصول على مبلغ المعاش ( الإيراد المرتب) يقسم الرأمال التأسيسي ( 90900 دج ) 
على معامل المعاش المقدر للضحية حسب سنها ( 30 سنة ) وهو حسب الجدول الضابط 
لحساب الربع السنوي العمري [البند عاشر] 16.639 أي: 

0 دج + 516.639 5463 دج. 

إذن بإمكان هذه الضحية أن تتقاضى مستحقها من التعويض عن إصابة حادث السير 
المذكورة دفعة واحدة مقدرة برأسمال يبلغ : 90900 دج أو أن تلقى سنويا إيرادا ييلغ: 
3د ج. مع الملاحظة أن شر كات التأمين الوطنية لاتزال تدفع التعويضات لحد الآن قي 
شكل رأ مال فقط وليس قي صورة إيراد رغم أن واضح قي النص على صحة الدفع 
في صورة رأ مال وقي صورة إيراد تبعا للظروف اللابسة'". 

2 - الضحية أو ذو وحقوقها فاقدي الأهلية: في هذه الحالة يجب أن يدفع التعويض 
إلزاميا ف شكل إيراد ٤‏ سواء أن فقد الأهلية راحعا لصغر السن أو لعاهة عقلية أو 
حسمانية ( إعاقدة بالغة ). وقد رأينا فى المثال الأول كيفية الحساب وطريقة التعويض فى 
الصورتين إذا كان التعويض المستحق يفوق 4 مرات المبلغ السنوي للأحر الوطي الأدن 
اللضمون. 

3 - توفي شخحص في حادث سير عن ولدين وبنت وزوحة وأم وأب. وكان قبلها 
يتقاضى أجرا شهريا يبلغ 15000د ج إذا علمنا أن دخله السنوي ( رأسمال ) يكون= 
0 دج × 12= 180000 دج ( علما كذلك أن الوفاة تعتبر من الناحية القانونية عجزا 
کا 100 رعلا من هة غر آنه كر دل سر حي ارلا ك 


(1)-_ بن جديدي ( معراج) ۽ مرجع سابق » ص 136 . 
- أنظر المادة 136 من قانون المالية لسنة 1986. 


. 11 104 الادة 2/16 من الأمر رقم 15-74 والبنود (أً) والمقاطع‎  )2( 
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الأقصى) هو : 77000 دج وهذا الدحل تقابله نقطة إستدلالية قصوى بدورها هي: 3280. 
فكيف يتم حساب تعويض ذوي الحقوق المذكورين قي هذه الحالة ؟. 

المحل: 

للحصول على النقطة المرحعية ( الإستدلالية ) للدحل السنوي البالغ: 180000 دج» 
نقوم بطرح المبلغ الأقصى الحدد قي الجحدول ( 77000دج ) المعروفة نقطته المرحعية (3280) 
من الدخحل السنوي الفعلي للضحية ( 180000 دج ) والغير معروفة نقطته المرحعية ثم نققوم 
يحساب النقطة المرجعية للمبلغ الحاصل بعد عملية الطرح عن طريق القاعدة النسبية الحسابية 
على الوحه الآ : حاصل عملية الطرح السابقة X‏ 10 500. بإعتبار أن الملشرع ربط 
تطور الحدول بتطور الأجر الشهري الوطي الأدن الضمو ن حيث تنص الفقرة 4 - 2 
مكرر الحديدة المعدلة على مايلي: " تماشيا مع تطور الأحر الشهري الوطي الأدن المضمون» 
تزيد قيمة النقطة ب: 10 عن كلل شطر من الأجر أو الدخل لمهي البالغ : 500 دج. على 
ألا يتعدى الحد الأقصي المنصوص عليه قي الفقرة 1.1" [ المقصود في الفقرة الثانيية من 
ا ا ی ا 
(77000دج) تعن زيادة 10 نقاط مرجعية تضاف إلى: 3280 نقطة مر جعية. 

وعليه تكون النقطة المرحعية للمبلغ: 103000دج هي: 

0 × 10 + 500= 2060 نقطة مرجعية. وإذن فالنقطة المرجعية الإجالية للمبلغ 
الكلي ( الدحل السنوى للهالك ) [ 180000 دج ] تتضمن نقطتين مرجعتين هما: النقطة 
المرحعية 3280 دج المقابلة للمبلغ الأقصى للأحر أو الدحل السنوي المحدد قي الجحدول: 
0 دج والنقطة المرحعية: 2060 دج المقابلة للمبلغ الزائد من أجر أو دحل الضحية 
السنوي عن أجرها أو دخلها السنوي الأقصى المذكور وهو: 103000 دج. والنقطة الإجمالية 
إذن هي: 3280+ 2060= 5240 دج. وهي الرأسمال التأسيسي في: 100( بإعتبار نسبة 
عجز الوفاة تمل %100 ) نحصل على مبلغ التعويض المستحق لذوي حقوق الضحية المتوفاة 
هاته, 


. 32 التقرير التمهيدي حول إقتراح القانون 88 - 31 مرجع سابق » ص‎  )1( 
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ولكن هذه الضحية تر كت ذوي حقوق هم -كما سبق - 
2 - ولد +01 - بنت +01 - زوجحة+ أم+ - أب. 

وتطبيقا للمادة (3) من القانون 31-88 البند السادس وال جاء فيها: " في حالة وفاة 
ضحية [ بالغة ] بحصل على الرأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب قيمة النقطة 
المقابلة للأحر أو الدحل لمهي للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب 
المعاملات التالية" 

- الزوج أو الأزواج: %30. 

- لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة : %15. 

- الأب والأم:%10 لكل واحد منهماء و%20 قي حالة عدم ترك الضحية زوجا 

وولدا. 
- الأشخاص الآحرون تحت الكفالة : ( .مفهوم الضمان الإحتماعي ) %10 لكل 
واحد منهم. 

يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية» من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع 
حادث بالنسبة لزو ج الضحية. 

لا كن أن يتجاوز مبلغ الرأمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه 
قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدحل المهيْ السنوي للضحية المضروب في مائة ( 100), 

وني حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع 

يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة (5) أضعاف المبلغ الشهري 
للأحر الوطن الأدن المضمون عند تاريخ الحادث ". 

- مايستحقه كل ولد من التعويض هو كالأنِ: 

5× 5340= 80100 دج. 
- ما تستحقه الزوحة من تعويض كالانٍ: 
0 × 5340 = 160200دج. 
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- ما تستحقه الام من تعویض وهو کالآتی: 

0 × 5340 = 35400دج. 

- ما يستحقه الأب من تعویض هو کالاآتى: 

0 × 5340= 53400دج. 

ملاحظة: 

إذا جمعنا أنصبه ذوي الحقوق المستفيدين في هذا المثال نحد مجحموعها أقل من الرصيد 
القانون المفروض للتسديد من قبل المؤمن بحيث أن أنصبة الأو لاد الثلاثة نمثل 3× 15 %45“ 
+ %20 للأب والأم+ %30 للزوحة فإن المجحموع يكون هو : %95 وهو مبجحموع أقل ممن 
النسبة القانونية للإستفادة وال تعتبر%100. وهذا يعي أن المؤمن إستبقى لديه مبلغا قدره : 
5 × 5340= 26700 دج لم يدفعه» والقانون لم يوضح مصيره وحهة أيلولته ويبقى محل 
تساؤل في الوقت الذي أوحب فيه القانون تخفيض التعويض المستحق لكل مستفيد من 
ذوي الحقوق بنسبة حصته إذا تجاوزت أنصبهم حد : %100 كأن أصبحت النسبة %110 
مثلا كأن يترك الشخحص المتوف في حادث السير! زوحة -4 أولاد قصر - أم - أب - 
بحيث تكون أنصبة هؤلاء بالنظر للنسبة المغوية كما يلي: الزوحة : %30 - الأبناء 4 ×5 1= 
0 - الأب والأم : %20 المجموع : %110. معن هذا أن ثمة نسبة مغوية (10) زائدة 
عن النسبة المعوية القانونية (100), فما هو الحجل في هذه الحالة؟ لو فرضنا في هذه الحالة أن 
الدحل السنوي للضحية البالغ المتوفاة هو 77000 دج» فإن التعويض المستحق لجميع ذوي 
الحقوق المذكورين ف المثال السابق لا ينبغي أن يتجاوز : 3280 × 100= 328000دج. 

في حين أن زيادة بحمو ع أنصبة المستفدين تقدر ب: 10 × 3280= 32800 دج أي 
أن التعويض يكون قد زاد عن القدر القانون بحيث أصبح: 328000 دج + 32800 دج = 
0 ج وعايه يجب تخفيض التعويض المستحق لكل ذي حق مستفيد بنسبة حصته في 
الزيادة كما يلي: مبلغ التحفيض لحصة الزوحة يكون : 30 × 3280 + 100= 984 دج. 

ويكون المستحق الفعلي للزوحة بعد التخحفيض كما يلي: 


30 × 0 - 5984 97416 دج. 


الفصل الرابع : خصائص التأمين الإلزامي وأحكامه وآثاره 


وهكذا يكون الأمر بالنسبة لباقي ذوي الحقوق . 
تعويض الضرر في التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات» ببقي هناك ما 
التعويض (مدى المسؤولية) أو من زاوية أساس التقدير ( الضرر الجسمان أو الضرر 
الإقتصادي ) أو من حهة الطريقة ( الرأسمال أو الإيراد ) وليس هذا قاصر على ميدان التأمين 
الإلزامي وحده بل حكن سحب القول على ميادين المسؤولية عموما والضمان الإحتاعي 
وكذا في حوادث العمل والأمراض المهنية. ففي كل هذه الميادين يبقى التععويض العادل 
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الخاتمة 

بامتداد يد المشرع إلى تنظيم ظاهرة المررو عبر الطرق باعتبارها ظاهرة إجتماعية ذات 
تأثير سبي متوسع لما تخلفه من حوادث مأساوية - كما سبق معنا في هذه الدارسة - جايها 
إياها عبر وسيلة تشريعية تحبر كل أطراف الصلة على القيام بواحبات والترامات سلوك يتثل 
القواعد التشريعية والتنظيمية الموضوعة لحكم الظاهرة» تكشف لنا أن مخاطر حوادث 
السيارات لم تعد فردية تقتصر آثارها على المضرور والمسؤول وحدهاء بل أصبحت خاطر 
إحتماعية فكما تستفيد الجماعة من منافع السيارة عليها أن تتحمل أعباءها , 

إن إمتداد يد المشرع ( عن طريق الأمر رقم 15-74 ) لعلاج الظضاهرة اللمذكورة 
أسفرت عن خلق نظرية تكاد تكون كاملة لحماية المتضررين في حوادث السيارات» من غير 
الإعتماد على قواعد المسؤولية المدنية ال تقوم على الخطاً المفترض» حيث ثبت لنامن 
دراسة نصوص الأمر المتقدم أن المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات قي دائرة التأمين 
الإلزامي صارت تب على جرد الضرر وعلاقة السببية بينه وبين تدحل السيارة ( الم ركبة 
البرية ذات الحرك ). كما لم يعد في هذا النظام دور للخحطاً سواء بالنسبة للمسؤول أو 
بالنسبة للضحية إلا إذا كان خحطاً هذا أو ذلك حسيما أو عمديا. وهذا ما يعبر عنه بالخطر 
الإإحتماعي. بعبارة أخحرى» إذا لم يكن حادث المرور مسببا لخطاً حسيم أو عمدي» فإن 
الذمة الجحماعية ( شركة التأمين - جاعة المؤمن هم في تأمين السيارات ) هي الي تتكفل 
التعويض عن الأضرار المتلفة الترتبة . 

وحسنا فعل المشرع الوطي عندما أورد قي جحال التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية 
عن حوادث السيارات الأساس العام لذلك قي المادة (8) » فقد ساير بذلك القاعدة القانونية 
ال تعتبر أن القانون إحتماعي بطبيعته وأهدافه» هذا من حهة ومن أخحرى فقد أصبح عققد 
التأمين الإلزامي من المسؤولية أقرب إلى النظام القانون أو اللائحي» ليس لإرادة الأطراف فيه 
سعة لحرية الإحتيار لغاية اساسية : حاية الأفراد المتضررين وبالتالي الحفاظ على الإستقرار 
الإحتماعي والإقتصادي حاصة قي الجتمع» ولو أدى الأمر ق النهاية إلى مخالفة قواعد قانونية 


مستقرة. 
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غير أن ما ألاحظه - مع تقديري لوقف المشرع الوطيٍ للأمر رقم 15-74 - أن ما 
تقرر من ححماية للمضرور ني الأمر يعتبر متوسطا لايتناول بالتغطية الضرر الشامل مهما بلغت 
قيمته» بعبارة أحرى أن الحماية المقررة في الأمر رقم 15-74 هي حاية محدودة يقابلها 
السقف التشريعي للتعويض الحدد بالحداول الخاصة والإلزامية ال لايجوز تعويض الضحايا 
إلى الحدود الي تزيد عما حددته الجداول» من تعويض حن ولو كانت قيمة الأضرار الفعلية 
اللاحقة بالضحايا تزيد عما هو مقرر بالجداول . لذلك وحدتي آمل» بل وأحبذ لو أن هذا 
القانون يعدل إلى الصيغة الي تحقق التعويض الشامل أو الكامل للضحايا مهما بلغضفت 
حدودها» حاصة وأن الذمة الجماعية - في غالب الأموال - هي الي تتكفل بالتعويض . 
وأقترح من ناحية أن يكون التعويض عن أضرار ضحايا حوادث المرور محققا تبعا لدرحة 
حطأ المسؤول مع مراعاة يساره وكذا عسر الضحية أو يسارهاء بل إِنيْ أقترح لو تتدخل 
الدولة ‏ باعتبارها حامية النظام قي المحتمع - في الحالات المستعصية لتعويض الضحايا من 
صندوق خحاص من خزيتتها . من منظور آخر» مادامت السيارة هي أداة الخطر في حادث 
السير» يجب أن ينظر إليها المشر ع نظرة موضوعية مع سائقهاء وذلك باتخاذ معايير لتسعير 
التأمين قي هذا الإطار بحيث مثلا يلزم المشرع المؤمن له ( أو السائق ) القليل الخبرة بالسياقة 
أو الذي لايبدي فيها حيطة وحذرا بالتأمين بسعر مرتفع ولعل ذلك إن لم يكن مقوما له» 
فهو على الأقل يزيد في إثراء صناديق التأمين أو التعويضات» وبالتالي يقلل من العجز عن 
الدفع» أو الإفلاس. 

إن ما يقابل ذلك بالنسبة للسائقين ( المؤمن مم ) الجيدين أرى مكافأقم بتخفيض 
أسعار تأمينهم على سياراقم. 

هذا وبالرغم من أن اہی (2) يعتبر أن الأمر رقم 74 -15 يعتبر قانونا طبقياء إلا اني 
أعتبره قانونا منسجما مع منطق الحتمع السياسي والإحتماعي والإقتصادي خحاصة» وأن 
القانون لاينبغي أن يخرج على ذلك المنطق» وإلا كانت النتائج معاكسة» هذا على الرغم من 
أنه ( أقصد التأمين الإلزامي ) قد كرس أفكارا مبتكرة لم ينته الباحثون بشأما - إلى يومنا 
هذا - إلى فكر موحد حكن إبتناؤه عليه من جملتها الدعوى المباشرة والححق المباشرء» 


(1) _ بوعلام ( يايسي ) : مرحع سابق » ص 95 : 
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والسقوط والحلول ... إخ» وهي أفكار لاتستند إلى أسس من القواعد العامة لأحكام 
المسؤولية المدنية. 
حن أن البعض إنتقد فكرة التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات» على أساس أن شر كة التأمين لاتؤمن المسؤولية المدنية لمصلحة المؤمن له المسؤول»› 
وما تؤمن من حوادث السيارات لمصحلة المضرور مباشرة"' مما أدى به إلى إقتراح تعديل 
التسمية إلى التأمين عن الحوادث لمصلحة المضرور مباشرة عوضا عن التأمين من الملسؤۇولية 
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات » وبذلك توضع الأمور في نصاما. 
نا من حهي أؤيد هذا الطرح ولكن بعد حل الإشكال القانون المتمثنل في القاععدة 
الملستقرة الي تقضي بأن الإشتراط لمصلحة الغير لايفترض وإنا يجب الإتفاق عليه صراحة» 
وهذا حي بالرغم من أن المشرع الوطي يذ كر فقط ق الأمر رقم 74- 15 إلزامية التأمين على 
السيارات ونظام التعويض عن الأضرار من غير إيراد إشارة عن المسؤولية أو الإشتراط 
لمصلحة المتضررين» غير أنني كذلك » قطعا لكل حدال حول كمال نظرية التأمين الإلزراممي 
أو نقصها أقترح الإقتداء بنظام الترست المعمول به في أستراليا أو الإهتداء بأحكامه بالنسبة 
للحالات الي ينتظمها ق هذا امجال» هذا النظام جحرد إتحاد يضم مندوبين من الجحكومة 
وش ركات التأمين المساهمة بنسبة معينة من رأ ماله ( الترسيت ) وتشترك في الربح والخسارة 
الناتجين عن إستغلال أقساط التأمين أحسن إستغلال. 
ومن مزايا هذا النظام : 
ر تعويض كافة المضرورين قي حوادث السيارات إذا عرف المسؤول . 
, تقليص نفقات ومصروفات زائدة يقتضيها نظام التأمين الإلزامي ولاسيما 
الرواتب والعمولة وطلبات التسوية. 
تخفيض قسط التأمين إلى أدن حد ... 2 
ييقى في الأخير أن أشير إلى أنه بصدد المرور الدولي للسيارات العابرة بين البلدان ققد 
وحدت صيغ قانونية لتعويض ضحايا حوادث المرور الدولي» وإن كانت مهمة في هذا 


. 255 الربيعي (كاظم حسن ) 3 مرجع سابق » ص‎  )1( 
2 ك الرجع فس ن 255 هامس‎ 2( 
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الإطار إلا اما ما تزال بحاحة إلى المراحعة والتوحيد» حي ولو أدى الأمر إلى تدويلهاء وذلك 
ليس بالأمر العسير طالما أن القانون لايعدو كونه وسيلة بواسطتها يحقق التطلع إلى العدالة 
وتسمح بسيادة القانون» وأن تطوره جرد مرحلة إنتقالية تنحول خلال لحظات زمنية إلى 
قواعد قانونية حي لو سبب ذلك تقطعا أو تشوها في القواعد التقليدية المستقرة في القانون» 
وذلك بإيجاد التوازن بين المتطلبات التقنية وحاحات ضمانة الصحاياء فكلفة المسؤولية تعادل 
كلفة الإنسان» بحيث بمكن أن يرتب على ذلك تشريع يجعل معدل التعويض عن الأضرار 
الجسمانية يكافئ الخسارة المسببة عن الحادث» وإذا كان معدل التعويضات قد إرتفع فعلا ق 
السنوات الأحيرة بسرعة مع الأجور الفعلية» فلأن هذا المستوى من التععويض قد كان 
منحفضا فيما سبق بكثير. وأن ح ركة رفع التعويضات سوف تتوقف من تلقاء ذاها في 
الوقت الذي يتعادل فيه معدل هذا التعويض مع معدل كلفة الإنسان» أو كلفة الإتتشاج» 
ولكن لايجب الحزم بأن التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات أو غيره 
من النظم القانونية المماثلة ( الضمان الإجتماعي - وتأمينات الأشخاص مثلا ) بمكن أن 
يحقق العدالة المطلقة إذا ما أحكم تنظيمه وروعي في تشريعه العديد من الظروف الي تحعصل 
فيها الحوادث الضارة ووضع المتضررين» بعبارة واحدة الجواب هو بالنفي» لأن تقدير 
التعويض يختلف من مضرور إلى آخحر ومن مسؤول إلى آحر من حهة» ومن حهة أحرى 
يتدحل فيه في الكثير من الأحيان من أجل تقديره - إلى حانب القاضي - الخبير والطبيسب 
وغيرها, 

واللّه أسأل أن أكون قد وفقت في الختام بإضافة لبنة قي بناء صرح الدراسة القانونية في 
ميدان يتسم بالحساسية والتطور والتأثير في السياسة التشريعية إحتماعيا واقتصاديا قي الجزائر 
حاصة ألا وهو ميدان التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات والنصوص 
الضابطة له والمساعدة على الوقاية من حوادث المرور. 


B 


